وره 





الحَمْدُ لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسَّلامُ على سیّدنا خاتم النبيّين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى كل مَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

أمَا بعدٌ: فَكُنْتٌ أثناء تدريسي طلبة التخصّص في الإفتاء في جامعة دار 
العلوم كراتشي ي أمليتٌُ عليهم مذگرۃً لحَصتٌُ فيها (شرحخ غقود رسم المفتي) 
لابن عابدين رحمه الله تعالى» وأَضَفْتٌ إليها بعض الفوائدٍ في معرفة حقیقة 
الفتوى؛ وتاریخھا؛ وشروطها؛ وادابھا؛ من کتب مُختلفة. 


ولم يزل اللاب يتناقلُونَ هذه المذگرة فيما بينهم» لتُعِيئَهم في 
مهامّهم» وقد ْلَب مني كثيرٌ منهم أن تطبَعَ هذه المذكرة» حتّی يمرا 
مؤونةً التّقل والتصوير» ولكنّي کن لا أريدٌ أن تُطبعَ هذه المذكّرةٌ قبل أَنْ 
أعيدَ فيها النظرَ وأستأنفها في صورة تألِيفٍ مُستقل . 

فمَضَتْ على ذلك سِنُونَ لازدحام أشغالي» وتَتَابُع أسفاري» ثم اتا 
لي اله سبحانه فرصة لإعادةٍ النظر فيها > فراجعتٌ كثيراً منّ التب طالبا 
للعلم» ودارساً للموضوعات الشَّائِكَةٍ التي كنت بنفسي أحتاجٌ م إلى تنقيجها 
رديت فحذفت م Cs‏ نات وتعرّضت لكثير من المباحثِ 
التي لها صل قوي بالموضوع؛ واجتهّدت ما في وَسْهِي أن أنقَحَ المسائل 
التي تحتاجُ إلى تنْقيح بدراسةٍ وافية» ثم عَرَضْتٌ نتائج دراستي في مل 
اب لی پارڈ كينا نیما ہنی سافن ويعينٌ آمثالي من طَلبَةٍ 


و 


العلم في أداء م مهِمّتهم» وقد حان ‏ والحمدٌ كله لله تبارك وتعالی 09 
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في صورة هذا الكتاب الذي ہُو بين أيديكم» وأشكرٌ الله سبحانه على هذا 
التٌوفیقء وأسأله أن یقڈر فيه النّم ندري حي 

ولا يَسَعُني هاهنا إلا أنْ أشكّرٌ بصوبم قلبي الأ في الو صاحبي 
الفاضل الشَّيخْ شاكر صدّيق جاكهورا حفظه الله تعالیء الذي أعانّني طَوالَ 
هذا العمل في مُراجعةِ الكتب» واستخراج المسائلء ونقل النصوص 
الفقهيّة» وهو لذي جَمَعٌ تراجم موجزة للفقهاء الّذِين جاء ذكرهم في 
الكتاب» وهي مذكورةٌ في الحواشي تحت اسم كل مَنْ جاء ذكرٌةٌ لأوّل 
مرّق» واقتصرٌ على مَن اشتهرٌ في الفقهء والطلّابٌ في حاجة إلى معرفته ؛ 
وان التي قل الى على رت لكل لفسا رص ات 
الأربعةء وأبي يوسف ومحمّد رحمهم الله تعالى» فلا داعي لتعريفهم» إذ 
يعرفُهم كل أحدٍ. فجزاه الله تعالى خیرأء وأجزل له المثوبةً في الدّنيا 
رای رو لها در ضاء. 

وسيجد القارئ الكريم في آخر الكتاب قائمة بأسماء المترجّم لهم إِنْ 
شاء الله تعالی . ۱ 

وأسأل الله العليّ العظيمَ أن یتقبّل هذا الججهدَ المتواضِعٌَ في جنابه» 
ويُعمّمٌ نفعه» ويجعلّه ذخراً لهذا العبد الضُعیف يوم لا ينْفعُ مال ولا جاه 
ولا بنون» إنّه تعالى على كَل شيءٍ قدیر وبالإجابة جدير. 


١‏ ربيع الأول ١٤٢٥ھ‏ محمد تقَى العثمانيٌ 





امین 
الثَتُوّی وَخْطورَنّهَا 
٭ الفتوى في اللغة والاصطلاح . 
© أقسام الفتوی . 


٭ الفرق بين الإفتاء والقضاء . 
٭ تهيّب السلف للفتيا . 





المبحث الأول 


الفتوى ف الّغة والاصطلاح 





٭ الفتوى في اللغة ؛ 

المَتوى: بفتح الفاء؛ وقيل: بضمٌ الفاء أيضاء كما في (تاج العروس)؛ 
ولكنّ الأوّل أصحٌ وأشهر. والفتيا: بضمٌ الفاءء كلاهما يُجمع على الفتاوي 
(بكسر الواو) والفتاوّى (بفتح الواو والألف المقصورة)» وكل من الجَمُعین 
سائقُ مستعمل في كلام العلماء . 

و(القتوى) و(الفتيا) تُستعملان كحاصل مصدر من قولهم : أفتى يفتي 
إفتاءء ومعناه في اللّغةَ : الإجابة عن سؤال› سواءٌ أكان منعلّقاً نو 
الشُرعیّة أم بغيرهاء كما في قوله تعالى حكاية عن مَلِك مصر: مایا الملا 


2. 


رن في ری إن کشر للها متت یہ [يوسف: 48]. 


5 ۰ و ھم ته : وك x‏ ا r‏ فسا سر سے 1 
عو رر رہ ہرم سے وو ہر ری )ہ2 شر سے ہر کپ لی ٤‏ پبہ مھ ے 
معو مكلف کے وک متم شدي لتر ول ب 2 


عله بعلمو [يوسف: "5]. 

وكما في قوله تعالى حكاية عن ملكة سبأ: متام المكوا أن ف أمَرى مَا 
كنت قاطعة ام حى نهدو [النمل : ۳۲]. 

وفي كلا الموضعين استّعملت الكلمة للإجابةٍ عن سوال لا يتعلق 
بالأحكام الشرعيّة. 
٭ الفتوى في !ا صطلاح: 


ثم قد خصَّتٍ الكلمة للإجابة عن سوال شرعيٌّ» وفي هذا المعنى 





۱۰ کت أصول الإفتاء وآدابه 


ااي ا الكريم حيث قال : رودنوك ف السا اه يڪم 
قيهن [النساء: ۱۲۷]. 
وحيث قال: ستفتونكَ هل الہ 4 نیعتم فی الكل [النساء: .]۱۷١‏ 
وفي هذا المعنى استعملها الي الكريم پا في غير واحدِ من أحادينه 
الشّريفة» كما ورد في قوله يَكلِِ: «أَجِرَّوْكُمْ عَلَى الفُئْيًا أَجْروْكُمْ عَلَى 
( 


3 


النَارِ)”' 

فمعنى الكلمة في اصطلاح اليوم: «الجواب عَنْ مسألةٍ دينيَةَ) . 

وإِلّما اختّرنا لفط «الدينيّة)» دون «الشَّرعيّة؛ لأن المفتي لا يجيب عن 
الأحكام الشرعيّة عة العملة فحبين» بل :ريما جي عبن مسال ديد ة 
اعتقاديّة» وعن معنى الأحاديث» وکیفیّة إسنادهاء وما إلى ذلك من 
المسائل التي تتعلّق بالدّين وعُلويه. 


8ج © ® 


)١(‏ أخرجه الدارمي: ۱۷۹/۱ء عن عبيد الله بن أبي جعفر مرسلاً؛ وأخرجه سعيد بن 
منصور في باب قول عمر في الجد من سننه: 15/١‏ برقم (51) عن سعيد بن 
المسيّب مرسلاً بلفظ : «أجرؤكم على قسم الج أجرؤكم على النارا؛ ورُمرٌ له 
بالصحّة في (الجامع الصغير) و(فيض القدير) للمناوي: ۸/۱٥۱؛‏ ومراسيل سعيدٍ بن 
السب مقيولة پاناق أهل العلم . 


الفصل الأول: الغتوى وخطورتها _ 0 ١‏ 


س س س ا ر ا ف اي اذ ل س 


المبحث الثاني 


أقسام الغتوی 





ثم إِنَّ كلمة الفتوى والإفتاء أَظْلِقَتْ في كلام القوم على معان ثلاث 
يُمكِنٌ أن تُقسّمها إلى ثلائة أقسام: الفتوى التشريعيّة» والفتوى الفقهيّة: 
والفتوى الجزئيّة . ۱ 
ه أولاً, الفتوى التشريعية: 

أمّا الفتوى التشريعيّة» فهي التي صدرث مِنّ الشارع» إِمّا برخي متلرٌ في 
القرآن الكريم» أو بوي غير متلوٌ في سُنٍَّ الي الكريم ينه في الجواب عن 
سؤال» أو لبيانٍ نازلةٍ في عهد النبيَّ الكريم يك فأصبحثٌ شرعاً عامَاً. 


يڪم فيهن * [النساء: ۱۱۲۲۷]. 
ا 7 1 و وء رر ےتا 
وقوله تعالى : پل ستفت وك فل أله یکم فى الكلدلة» [النساء: .]۱۷٦‏ 


5 ر لم س مم کے سمل ور سے طض لے 1 ال 2 

وقوله تعالى : © يسَلونَك عن الْأَهِلَةَ قله مَوَاقِيثٌ لِلتًایں والحج ہہ [البقرة: ۱۸۹]. 
5 ہرے۔ ار ص۳٦‏ ہر ۶ راصي ہھےم۔۔ہ ہہ مجه لجر ل کے ے ا ہے ا من 
وقوله تعالى : #9 مََلوَكَ عن الٹہر الحراو َال فيه فل قحال فبه كير وصدعن 


7 س : سر4 سم چ ہے عر سر کے * ۔ ر مر اك ما سو سے كا كد ع سر 
سبل الله ركف رأ بد- وَالمسجدٍ الحراو ولاج أشلوء منۂ أكثر عند الله وَالْفِئَنة أكار 
ر ہے اللہ 
من الفتل#ه [البقرة: ۲۱۷]. 
س و ع ل 


5 ۴ 1 سے ری ر عم وج سرد رمكرم طط 4ه . ر وور 


2 


کی ے قھو ہے ےہ چم ہے رده کر س ء ا 23 
لاس وَإِنْمَهُمَآ أكير من مهما وسکلوتلک مادا بنقغوں فل الممو کتاللک بن أله 


کک ات ل لڪ تف کون چ [البقرة : 1۲۱۹ء 


ا ا أصو ل الإفتاء وآدابه 


...تح( سر س ا س صم 





اس مل و 


وقوله تعالى: م« موتك عن الما قر اال ا د 
لے ا شر کے [الأتفال: .]١‏ 

وكذلك ما رُوي في قوله : تعانی : هدس الله قول ال مك في رفيا 
وشک إل آله وا َه يسم اوتا إن اللہ ميم بَصِيرٌ ہہ [المجادلة: ١‏ أنّه نزل في 
ريل بنتٍ تَغلَبة حينما ظامَرٌ عنها زوجها أوسُ بن الصّامت وط . 

ومثالُ الفتوى التشريعيّة الصادرة من الرّسول الكريم يَلِ: ما رواه 
البخاري وغیرہ: عن ابن عباس و: أن مره ججائث إلى لكيه 


2 و 3 0 


قَقَالَتْ : ل امي نَدَرَتْ أَنْ حح فَمَائث قَبْلَ أن تح أَمَاحُخْ عَنْهَا؟ قَالَ : 
نعم ! 2-4 خُجّی نها . 

وهذا الو من الفتوى قد انقطع بانقطاع الوحي على خاتم انين بلا. 
٭ ثانياً: الفتوى الفقَهيّة : 

والمراد بالفتوى الفقهيّة: ما يبوح بها فقية من الفقھاء؛ لا كجواب عن 
سؤال في حادثة TEU‏ بے پر ھت سؤالٍ 
عام من غير علاقته بجرئية معيّنة» وهذا شأن الفقيه الذي درن مسائل 
الفقه» فيتصوّر جزئيّاتٍ لم يُشْأل عنهاء ولكنّه یَسْتَلْبظٌ حكمها بالأدلّة 
الشرعيّة» ويبيّنه في كتاب أو رسالة» أو في جواب سؤالٍ عام» أو سؤالٍ 
نشأ عن افتراض» بد ان يال ھا ری سو مس لامرأته: 
سر حتك؟) دون أن سال السَّوَالُ إلى واقعة معینة 
٭ ثالثاً: الفتوى الجزئية : 


والمراد بھا : الجوابٌ عن السؤال في واقعة معينةٍ بتنزيل الفقه و الكل 


)١(‏ أخرجه البخارئ معلقاً فى کتاب التوحيد» باب قول الله تعالی : وکن اَلَهُ سیا 
بصِيرا» ؛ وأسنده أبو داود فی كتاب الطلاق» باب فى الظهار. 


. صحیح البخاري› کتاب الحج بات الحجح والنذور عن المیٔت‎ (٢( 


5 





الفصل الإول: الفتوى وخطورتها 





على الموضع الجزئيئّ» مثل: أن يسال عن رجل معیّن ترك راد 
وابناً وبنتاء فكيف تَُقسّمْ ترکته بين ورثتہ؟ 


وأكثرٌ ما يُظلّقُ لفظ الإفتاء على هذا النوع» وإن کان يُطْلَّقُ على الفتوى 
ات اح 











أصو ل الإفتاء وآدابه 


مار ر ا الت ںا ن ا ا ےس 


المبحث الال 


الفرق بین الإفتاء والقضاء 





والفرق بین الفتوى والقضاء ع یلضح ؛ بأمور آتية : 

٭ الأوّل: أن أ الفتوى تبي للحکم اشع فقط من الجواز أو التلدت 
أو الوجوب أو الكراهة أو الحرمة. وليس في الإفتاء إلزام حِسيٌ على 
المستفتي بأن يعمل بمقتضاها . 

ما القضا٤ء‏ فهو إِلزامٌ حِسِّيٌ على المحكوم عليه بالحُكم الذي صدرٌ 
من القاضي . 

٭ اللّاني: أنَّ الفتوى مبيّةٌ على السَوالِ الذي قدّمه السّائل إلى المفتيء 
فين المفتي الحكمّ الشُرعیٗ على فرض أن السُؤال مطابقٌ للواقعء ولیس 
من وظيفته أن يُحمّقَ صحته في نفس الأمر بطلب البِيّنةٍ وغيرها. ولذلك 
يقول المفتي : (الحكم في الصّورة المسؤولٍ عنها كذا)» ولا يلزم منه أن 
تكونَ الصورة المسؤول عنها موافقة للواقع في نفس الأمر. 

ه الثّالث: الفتوى تجري فيما يترتّب عليه الوجوبٌء أو الحرمةء أو 
الإباحةء أو اللدث: أو الكراهة» أو الصّكة» أو البطلان. 

أمّا التضاء فلا يجري فيما بترتت عليه النَّدتُء أو الكراهة التنزيهيةٌ 
لأنَّ الدب والکراھةً حتٌ على الفعل أو التّرك من ء غير إلزام» والقضاء 
إجبار وإلزام. 

« الرّابع: أن الفتوى لا تقتصرٌ على الأحكام الفقهيّة» بل تتعلق 
بالعقائد والعبادات ا 

والقضاءٌ لا يتعلّقٌ بالعقائد والعبادات إلا عن طريق التبعبة . 


الفصل الأول: الفتوى وخطورتها _ 1٥ E09‏ 








٭ قال الإمام النووي''' رحمه الله تعالى في مقدّمة (شرح المهذب): 
«اعلم أن الإفتاة عظيم الحَطَرء قديرٌ الموقعء كثيرٌ الفضلء لأنْ المفتي 


. الإمام النوويّ: يحيى بن شرف النوويء الشيخ الإمام العلّامة محبي الدين بو زكري‎ )١( 
ولد كف سنة (١٣٥ھ) بنوّی؛ قرية من الشامء وقدم دمشق وعمره تسع عشرة سنة؛‎ 
وأكبَ على طلب العلم والتفقّه.‎ 
قال العلامة ابن العظار تلميذه: «ذكر لي شيخنا أنه كان لا يُضَيّعُ له وقتاً لا في ليل‎ 
ولا في نهار إلا في اشتغالٍ حى في الظرق» وأنّه دام على هذا ست ستين» ثمٌ أخذ‎ 
في التصنیف والإفادة والنصيحة وقول الحق».‎ 
وكما قال الحافظ الذهبئ يكنهُ: «كان مع ما هو عليه من المجاهدة لنفسهء والعمل‎ 
بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس» حافظاً للحديث وفنونه ورجاله» رأساً في‎ 
مرف مزهي الشاففية»:‎ 
وكان من العلماء العرّابء الّذين آثروا العلمٌ على الرّواج.‎ 
صف في العمر اليسير التصانيف الكثيرةً المحققة» منها: (شرح صحیح مسلم)‎ 
و(ریاض الصّالحين) و(المجموع شرح المهذب) لکن ما أكمله» وإنما وصل إلى‎ 
باب المصرّاة» و(روضة الطالبين) الذي اختصره من (فتح العزيز في شرح الوجيز)‎ 
. للإمام الرٌافعیٔ رحمهم الله تعالى أجمعين‎ 
ولا دنا أجلّه رجع إلى نوى» حيث مرض أيّاماًء ثمٌ انتقل لله إلى جوار ربّه سنة‎ 
وعمره خمس وأربعون سنة.‎ )ھ١۷٦(‎ 
/۸ ۔ ١۷٤١۱؛ وطبقات الشافعيّة الکبری:‎ ۱٢٤٤١ /٤ : (ملخص من: تذكرة الحفاظ‎ 
(مع الحاشية)؛ والعلماء العرّاب الّذين آثروا العلم على الزواجء‎ ٥٠٤ "0 
للعلامة عبد الفتاح أبو غدّة کل ص ۹۲ وما بعدها).‎ 


مسب مس 6لا مسن ری .سد مھ ج و 53۰(3 5 ار انس جن سے سے س س ۲٤۷‏ پجھیھے۔ سے ننپ ےد — 


وارثٌ الأنبياءء صلوات الله عليهم وسلامهء وقائمٌ بفرض الكفاية» ولكته 
معرزض للخطر ولهذا قالوا : المفتي موقم عن الله EH‏ 


فيجبٌُ على المفتي أن يشعْرٌ بحُطورَةٍ منصب الإفتاء» وَألَه ليس إبداءً 
للآراء الشّخصيّة» أو تحكيماً للعقل المجرّدء أو تفعيلاً للعواطفي النّفسيّة 
وإنما هو تبيينٌ لِمَا شرع الله کا لعباده من شرائع وأحكام لحياتهم الفردية 
والاجتماعية الت نَضْمَنٌ مَنْ لهم السّعادة الأبد بدیّة في الدنيا والآخرة. 


وكفى لخطورةٍ هذا المنصب ومهابته أنه نيابة عن الله كك ورسوله كَل 
فى بيان تلك الأحكام. وتوقيع عن رب الماوات والأرض ورت 
العالمين» كما سماه الإمام النووي وابن ٣‏ الف ار ہیا الله تعالى . 


ب سام ره 2 ۾ يري 
وقال ابن القيّم رحمه الله تعالى : «وَإذا كان مَنصب التوقيع عَن الملوك 
7 رو کے 7 ہے م ى ير ره 0 ه 7 ٤ہ‏ 5 
بالمّحل الذي لا يُنْكَرْ فضلهء ولا يجهل فَدَرْهُ وَهُوَ مِنْ أغلى المَرَاتِب 
السَّئِيِّاتِء فَكَيْفَ بِمَنْصِبٍ الَتوقِيْع عَنْ رَبّ الأرْض وَالسَّمَوَاتِ؟! فُحَقِيقٌ 
٦‏ ب وريه ٥ن‏ تس جو وهعو GE,‏ ہو EEE ofl‏ 
يكن أن فى هذا اقب انيعد لامک وان ياهب له أَهيته وأن يَعْلمَ 


)١(‏ الإمام ابن القيّم: محمد بن أبي بكر الدمشقي» أبو عبد الله » شمس الدّين» ابن قيّم 
الجوزية. 
ولد ينه بدمشق سئة (١۹٦ھ)‏ گان و الد نَا المدرسة الجر فقيل في النسبة 
إليه : «ابن قيم الجورية»» كان أحدٌ كبار العلماء. 
سر ا سے مت 
في جمیع ما يصدّر عنه. وهو الذي عذّب كتبّه ونش عله وسجِنّ معه في قلعة 
دمقق > وأظلِقَ بعد وفاة شيخه ابن تيمية. 
وکان < کر العق تحیرباً عند الناس: آغری بحت الکتب: فجمعٌ منها عدداً عظيماً . 
وألّف تصانيف كثيرة؛ منها: (إعلام الموقعين) و(الطرق الحكميّة في السّياسة 
الشرعيّة) و(زاد المعاد) في السّيرة النبوية على صاحبها ألف ألف تحية. 
توفي نه سنة (۷۵۱ھم) بلمشق. 
(ملخص من: الدرر الكامنة: ٢۳ _ ٥٥٤/٣‏ ء والأعلام: ..77٦‏ 


الفصل الأول: الفتوى وخطورتھا E:‏ 


َدْرَ الْمَقَام لی أَقِيْمَ فيّو» ولا بُگوت فی صذره حَرَج مِنْ قَوْلٍ الْحَقٌ 
وَالصدع , به ؟ فان الله ناصره وَهَاديهء وَکَيْف وهو الْمَنْصِبٌ الْنِي ولاه َه 
رب الأزباب» كَقَالَ تَعَالَى : ویفرک فى السا ل لَه يڪم یھن وَمَا تل 
رک رڈ [النساء: ۱۲۷] 

وَكَمَی ہما تَوَلَاهُ الله له تَعَالَى بِتَفْيِه شرفا وَجَلَالَة؛ إِذْ يَقُولُ فی کتاہو: 
فوك فل أله بحم فى الک4 [التساء: 1۱۷۹. 


o‏ 5 2 اه 7 ٠‏ 4 ۲ 5 2 > 6 2 ك 7 و لہ 
ولغم المقتي عَمَنْ ينوب في فتواه» وليوقن آنه مسوّول غداء وموفوف 
۳ 


سرج م 


ع كد ی اللّه) 

كما يكفي لبيان مُطورقه ما رُوي عن التي الكريم 48 : أنه قال : 
«أجرؤكم عَلَى التي أَجْرَؤْكُمْ عَلَى التّار؛'''. 

وهُناك آنَارٌ كثيرةٌ تدل على تهيّبٍ السَّلف للفتياء وتحرّزهم من ذلك 
مهما أمكن» نذگر منها ما يلي : 

« أخرج ابن عبد البَر'' رحمه الله تعالى بسندہ إلى ع حقبةً بن مسلم 
ال اصحيت ار غير اریت تال شهراء فكخيرا جا كان يشال فقول: 
لا أذري» ثم یلتفث إلى فيقول: أتدري ما يُرِيدٌ هؤلاء؟! یُریدون أن يجعلوا 
ظهورنًا جسراً لهم إلى جھتم )ا 


.١١/١ إعلام الموقعين عن رب العالمين:‎ )١( 

. تقدم تخريجه: ص ٠ء في هذا الکتاب‎ )٢( 

(۳) الإمام ابن عبد البرٌ: هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرٌ بن عاصم» النمري 
القرطبي» الإمامء حافظ الأندلس» وبخاريّ المغرب؛ الفقيه المحدّث التاقد» 
الأصولت؛ صاحب (التمهيد) و(الاستذكار) و(الاستیعاب في و الأصحاب). 
ولد لن يوم الجمعة من شهر ربيع الآخر سنة (۸٦۳ھ)؛‏ توفي ّنه ليلة الجمعة 
سلح ربيع الآخر سنة (٤٦٦ھ)‏ عن خمس وتسعين سنة. 
(ملخص من : مقدمة التحقيق للاستذكار) . 

.)۸۹۹( رقم‎ ۳۱٣ جامع بیان العلم وفضلهء ص‎ )٤( 





۱۸ کت أصول الإفتاء وآدابه 


ہیں یت ای مسا ہے ما واس سمي م سے اہ ا نن ہی ٠١‏ ل ینا ید ا ی م ی لس سح مہا لا سے سے ر ا یں ا ا اس د سا 





٭ وقال الخطيبٌ البغداديٌ"'' رحمه الله تعالى فی باب الرّجر عن 
التسرع إلى الفتوى مخاقّة الرّلل : «قال الله تبارك وتعالی : سكب 


َعم ويو [الزخرف: ۱۹ء وقال تعالی : إل اصقن عن ذف4 


مرج ر 


[الأحزاب : 25 وقال تعالى : :اهما بلفظ من کول إلا ديه قب تيده ا ۸( وکانت 
ہی جن جک ثقة منهم بان الله 


جج ےی 


تعالى وق عند نزول الحادثة للجواب عنها» وكان کل واحدٍ منهم يَوَذُ أن 
صاحمه كمأه الفتوی؛''' 
2 5 ۰ 2 5 85 5 ۰ لبلللفم سم ۰ س 
® سم اخرج الخطیب بسندہ . عن الی اع بن عازب اه قال؛: ز( 
رأیث ثلاثمئة من أهل بدر؛ ما منهم من أحدٍ إلا وَمُوَ يُحِبُ أن يَكْفِيه 
صاحبه الفتوی). 
۱ ا + يم ff‏ سے وھ ف کر رہ 
© وعن الإمام الشافعي قال : «ما رایت احدا جمع الله فيه من اله الفتيأ 
هي م ي ٹر سو م 7 ہم 2 
ما جمع في أبن عيينة ؛ أسكت عن الفتيا منه) . 
وأجهل النّاس بالفتوى أنطقهم فيها». 
)۱( الخطيب البغدادي: هو أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مھدیئ؛ ادر گے 
الخطيب » الحافظ الکبیر . 
ولد کن سة (۳۹۲ه)» كان هو ووالده خطیبین ببعض نواحي العراق. 
تفقّه على القاضى أبى الطَيّب الطبری ۶۰+ 0+ 
وكان الخطيبٌ من كبار المحدثين الحذاق العارفين بدقّة علوم الحديث. 
مصئّفاتة تزيدٌ على الستين مصئّفا ؛ منها: (تاريخ مدینة السلام) المعروف ب (تاريخ 
بغداد) الذي طبّقت شهرتّه الآفاق» و(الفقيه والمتفقّه) وغيرهما. 
توفي كن في السابع من ذي الحجّة سنة (٤٦٦ھ)‏ ببغداد» ودفن إلى جانب العارف 
(ملخص من : سير أعلام النبلاء: ۱۸/ ۲۷۰ وما بعدها؛ وطبقات الشافعيّة الکبری : 
(۲) الفقيه والمتفقهء للخطيب: ۳٣۹/۲‏ من طبع دار ابن الجوزي . 


الفصل الأول: الفتوى وخطورتھا 15 





٭ وعن بشر بن الحارث قال: امن حب أن سان فليسن بأهل أت 
ال 

٭ وعن عطاء بن السائب ال الأدركتٌ أقواماً إنْ كان أحذهم يُسأل 

عن الشيء ء فیتکلم وإِنَه "یر" 


٭ وعن الأشعث. عن محمد (ابن سيرين) قال : «كان إذا سبل عن شىء 
من الفقه؛ الحلال والحرام» al‏ حتّی کأنه لیس بالذی کان»" 

٭ وعن أحدِ تلامذة الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: «والله إِنْ كان 
مالك إذا سيل عن مسألةٍ كأنّه واقف بين الجنة والنار». 

٭ وعن محمد بن المنكدر قال : إن العالِم بين الله وبين خلقه» ل" 
نے ا 


٭ وعن عبد الله بن عمر و قال: «إنكم تستفتوننا استفتاء قوم كأنًا 
و )©( 
لا نسألٌ عمّا نفتيكم به) 


. ٠٠٤ رواه الآجري أیضاً في: أخلاق العلماءء ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أيضاً يعقوب الفسوي في : المعرفة والتاريخ» في ترجمة الحسن بن صالح : 
۸,۸۲ .ل : موس الرسالة: 

(۳) رواه أيضاً: ابن سعد في الطبقات» الطبقة الثانية من البصريين» في ترجمة محمد بن 
سيرين كنه: ۹/١۱۹؛‏ وأبو نعيم في الحلية في ترجمة ابن سيرين: ٢/٤٦۲؛‏ 
ويعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ» في ترجمة ابن سيرين كذنه: 250/7 ط 
مؤسسة الرسالة. 

)٤(‏ وأخرجه أيضا: أبو نعيم في الحلیةء في ترجمة ابن المنكدر كته: / 107. ط 
دار الكتب العلمية؛ وأخرج الدارمئٌ عنه في سننه: ۲٤۹/١‏ قال: «إن العايِمَ يدخل 
فيما بين الله وبين عبادهء فليطلب لنفسه المخرح». 

)٥(‏ يعني : أنكم تزعمون أنَّ الجواب عن هذا الاستفتاء هيّنٌ عليناء وأننا لا نسأل عند 
الله تعالى عما نجیب . 








۲٠۰‏ 3 أصول الإفتاء وآدابه 


حم یور سے پر سے ےس س سے س سید یی ررر ی ا لے نے ےا 





« وعن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: «مَن تكلم في شيء مِنّ 
العلم وتقلّده وهو يَظنُ أن الله لا يَسْأله عنه: كيف أفتيتَ في دين الله؟ فقد 
سهلت عليه نفسّه ودينه». 


٭ وعنه رحمه الله تعالى قال: «لولا الفَرَق مِنّ الله أن یضیع العلم 
ما أفتیث أحداًء يكون له المَهْنَاً وعليّ الوزْرٌ). 

٭ وعن محمّد بن واسع قال: «أوَّلُ مَنْ يُدْعَى إلى الحساب يوم القیامة 
الفقهاء» . 


٢۶. . 7 93 3 ۱ 0 1‏ >ھ 
٭ وعن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال: (بغفم للجاهل سبعون 
ف ا ۶ 8م 5 لي 
ڈنیا قبل ان يعفر للعالم دح رح 


”: «إني أرَى 


٭ وعن ابن خَلْدَة”'' : أنه قال لربيعة بن أبى عبد الرحمه” 

= وأخرجه أيقيا ؟ نعيم بن حماد في زياداته على : كتاب الزهدء لابن المبارك رحمهما 
الله تعالى» برقم (٢۲۰)ء‏ ط: دار الكتب العلمية. 

: أخرجه أيضاً: أبو نعيم في الحليةء في ترجمة سفيان بن عيينة كله : ۷/٦۲۸ء ط‎ )١( 
ذار الکتب العلية.‎ 

(۲) ابن َلْدَة: هو عمر بن خََلْدَة (على وزن حمزة. ليراجع تاج العروس: 14/8) 
الزْرَقِىَ التابع القاضي؛ سمع من أبي هريرة وله » وولي قضاء المدينة في خلافة 
عل الملك بخ مروان. 
قال محمد بن عمر : «كان عمر بن خلدة ثقة قلیل الحديث». وكان رجلاً مهيبا صارماً 
ورعاً عفیفًء ولم يرتزق على القضاء شيئاًء فلما عُزل» قيل له: يا أبا حفص كيف 
رأيت ما كنت فيه؟ قال: كان لنا إخوان فقطعناهم: وكانت لنا أرّيضة نعيش منها 
فبعتاهاء وأنفقنا ثمنها». 
(ملخص من: الطبقات الكبرىء لابن سعدء الطبقة الثانية من أهل المدينة من 
التابعين من الأنصار: ۷/٥۲۷؛‏ وليراجع أيضاً: المعرفة والتاریخء للعلامة يعقوب 
الفسوئ ككأنه: .)٦٥٥ /١‏ 

(۳) ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ: الإمام الفقيه» أبو عثمان التيمي المدني مولى آل 
المنگئں: 


الفصل الأول الفتوى وخطورتھا سے ٢٢‏ 


مع با فإذا سالك الرْجُل ع عَنْ مسألةٍ فلا تكن مهِمَّمّكَ أن 
تخلصه» ولكن لتكن م هك أن تخل افك 


© وعن مالك رحمه اللہ کی عن ابن هرمز کت (أنْه کان بات الرجل 


بال عن اال ء فيخبره» ثم يبعت في إثره من یرڈہ إليه؛ فيقول له : إني 
قد عَجِلْتٌء فلا تقبل شیئاً ممّا قلتُ لك حتّی ترجم إلیٗ. قال وكان قلا 
مَنْ يفتى مِنْ أهل المدينة». 

٭ وقال مالكٌ: «وليسّ مَنْ يخّى الله كَمَنْ لا يخشاة». 

٭ وعن مالك رحمه الله تعالى أيضاً قال : «ما علمتٌ فقله ودل عليه 


= قال الخطيب: «كان فقيهاً عالماً حافظاً للفقه والحديث». 
كما كان بصيراً بالرأي»ء ولذلك يقال له: رييعة الرّأي. 
وکان أستادٌ الإمام مالك رحمهما الله تعالى. 
توفي سنة (١۱۳ھ).‏ 
(ملخص من : تذكرة الحفاظ: ۱۱۵۷/۱ ۔ .)۱٥۸‏ 

)١(‏ ابْنُ هرمز : هو أبو بكر عبد الله بن يزيد بن هرمز الاصمٌء وقيل: اسمه يزيد بن 
عبد الله بن هرمز . 
نتے المد من اا ان وما روق الحدیث إلا فلا وكان من الاد ال هاد. 
قال الإمام مالك: «جلست إلى ابن هرمز ثلاث عشرة سنة» واستحلفني أن لا أذكر 
اسمه فی الحديث». 
وقال إمام دار الهجرة: «كنت أحبّ أن أقتدي به». 
وكان قليل الفتياء شديد التََحفْظء وكان بصیراً بالكلام» يرذ على أهل الأهواء. كان 
من أعلم الناس بذلك . 
وقال الإمام مالك: «لم يكن أحد بالمدينة له شرف» إلا إذا حزبه أمر رجع إلى ابن 
هرمز» وكان إذا قدم المدينة غنم الصدقة› رك اکل اللحم لكونهم لا يأخذونها كما 
ينبځي ٠‏ 
توفي كه سنة ٤۸(‏ ١ه)‏ . 
(ملخص من: سیر أعلام التبلاء: ۳۷۹/٦‏ ۔ ۳۸۰). 





۲۲ ات أصو ل الإفتاء وآدابه 


سم ے سس س م ہیس انه و موی سے ن ا ن جو ا ا و 





وما لم تَعْلَمْ فاسكث عنه» وإيّاكَ أن تنقلّدَ للّاس قلادة سوي“ . 


و 


© وجاءً عن أبي سعيدٍ عبد السّلام الملقب لات 2 المالكية 
وصاحب (المدونة): اڏه قال : الأشقى الناس م مَنْ باع آخرته دناه وأشقى 


ەش م م 


نه مَنْ باع آخرته دشا غيره). 


٭ قال الحافظ ابن الصّلاح”*' رحمه الله تعالى بعد نقل هذا القول: 


. أخرجه ابن عبد البر في: جامع بيان العلم وفضلهء باب ما جاء في ذم القول.‎ )١( 
ط: دار الکتب العلمية.‎ »)١151( برقم‎ ٤١١ إلخء ص‎ 

4 :هذه الآثار كلها أخرجها الخطيب في: الفقيه والمتفقه: 749/7 ۹٥۳ء‏ طبع دار 
ابن الجوزي» السعودية. 

(۳( اننا یں عبد السلا بن سعيد بن حبيب التنوخي ؛ التب بشخترن 
es‏ طا ایا له لته ف السائل: 
ولد سنة (59اه) أو(71١ه)‏ في القيروان. 
وهو القاضيء الفقيه» إمام المالكيّة في زمانه» انتهت إليه رئاسة العلم في المغرب. 
وهو الذي روى (المدونة) في فروع المالكية» عن عبد الرحمن بن قاسم» عن الإمام 
مالك رحمهم الله تعالی. 
كان زاهداًء لا يَھابٌ سلطاناً في حى يقوله. وأخباره في الورع والعبادة كثيرةٌ جذاً. 
ولأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم کتاب (مناقب سُحْنُونَ وسيرته وأدبه). 
توفي ّف سنة (1840اه). 
(ملخص من: الأعلام: ٤/٥؛‏ وليراجع أيضاً: ترتيب المدارك: ٥٥/٤‏ ۔ ۸۸). 

)٤(‏ الحافظ ابن الصلاح : هو عثمان ابن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان 
الكرديّ الشهرزوريّ الموصلي الشافعیء الإمام الحافظ الفقيه» شيخ الإسلام» تقىّ 
الدين» أبو عمرو» صاحبٌ (أدب المفتي والمستفتي) و(علوم الحديث) الذي أصبح 
قُدوةً في هذا الغنّ حتّی تبعَ ترتيبّه فطاحل العلماء الّذِين جاؤوا من بعده كالإمام 
النوويّ في (التقريب) والحافظ العراقی والعلامة السيوطئ في ألفيّنيْها . 
ولد ينه سنة (لالاده). وجال البلاد في طلب العلمء ثُمْ استوطنّ دمشق. وكان قد 
جمع بين العلم والعمل . × کی تقر أله قال: «ما فعلتُ صغيرةً في عمري قط». 
توفي كنآ غآنة سنة (578472ه) عن ست وستين سنة. ويقال: 3 الذعاء عند قبره مستجابٌ . 





لجل الأول سوں وخطورتها_ _.. ڑ٣‏ 
«ففكرتٌ فيمن باع آخرتّه بدُنیا غيره» فوجدثه المفتي» يأتيه الرّجل قد حَيِثٌ 
في امرأته ورقيقه فیقول له: (لا شيءَ عليك)ء فيذهبُ الحانِث» فيتمتع 
بامرأته ورقيقه» وقد باعَ المفتي ديئه بڈّنیا هذا)”'' . 

٭ وقال الخطيبٌ بعد رواية بعض ما ذَكَرَ مِنَ الآثار: قل مَنْ حرص 
على القتياء وسابقٌ إليهاء وثابرٌ عليهاء إلا ًل توفيقّه» واضطربّ في أمره. 
وإن كان كارهاً لذلك. غير مُؤبْر لف ها وحن عنه متذوحةء واحال الام 
فيه على غيره» كانتٍ المعونةٌ له مِنّ الله تعالى أكثر». 

واستدلٌ على قوله بالحديث الصّحيح: الا تَسْأَلٍ الإمارةً» فإِنَكَ إن 
أعطيئها عَنْ مسألةٍ وُكلت إليهاء وإن أُعطيتها عن غير مسألةٍ أَُعِنْتَ 
علیھا؛'''. 


( ادرک عشرین ومئة من الاتضار الصحابة» انا 


فیرّدھا هذا إلى هذاء حى تَر إلى الأول؛'''. 


حذهم عن مسأَلة 


۰ س م6 ابر 5 ۲ ري ع تا اع ۰ اب 
وفى رواية: ما منهم مَنْ يحدذث بحديث إلا ود أن أخاه كماه إياه. 
۱ ه کے و وت 0 
ولا يُستفتى عَنْ شىء إلا وَدٌ أن أخاه كفاه الفتيا»“ . 


= (ملخص من: سير أعلام النبلاء: ١549/77‏ 415١)؛‏ وطبقات الشافعيّة الکبری : 
۸۔ ۳۲۸؛ ومقدمة التحقيق لعلوم الحديث» لفضيلة الشيخ نور الدين عٹر). 

.۳۲ - أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح تل ص۳۱‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحہ؛ كتاب الأحكام» باب (0)» رقم الحديث .)۷١٤١(‏ 

(۳) وأخرج الدارمي في مقدمة سننه: ۲٤۹/۱‏ عن داود قال: «سألث الشعبيّ: كيف 
كنتم تصنعون إذا سّئَلتم؟ قال: على الخبير وقعتٌ؛ كان إذا سُثل الرجل قال 
لصاحبه: أفتهم» فلا يزال حتى يرجم إلى الأول». 

)٤(‏ أخرجه الدارمي في مقدمة سننه: ۲٤۹ - ۲٤۸/۱‏ بلفظ: «لقد أدركت في هذا 
اس سر ا یب وما منهم يق أح د يحدث يحديث إلا ود أن - 


۲٤‏ 28 أصول الإفتاء وآدابه 
© وأخرج الخطيب ر -حمه اللہ تعاتی: عن عُمير بن سعيلٍء قال : 
سأ علقمة"'' عَنْ د فقال: ائتٍ عَبِيْدةَ فَسَلَهُه فأتيتٌ عَبيْدةَء فقال: 
ئتِ علقمةًء فقلتٌ: علقمة أرسلني إليك» فقال: ائتِ مسروقا”" َمل 
فأتیث مَسْرُوْقا فسألئه» فقال: ائتِ علقمة فَسَلَهُ فقلتٌ: علقمة أرسلني إلى 


عَبِيدة) وعَبيدة أرسلني إليك› قال: کے ل أبي لیلی؛ : فأتيت 


عبد الرّحمن بن أبي ليلى فسألته فكرهه» ثم رجعث إلى علقمة فأخبرته. 


ج "أخاء اء الحدیےء ولا يسال عن فنا إلا ود أن أخاء عناء الا واعرجه أا 
ابن عبد البر في: جامع بيان العلم وفضله» ص »50١‏ رقم (۱۲۱). 

)١(‏ علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك: أبو شبل النخعي» الکوفیٔ؛ فقيه الكوفة 
وعالمهاء الإمام» الحافظ المجوّد. 
وهو عم الأسود بن یزید وأخيه عبد الرحمن» وخال فقيه العراق إبراهيم التخعيّ» 
وهو الذي قال فيه أبو حنيفة كان : «علقمة لیس بدون ابن عَمَرَ في الفقه. وإن كان 
لابن عمرّ صحبڈا. ۱ 
وقد روي أنَّ عدداً من الصحابة كانوا يرجعون إليه في الفقه. وعداده في المخضرمين . 
هاجرٌ في طلب العلم والجهاد» ونزل الكوفة» ولازمَ ابنَ مسعود #5 . 
واختَلِف في سنة وفاته كل فیما بين سنة (٦١ھ)‏ و(٦٦ھ).‏ 
(ملخص من: سير أعلام النبلاء: 5/ "07 ٦٦؛‏ ومسند الإمام أبي حنيفة مع شرحه 
للعلامة علي القاري رحمهما الله تعالى» ص٥٣۳‏ تحت عنوان: «اجتماع أبي حنيفة 
والأوزاع» رحمهما الله تعالى). 

)٢(‏ مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله: الإمام» أبو عائشة الوادعي 
الهمداني الكوفي» وهو ابن أخت عمرو بن معد يكرب وله يقال: إنه سرق وهو 
صغیرہ ثم جد فسمي مسروقا . 
وعداده في كبار التابعين» وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي كله وهو 
من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود وك . 
کان 7 و د 
توفي 5 ّنه سنة (٦٦ھ)‏ أو (٦٦ھ).‏ 
(ملخص من: سير أعلام النبلاء: 57/5 .)٦٤‏ 


الفصل الأول: الفتوى وخطورتھا بت ۲٥‏ 


ان مو بج + سي هت ج ج د س 


Rt 


قال : کان شال : (اجرا القوم على الفا أدناهم Pele‏ 


٭ وذكر النووي رحمه الله تعالى: عن ابن مسعود وابن ن عباس وی 
قا لا : من آفتی عَنْ كُلّ ما يُسْأَلُ فهو مجنو ون 


٭ وعن الشعبی''' والحسن وأ, بي الحصين”*' رحمهم الله قالوا : «إن أ حدَکم 
ليفتي في المسألةء ولو وَردتُ على غُمر بن الخطاب لجمعٌ لھا أهلَ بدر»*“ 


.۲٤/٢ الفقيه والمتفقهء للخطيب:‎ )١( 

.05/١ :)۲١( سنن الدارميّ» المقدمة باب‎ )٢( 

(۳) الشعبي: عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار (وهو قَيّل من أقيال الیمن)ء الإمام. 
أبو عمرو الهمداني» ثم الشعبيّ. 
ولد في خلافة عمر بن الخظاب لست سنين خلت منها. وقيل: ولد سنة (١7ه).‏ 
وقيل: سنة (۲۸ھ). وكان الشعبيٌ توءماً ضئيلاً. فكان یقول: إني وحمت في 
ارجم . 
سمع مِنْ عدة من کبراء الصحابة. وروي عنه: أنه قال: إنا لسنا بالفقهاء» ولکنا 
سمعنا الحديث فرويناه» ولكنٌ الفقھاءَ مَنْ إذا علم عمل 
وأشهرٌ الأقوال في وفاته : أنه كله ل سنة 4 ۱۰ھ 
(ملخص من: سير أعلام النبلاء: ۲۹٢/٤‏ ۔ ۳۱۹). 

)٤(‏ أبو الحصين: في حاشية فضيلة الشيخ الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي ل 
(مدخل إلى السنن الكبرى) تحت هذه الرواية: «هنا اثنان مَنْ كنيتهما «أبو حصین): 
أحدهما: عثمان بن عاصم الأسدي» وهو مِنْ أقران الزهري (من الرابعة. 
توفي ۷ھ). 
والآخر: الهيثم بن شم الحجري البصریء روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
(من الثانية)» فیمکن أنه سمع من الزهرئ» لكنّ الأغلبَ هو الأسدي». 
وليتنبه : أنه إن كان المراد بأبي الحصين عثمان بن عاصم؛ فضبط كنيته بفتح الحاء 
وكسر الصادء وإن کان المراد به الھیٹم بن شفي فالضبط بضم الحاء وفتح الصاد. 
ليراجع: شرح الإمام النووي على مسلم: ١/٤٦؛‏ وتاج العروس : 5 .٤‏ 

- أخرجه البيهقي في : المدخل: عن أبي حصين قال : إن أحدهم ليفتي في المسألة»‎ )٥( 








أصو ل الإفتاء وآدابه 


٭ وعن سفيان بن عُيينة وسخنون : : الأجسرٌ الناس على القُتیا أقلّهم علماً»”"" . 

ه وعن القّافعی رحمه الله تعالى : أنه قد سيل عن مسألةٍ فلم يُجَبْء 
فقيل له» فقال: «حتّى أدري أن الفضل في السّكوتٍ أو الجواب». 

٠‏ وقد عق الإمام الدارمئٌ باباً في مقدّمة سننه» وترجمه: «بابُ مَنْ 
هات الفتياء وکره التنطعَ والتَّبدُعً). وأخرج فيه: ۶ع کے کک مال 
اما سألتٌ إبراهيمٌ (يعني النخعيّ رحمه الله تعالى) عن شيء إلا عرفت 
الكراهية في وجهه». 

٭ وأخرجٌ: عن عمرو بن أبي زائدة قال: «ما رأیثٌ أحدا أكثرٌ أن يقول 
إذا سئل عن شيء: (لا علمٌ لي به) من الشعبي». 

٭ وعن ابن عون قال: «كان الشعبیُ إذا جاءه شيءٌ اتقى» وكان 
إبراهيم يقول ويقول ويقول». 


= ولو وردث على عمر بن الخطاب نه لجمعٌ لها أهل بدر». المدخل الكبيرء 
للبيهقي» ص5 ”47» رقم (۸۰۳). 

.)۱١۲۲( أخرجه ابن عبد البر في: جامع بیان العلم» ص٤٥٦ء رقم‎ )١( 

(۲) رُبِيد بن الحارث: أبو عبد الله» أو أبو عبد الرحمن اليامي الكوفي» الحافظ» أحد 
الأعلامء من صغار التابعين» أدرك ابن عمرء وأنس بن مالك ۰ حدّث عن طائفة 
من كبار التابعين رحمهم الله تعالى أجمعين. 
قال سعيد بن جبير : «لو خُيّرت مَنْ ألقى الله تعالى في مسلاخه» لاخترث زبيداً اليامي» . 
وقال مجاهد: «أعجبٌ أهل الكوفة إليّ أربعة. . ٠.‏ فذكر منهم زبيدا . 
سے مس ریت : أخبرني زياد قال : كان زبيد مؤذن مسجده» فكان يقول 
للصبیان : اتعالوا فصلّواء أَمَبْ لكم جوزاً» فكانوا يصلّون» ثم يحيطون به فقلت له 
في ذلك» فقال : وما على أَنْ أ: شتريّ لهم جوزاً بخمسة دراهم» ویتعودون الصّلاة». 
ڑ9 "0" كانت ليلة مطيرة طاف على عجائز الحيّ؛ ويقول: الى 
في فى الوق سا 
قیل : توفي له سنة (١۱۲ھ).‏ 
(ملخص من : سير اعلام النبلاء: ۲۹٦/٥‏ ۔ ۲۹۸). 


الفصل الأول: الفتوى وخطورتها NMR‏ 


قال أبو عاصم: 9 کان الشعبئ في هذا أحسنّ حالاً عند ابن عونٍ من 
ابراه . 

٭ وأخرج أيضاً : : عن جعفر بن إياس قال: «قلت لسعيد بن جبير: 
مالك ل تقول في الظلاق شیئاً؟! قال: ما منه شی إلا قد سألتٌ عنه. 
ولکتی أكره أن أجل حراماًء أو أحرّمَ حلالاً»" . 


٭ وأخرجٌ ابن عبد البَرْ رحمه الله تعالى: عن ابن عوف قال: ١‏ 
س فرع 1 7 ۶ 1 1 55 5 8 
عند القاسم بن بن محمد ؛ إذ جاءَه رجل فساله عن شيء فقال القاسم: 
اڈ 


فجعل الرَّجِلٌ يقول: إني دُفْعتُ إليكَ لا أغرف غيرّك. 

فقال القاسم : لا تنظر إلى طول لحيتي › وكثرة الان حولي؛ واللہ 
ما آحسلة: 

فقال شيخ من قريش جالسٌ إلى جنبه: يا بن أخي! الرّمْهاء فو الله 
7 رأيتكَ في مجلس أنبل منك اليوم. 


0 


ا : والله لأن يُقْطَعَ لساني أحَبٌ إلىّ م مِنْ أنْ أتكلّم بما لا عِلْمَ 
ق1 


٭ وقد رُوِيَتْ عن الإمام مالك رحمه الله تعالى رواياتٌ كثيرة في تورّعه 


)01 ا اند مع ذلك کان ي الإفاء. يعني : يجتنب الإفتاء مهما أمكن . 
پت 
قال أبو الرّناد: ما رأيتٌ أحداً أعلم بالستة من القاسم بن محمّد. 
واختلنت فی سنة وفاته قيما نين عنئة (۱۰۹ھ) إلى سنة (۸١١ه):‏ 
(ملخص من : سير أعلام النبلاء: ۵٥/٥‏ ۔ .)٠١‏ 
0 جامع بيان العلم وفضله › ص٣۳۱‏ رقم (۸۹). 





۲۸ پت أصول الإفتاء وآدابه 


مم مہ ممصم یی قب ی صف معنا کے س2 لس ا سے سس ا ا سسس تک اھ ہیی موہ ریو ری رہ اٹ کے و د 


عن الفتيا ذكرها القاضي عياض“ رحمه و ما و ہو بھوں نول 


۔ قال عبد الرحمن العُمَرِىٌ : قال لی مالك: «رُبَّما وردث علي المسألة 


تمنعني مِنَ الظعام والشرّاب والنوم». 


- وقال ابن القاس" : سمعت مالفا يقول : (إنى لأفكرٌ فى مسألة منذ 
بضعَ عشرةً سنةء فما افق لي فيها رأيٌ إلى الآن». 


(۲) 


المالكئ» أبو الفضلء الإمام العلامة الحافظ الأوحدء شيخ الإسلام. 

ولد بِسَبْقَة سنة (41/5ه). وولي قضاءها وله خمس وثلاثون سنة» ثم ولي قضاء 
غرناطة. 

كان مِنْ أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيّامهم. 

من تضانيفه: كتاب (الإكمال فی شرح صحيح مسلم) كمل به كتاب (المعلم) 
للمازري كت وكتاب (مشارق الأنوار) في تفسير غريب الحديث» و(الشفا بتعریف 
حقوق المصطفی اي و(ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب 
الإمام مالك). وله شعرٌ حسن. 

توفي كآنه مغرّباً عن وطنه في مرّاكش ليلة الجمعة من رمضان أو جمادى الآخرة سنة 
(٤٤٥ه).‏ قال الحافظ الذهبي : ابلغني أنه فتل بالرماح لكونه أنكرٌ عصمة ابن 
تومرت». وقال غيره: توفي مسموماء قيل: سمه یھودی . 

(ملخص من: سير أعلام النبلاء: ۲۱۷/٥٢‏ ۔ ۲۱۹؛ والصلة؛ للعلامة أبي القاسم 
ابن بشكوال يلنه: ۲/ ٦٦٦‏ ۔ ١55؛‏ والأعلام: ٥/۹۹؛‏ وليراجع: الأعلام: /٦‏ 
۸۔ ۲۲۹ لأخبار ابن تومرت). 

الإمام ابن القاسم: عبد الرحمن بن القاسم عالم الدّيار المصريّة ومفتيهاء أبو عبد الله 
العتق مولاهم» نسبة إلى العبيد الذين نزلوا من الظائف إلى التبي يله فجعلهم 
أحراراً (كما في ترتيب المدارك). 

ولد سنة (۱۳۲ھ)ء هو صاحبُ الإمام مالك الّذي قال عنه الإمام: «عافاه اللہ مثله 
كمثل جراب مملوءٍ مسكا». 


الفصل الأول: الفتوى ور ٢ Ec‏ 

- وقال ابن مھدی: معن يالى یقول : ارا وردتٌ علي المسألةٌ 
فأَسْھَر فيها عامّة ليلى». 

۔ وقال ابن عبد الحَكم: كان مالك إذا سيل عن المسألةٍ قال للسّائل : 
ا صا فيتصضرف ویتر دہ فيهاء فقلنا له فى ذلك: غبکی 
وقال: «إني أخاف أن يكون لی مِنَ السائل يوم وأي یوم!4. 

قال* وزاد: کان مالك اذا خلس تکس رات وده فی یذکر الف 
ولم يلتفثٌ یمیناً ولا شمالا فإذا سيل عن مسألةٍ تغيّرٌ لونهء وکان أحمرّ 





e‏ اش ہہ ہے سی وه وهو وميس 


٠. و‎ 


بصفرة» فيصفرٌ» وينكس رأسّه» ويحرّكٌ شفتيه. ثمٌ يقول: ما شاء الله 
ولا قوة إلا بالله». فربّما يُسْأُلُ عن خمسينَ مسألةً فلا يُجِيبُ منها في واحدة. 
- وقال بعضّهّم: «لكأنّما مالك والله إذا سيِلَ عن مسألةٍ واقفٌ بينَ 
الجئّة والنار». 
وقال عوسی ين داوف شا رایت أحدا من العلماء أكثر 
(ما أا مالك». 


¿ يقول: 


وقال ابن مهدي : سال رجل مالک عن مسألقء وذكر أنه أرسِل فيها 
لی بها». قال: وَمَنْ یعلمُھا؟ قال: «مَنْ علمه الله). 


- وسأله رجل عن مسألةٍ استودعه إِيّاها أهل المغرب؛ فقال: اما أدري! 
ما اسلا بهذو المسألة فى بلدثاء.:ولا سوعنا آحدا من فاا تكله بها: 
ولكن تعود). 


= وعن آسد ین الفرات قال: ۶ کان ابن القاسم يخم كل يوم وليلة ختمتين. قال: فنزل 
بي حين جئت إليه عن ختمةٍ رغبة في إحياء العلم . 

وي كن سنة (۱۹۱ھ) وقد عاش كآنه تسعاً وخمسين سنة. 

(ملخص من: سير أعلام اللا 9ے ۹۷8+ وترتي المدارك: 0955/7 


ھ کت أصول الإفتاء وآدابه 


نن رہ ہم سم سے ی تما ری سے ا او ا س ا اص م ا سے و سب سس سے شس سس ست سھے 


فلمًا كان مِنَ العَّدِ جاءه.» وقد حمل ثقله على بغلة یقودُھاء فقال: 
«مسألتى!). 

فقال: «ما أدري ما هي؟» . 

فقال الرّجل: يا أبا عبد الله! تركتُ خلفي مَنْ يقول: ليس على وجه 
الأرض أعلمُ مِنّكَ. 

فقال مالك غير مستوحش: «إذا رجعت فأخبرْهُمْ أي لا أَحْسِنُ». 

وسأله آخر فقال: يا أبا عبد الله! أجبني . 

فقال: «ويحك» أتريدٌ أن تجعلني حُجَةَ بينكَ وبينَ الله؟! فأحتاحٌ أنا 
لأ أن أنظرَ كيف خلاصي» ثم أخلّصك». 

۔ قال ابن أبي حازم: قال مالك: «إذا سألك إنسانٌ عن مسألةٍ فابداً 
بنفسِكَ فأخرزها». 

- وقال خالد بن خراش : «قدمتٌ من العراق على مالكٍ بأربعين مسألة 
فما أجابني منها إلا في خَمْس». 

۔ رقال مالك: سمعث ابن هرم يقول: کیج ا 
جلساءه قول: (لا أدري) حتى يكون ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون إليه» 
فإذا سيل أحذهم عمًا لا ل قال : (لا أدري)». 

- وقال اب وهب : ( کان مالك يقول في آکثر ما سال عه 
لا أدري». 


)١(‏ الإمام ابن وَهُب: عبد الله بن مسلم الفِهْري بالولاء» المصري» أبو محمّد. 
فقيه من الأئمةء من أصحاب الإمام مالك» جمع بين الفقه والحديث والعبادة. 
له كتب» منها: (الجامع) في الحديث» و(الموطأ) في الحديث. 
وكان حافظاً ثقة مجتهداًء عرض عليه القضاء فخبّاً نفسه» ولزم منزله. 
مولده سنة (٢٭۱۲ھ)ء‏ ووفاته سنة (۱۹۷ھ) بمصر. 
(هكذا في: الأعلام» بتصرف يسير: .)١55/5‏ 





الفصل الأول: الفتوى وخطورتھا .2۴ ٦‏ 


- قال عمر بن يزيد: فقلت لمالك في ذلك» فقال: اليرجع أهل الشام 
إلى شامهمء وأهلّ العراقٍ إلى عراقهم» وأهل مصرّ إلى مصرھمء ثم لعي 
أرجعٌ عمّا أفتيتّهم به». قال: فأخبرثٌ بذلك اللَیت'' فبكى» وقال: 
«مالكٌ والله أقوى من اللْيث أو نحو هذا». 

- قال ابن وَہُب: سألت مالکاً في ثلاثين ألف مسألةٍ نوازل في عمره» 
فقال في ثلثها أو شطرها أو ما شاء الله منها: الا أحسن» ولا أدري». 

- وقال بعضهم: إذا قلت أنتّ يا أبا عبد الله : (لا أدري) فمَنْ يدري؟ 
قال: «وبحك ما عرفتنی؟ وما أنا؟ وأي في ء مدزلدى ختی أدري 
ما لا تَدْرُون؟! ‏ ثم أخذ يحتجٌ بحديثٍ ابن عمرء يقول: (لا أدري) فمن 
أنا؟ ‏ وإتما أهلكَ الثّاسَ الْعُجَبُ وطلبٌ الرئاسة. وهذا يضمحل عَنْ قليل». 

- وقال مصعبٌ: سَيِلَ مالك عن مسألة فقال: الا أدري» فقال له 
السائل : انها مسألة ف سیت انما اروت أن أُعْمَ بها الأمير ‏ وكان 
السائِل ذا قدر ‏ فغضبّ مالك وقال: «مسألة خفيفة سھلڈ؟! ليس في العلم 
شيء خفيفٌ؛ أما سمعت قول الله تعالى: إا سنُلتی یک قرلا تيلا 
[المزمل: ]٥‏ فالعلعٌ كله ثقيلٌ» وبخاضة ما یُسال عنه يوم القيامة». 


)١(‏ اللیث بن سعد: إمام الديار المصرية في الفقه والحديث» وكان عالِمّها ورئيسّها. 
ووو الحافظ 7 7 عمو ا ا اأشمعت 
محمد بن رمح یقول: : كان دل الليث بن سعد في كل سنة ثمانین TEE‏ 
ما أوجبٌ الله عليه زكاة درهم قط). 
وقال شمس الدين ابن خلكان في (الوفیّات): «رأيت في بعض المجاميع أن الليث 
كان حنفيّ المذهب». 
وذكره العلّامة القرشیٗ في (طبقات الحنفيّة) . 
توفي ّنم ليلة الجمعة النصف من شعبان سنة (١۷١ه)ء‏ وله إحدى وثمانون سنة. 
(ملخص من: تذكرة الحفاظ : 575/7 775؛ وسير أعلام النبلاء: ۸/ ٥٥۱؛‏ 
ووفيّات الأعيان: /٤‏ ۱۲۷؛ والجواهر المضية: .)۷۲۰/٢‏ 








۲ اج أصول الإفتاء وآدابه 

۔ وقال له ابن القاسم: لیس بعد أهل المدینة أعلم بالبيوع من آهل 
مصر. فقال مالك : «ومِنْ أينَ علموها؟» قال: مِنْكٌ. قال مالك : اما أعلمها 
تہ فکیفت يعلمونها؟!). 


حر ای رنہ على مالاو نود پیا جک عن کان 
فقال: «وَمَنْ أحق بالبكاء منٌی؟! لا أتكلّمُ بكلمة إلا كُتبتُ بالاقلام: 
حولت إلى الآفاقي900. 

٭ وقال سُخنون رحمه الله تعالى : (إني اسان عن ما فأعرفٌ في 
أي كتاب وورقةٍ وصفحةٍ وسطرء فما یمنعُني عن الجواب فيها إلا كراهة 
الجرأة بعد على ال۹۷ ۱ 

© ويقول العلامة الماوردي الشافعی''' رحمه الله تعالى في (كتاب 
أدب الدنيا والدّين): «وممًا اذ به من حالي اني صنفت في البيوع 


() ترتیب المدارك وتقریب السالك» للقاضي عياض كأنة: ١55 /١‏ - ١١٥۱ء‏ دار مكتبة 
الحياة ‏ بیروت ۔ 

(0) ترتیب المدارك: ٦٦٦/١‏ 

(۳) الإمام الماوردي الشافعیٔ : على بن محمد بن حبيب» الإمام أبو الحسن الماوردي. 
نسبة إلى عمل عائلته بصناعة ماء الورد وبيعه. 
هو صاحب (الحاوي) و(أدب الدنيا والدين) و(النكت) في التفسير و(دلائل النبوّة) 
و(الأحكام السلطانيّة) وغيرها. 
تفقه بالبصرة على الإمام الصَّيّمريَ» ثم رحل إلى الإمام أبي حامد الإسفراييني ببغداد 
رحمهم الله تعالی . 
وكانت له اليد الطولى في المذهب. والتفئن التَامَ في سائر العلوم. 
وقد نبّه الحافظ ابن الصلاح كآنه أنه كان يذهبٌ إلى مذهب الاعتزال في بعض 
المسائل» يبوح بها في تفسيره» فليتفظن لذلك . 
وقي كن سلخ شهر ربيع الأول سنة (0٠46ه)‏ عن ست وثمانين سنة. 
(ملخص من : طبقات الشافعيّة الكبرى: ۲٦۷ /٥‏ وما بعدها؛ وسير أعلام النبلاء: 
.)٦۸ 4‏ 





کتاباء جمعثّہ ما استطعث من كتب النّاسء وأجهدت فيه نفيي» وكَدَدتُ 
فيه خاطري» حتّی إذا تهذب واستكمل: وكدتٌ أَغجَبُ به» وتصوّرت أني 
شد الاس اظلاعاً بعلمه» حضرني - وأنا في مجلسي - أعرابیّانء فسألاني 
عن بيع عَقَداہ في البادية على شروط تضمّنٹ أربعَ مسائل» ولم عرف 
لشيءٍ منها جواباً» فأطرقْتٌ مفكراً» وبحالي وحالهما مُعتيراً» فقالا: أمَا 
عندك فيما سألناك جواب» وأنتَ زعيم هذه الجماعة؟ فقلت: لا. فقالا : 
إيهاً لك. وانصرّفاء ثم أتيا مَن قد يتقدّمه في العلم كثيرٌ من أصحابي» 
فسألاہء فأجابهما مُسْرِعاً بما أقنعهماء فانصرفا عنه راضيّين بجوابه» 
حامدين لعلمه. . . فکان ذلك زاجر نصيحة» ونذیر عظة تذل لهما قیاد 
التّفس» وانخفض لهما جَناحٌ الُجب؛'''. 


86 @ © 


.۲٦۹ /٥ : طبقات الشافعية الكبرى» الطبقة الرابعة فيمن توفى بین الأربعمئة والخمسمئة‎ )١( 








٭ الفتوى في عهد النبي ڑا . 

ه منهج الصحابة والتابعين في الإفتاء . 

٭ الفتوى في عهد الصحابة. 

٭ الفتوى في عهد التابعين. 

٭ أسباب اختلاف الصحابة والتابعين والفقھاء. 
٭ تدوين الفقه. 

٭ أصحاب الحديث وأصحاب الرأي . 

ظهور المذاهب الفقهية. 

٭ مسألة التقليد والتمذهب . 
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الفصل الثانو: اف الفتوى في عهد السلف Eos‏ ۷ 


م اا سے ہے ل سي سس سے 


المبحث الأول 


الفتوى قي عهد النبي ئي 





ول من قام بمنصب الإفتاء سيّدٌ المرسلين وخاتمٌ النبيّين بء وكان 
يفتي عن الله شا بوّحيه المبيرة» وكانت فتاواه پا جوامع الأحكام. وی 
أكبرٌ مأخذٍ للشريعة الإسلامية بعد القرآن الكريم» وكانت الصّحابة ووز 
يحفظونها في الصدور والربر. 

اا يا اا ا خی 

نه لا رما فوّضَ ا يه إلى بعض أصحابه. ولعله لِیْمَرَّنھم 


مثل : ما رواه الحاكم : عن عبد الله بن عمرو لٹ : أن رَجُلَيْنِ اخْتَصَمًا 


إلى ادا فقال لِعَمْرِو: «إفض بَيْنَهُمَاء فَقَالَ: أقضِي بَيْنَهُمَا وَأَنْتَ 
کص o‏ 2 232 روس ش16 م o‏ 1 
حَاضِرٌ یا سول الله؟! قَال: : انعی عَلَى أَنكَ إن أَصَبْتَ فَلَكَ عَشْرٌ أَمُوْر 


وَإِنْ ا لك الور 


8 ا ری ال و أذ في 
و یھ ساس 


اہب 


)۱( مسار الحاكم: /٤‏ ۹۹ وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه بهذه السياق. وقال 
الذهبي : فرج بن فضالة ضعهفوه. 

(۲) أخرجه أحمد في مسندہ: ##"/ 247١‏ رقم ,)5١00(‏ وفى إسنادہ نفيع بن 
الحارث› وهو أبو داود الأعمی: مروك الحديث. واللہ أعلم. 


7 پر پیا سے 
۳۸ بہت أصول الإفتاء وآدابه 


ہم امن یسیوا ہب ا اا سم سے سس سم ا ا ل دص ہے _۔ ا 


وكذلك بعت رسول الله گل بعض الصّحابة إلى البلاد الثائية» فأَذِنَ لهم 
بالإفتاء والقضاءء كما أخرج المحدثون عن أصحاب معاذ بن جبل 5 : 
ا e‏ إلى الَیْمَنء قَالَ: ١َیْفَ‏ تَقْضِي إِذَا 


کے 2300 ے7 ° کی اس 0 سا ےک 5 
قَالَ: «فَإن جد في سٹو رَسول الله گا ولا فی كتّاب الله؟2 . 


صرب رول الله ل صَدْرَُ كَقَالَ: «الحَمْدُ شه الَّذِي وَنّقَ رسود 
رَسُولِ الله لِما يرْضِي رَسُولَ الله" . 

ركذ اتسيف 1 لاد انا سيان ارد e‏ 
وجهالة م مَنْ روى عنهم من أصحاب مُعاذ بن جبل طلا › ولكن تلقّاہ علماغ 
كل عصر ومصر بالقبول. 

يقول الحافظ ابن القیٔم رحمه الله تعالی : «فهذا حديث» وإن كان عَنْ 
غير مُسمَّينَ فهُم أصحابٌ معاؤء فلا یضرُہ ذلك» لأنّه يدل على شهرة 
اسب را شتف دہ گر جور عن حداف ين ا 
معاذ؛ لا عن واحدٍ منھمء وهذا أبلعُ في الشهرة عن واحدٍ منهم لو سمٌّي. 
كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدّين والفضل والصّدقٍ بالمحل الذي 
لا يخفى؟! ولا يُعرفُ في أصحابه مُنَّهُمْ ولا كذَّابٌ ولا مجروخ: 7 
اصحابُہ من أفاضل المسلمينَ وخيارهم» ولا يسك أهل العلم بالتّقل في 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الأحكام؛ والنسائی في القضاة؛ والدارمی فی المقدمة؛ وأحمد 
فى مسندہ؛ وهذا لفظ أبى داود فى کتاب القضاء حديث (۳۰۱۹۲). 


الفصل الثاني: مناهج الفتوى في عهد السلف ۳۹ 


nnn سو‎ 


ذلك. كيف وشعية حاب لواء هذا الحديث؟! وقد تال بعض اني 
الحدیث: إذا رأيتَ شعبةً في إسنادِ حديث فاشدد يديك به. 

قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل: إن تمبادة بنَ نسي رواه عن 
عبد الرحمن بن عَلْم عن معاذء وهذا إسنادٌ متّصلٌّ» ورجالّه معروفونٌ 
بالتّقة شس و ا علي وسار مسسس 
عندھم) 

نإ هنا الحديتٌ مؤيّدٌ بحديثِ صحيح أخرجه الشيخان: : عن 
عمرو بن العاص لك : أله سمح رسول اله يك يقول : «إذًا حك الْحاْ 
فَاجْتَهَد * ثمٌ أصاب فَلَهُ أَجْرَانِء وإذًا حَکَمَ فَاجْتَهَدَ اتد نم أخطأً مله اج . 


® ® ® 


۲ ھ. 


(؟) هذا لفظ البخاري فى کات الاعتصام حدیث (۷۳۵۲)۔ 


٤‏ 32 أصول الإفتاء وآدابه 





المبحث الثاني 


منهج الصحابة والتابعين في الإفتاء 





انها اء حزرں ات وق ای 2 علة صحا العم ه. 
و فى حدر وه دابت عن 1 : 


٭ فقد أخرج الذارمي في (سننه) : عن شریح "وف طف 
وله كتب إليه : «إِنْ جاءك شيء في كتاب الله فافض به» ولا تلفِئَئّكَ عنه 
الرّجالء فان جاءك ما ليس في كتاب الله. فانطر في سن رول الله ئا 
فافض بهاء فان جاء ما لَيْسَ في كتاب الله» ولم یکن فيه سنه مِنْ 
رسول الله ِء فانظز ما اجتمع عليه النَامنُ فحُذْ به فن جا ما ليس في 
كتاب اللوء ولم يكن فيه سنه مِنْ رسول اللہ يك ولم یکلم فيه أحدٌ قَبْلّكَ 
و او ہت إن شئت أن تجتهد برأيكَ ثم تتقذم. فتقدم, وإن 


مرج انه ہر 


شعت أن تتاخر فتأخزء ولا أرى التأخر إلا خيراً لك" : 


® وأخرج الدارميٌ م أيضاً : : عن عبد اللہ بن مسعو د هوه ل : «فإذا سيان 


)١(‏ شريح القاضي : هو شريحٌ بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية» أبو أميّة» قاضي 
الكوفة الذي قال له علي ضيه : «أنت أقضى العرب». وهو مختلفٌ في صحبته . 
ولي القضاء للخلفاء الراشدين عمر وعثمان وعلي ون فُمَنْ بعدهم» إلى أن استعفى 
من الحجاج حين كان عمره مئة وعشرين سنة» ثم عاش بعد ذلك سنة. 
قال أبو نُعيم وجماعة: مات سنة (۷۸ھ)ء وقال خليفة : سنة ثمانين» وقال المديني : 
سنة (۸۲ه)» ويقال: سنة (۹۹ھ) وقیل غير ذلك» وادّعى حفيده علي بن عبد الله - 
ولیس بعمدة - أنه بقي إلى ما بعد سنة (۹۰ھ). 
(ملخص من : طبقات أبي عمرو خليفة بن خيّاط : ۲٥٢/١‏ برقم (۱۰۳۷)؛ والإصابة: 
۳ برقم (۳۸۷۵)؛ وسير أعلام النبلاء : .)٠٠١ /٤‏ 

(؟) سنن الدارمي» المقدمةء باب الفتيا وما فيه من الشدةء رقم .)۱٦۹(‏ 


الفصل الثاني: مناهج الفتوى في عهد السلف و ١‏ 


بلس سس بی ل لا ۱۱۰۱۰۱۱۱1۸ وہ 9> ف و لس سامح 





عن شيءٍ فانظروا في كتاب الله فان لم تَجِدُوهُ في كتاب الله 8ء ففي سَةٍ 
رسول الله بيا فإن لم تجدوه في سَّنَةِ رسول الله ية فما أجمعَ عليه 
المسلمونء فإِنْ لم يكن فيما اجتمع عليه المسلمونٌء فاجتهذ رأيّكَ)”''. 

3 وأخرج ایض : عن عبد الله بن يزيد قال: «كان ابن عباس وكيا إذا 
سُٹل عن أمرء فكان في القرآن أَخَبَرَ به» وإن لم يكن في القرآن» وكانّ عن 
رسول الله ية أخبرٌ به. فن لم يكن» فعن أبي بكر وعمر وء فإن لم 
یکن قال فيه برأیہ)'''. 

٭ وأخرج البیهقئ'” عن مَسْلَمَةً بن مَحْلَو: أنه قام على زیدِ بن ثابتٍ 
دنه فقال: يا ابنَ عمٌ! أكرهنا على القضاء. 

فقال زیڈ: (اقض بكتاب الله لك › فإِنْ لم يكن في كتاب الله ففي ستة 
التب ياف فان لم يكن في سن السب يله فادعٌ أل الرّأي ثم اجتهذ» 
واخمّرُ لنفسك ولا حَرّج». 


1 


N 5: 


٭ وكذلك أخرج البيهقئ: عن إدريس الأوْدِیٔ قال : أخرح إلينا سعيد بن 


.)۱۷۱( سنن الدارمي» المقدمةء باب الفتيا وما فيه من الشدة» رقم‎ )١( 

(؟) سنن الدارمي» المقدمةء باب الفتيا وما فيه من الشدةء رقم )۱٦۸(‏ 

(۳) الإمام البيهقي: الإمام الحافظ العامة الذي أيَدَ المذهب الشافعيّ بتصانيفه» شيخ 
وهي قرّى مجتمعة بنواحي نيسابور. 
ولد سنة (٤۳۸ه).‏ كان تلميذ الإمام الحاكم أبي عبد الله محمّد بن عبد الله في الحديث . 
يسبقه إليه أحد. من أشهر تصانيفه : (الحنتة الكيرئ) و(شعب الإيمان) و(معرفة السنن 
والآثار). ومن عجائب أخباره: أنه صتف مثل هذه التصانيف مع أنه لم يكن عنده سنن 
الاو ولا جامع الترمذي. ولا سنن ابن ماجهء كما ذكره الحافظ الذهبي شه . 
تَؤْفَْ كلف سنة (0۸٤ه).‏ 


(ملخص من : تذكرة الحفاظ : ۳/ ۱۱۳۲ ۔ ١۱۱۳؛‏ والأنساب: .)٤۳۸/١‏ 


ا 
۲ کت أصول الإقتاء وآدابه 


أبي بُردة کتابء فقال: هذا كتابث عمر ذه إلى أبي موسى فإ - فذكر 
الحديث» وفيه -: «الفهمَ الفهمَ فيما يَخْتَلِحَ في صدرك مما لم يبلِعْكَ في 
القرآن وَالسَنَْ فتعرّفِ الأمثال والأشباة» ثم قِس الأمور عند ذلكَ» واعمِذ 
إلى أحبّها إلى الله وأشبهها فيما ترى)”" . 

فهؤلاء الصٌحابة و كلهم مَشَّوْا على الأصل الذي کر في حديث 
معاذِ ونه مما يقري ذلك الحديث» ويدّلٌ على صحة قول ابن القیٔم رحمه 
اال أن کے گا فو کلت المالحون. 


8ج ® ® 


)١(‏ السنن الكبرى» للبيهقي» كتاب آداب القاضي؛ باب ما يَقَّضِي به القاضي ويفتي به 


المفتي. . . إلخ : 9۱+4 


< 





الفصل النائي: مناهج الفتوى في عهد السلف 


المبحث الثالث 


الفتوى في عهد الصحابة وون 





ذكر ابنُ القيّم فی (إعلام الموقعين) أن الذين حُحفظت منهم الفتيا من 
أصحاب رسول اللہ گلا مئة ونيف وان لمي جا بين رجل وامرأة. 


٭ فكان المَكْثِرونَ منهم سبعاً: عمرٌ بن الخظاب» وعليٌ بن أبي 
de. 0‏ 
طالب» وعبد الله بنٌ مسعود وعائشة آم المؤمنين› وزند ین ثايت» وعبد 


الله بن عباس » وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 


٠‏ و لہ جج ھ ۶ 7 7 2 ۱ ےی 


)١(‏ العلامة ابن حزم: هو على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظّاهريَ» أبو محمد؛ من 
كباز علماء الائڈلس, 
ولد كان بقرطبة آخرّ يوم من رمضان سنة (85"اه). 
وكات له ولأبية هن قبلة الوزارة وتدبيرٌ المملكة» فزهد اہو محمد فيهاء واتصرف 
إلى العلم والتأليف» فكان من صدور الباحثين فقيهاً حافظاً يستنبظ الأحكام من 
الكتاب والسنة. 
لکن قال الحافظ الذهبئ: «قيل: إِنّه تفقه ألا للشّافعي» ثم أدّاه اجتهاده إلى 
القول بنفي القياس كله جلیّه وخفیّهء والأخذ بظاهر النص؛ وعموم الکتاب 
والحديث... وصتف في ذلك كتباً كثيرة» وناظرٌ عليه» وبسط لسانه وقلمه» ولم 
يتأدّب مع الائمّة في الخطاب». 
فيسبب ذلك أقضعه العلوك وظاردئة» فرحل إلى بادية لبلة. (من بلاد الأنتدلس) 
فتوفی فيها لليلتين بقيتا من شعبان» سنة (٤٥٦ھ).‏ 
من أشهر تصانيفه: (المحلى) و(الفصل في الملل والأهواء والنحل) و(الإحكام = 





٤‏ ات أصول الإفتاء وآدابه 

قال: وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن یعقوب ابن امیر المؤمنین 

7 ا 0 7 ۰ 2 2 5 
المأمون فتيا عبد الله بن عبّاس تا في عشرين كتاباء و أبو بكر محمّد 
المذكور أحدٌ أئمّة الإسلام في العلم والحديث . 

« وأمًا المتوسّطون من الصحابة فيما رُوي عنهم من الفتياء فعدذهم 
اکر منهم : أبو بكر الصذيق» وأمّ سلمة؛ وأنسٌ بن مالك» وأبو سعيد 
الخدرئع وأبو هريرةً) وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ 
وعد اللہ بن الا سے وأبو مو سی الأشعري» وسعد ين ابي وقاص» وسلمان 
القارس وجابر بن عبد الله » ہناد جاه رتتحت وال رة 
وعبد الرحمن بن عوف» وعمران بن حُصینء وأبو بكرة» وعبادة بن 
الصامت» ومعاوية بن أبى سفيان رضى الله تعالى عنهم أجمعين . 

قال ابن حزم : يمكنٌ أن يُجمع مِنْ فتيا کل واحدٍ منهم جزءٌ صغيرٌ چا . 

« والباقون من الصّحابة ون مُقِلُون في الفتاوى. لا يروى عن واحد 
منهم ال المسألة والمسألتان والزيادة الس على ذلك ويمكن أن يُجمع 
من فتيا جميعهم جزءٌ صغير بعد التقصي والبحث. 

ٹم ذکر اب الغ أسماءً هؤلاء المُقلّین من الصّحابة ناقلاً عن ابن حزم 

ثم استغرب أنه عد منهم ماعزا والغامدية ياء وقال: «لعله تخيّل أن 
إقدامّهما على جواز الإقرار بالڑنی من غير استئذانٍ لرسول الله َيه نی ذلك 
هو فتوى لأنفسهما لجواز الإقرارء وقد أَقِرا عليها. فإن كان تخيّل هذا فما 
ايله 01 خيال! أو عله ظفر عنهما بمتوّى في شی من الأحكام)”''. 


= لأصول الاحکام) وقد مَدَحَ غير واحدٍ من العلماء الجهابذة بعض كتبه مع 
اختلافهم معه , 
(ملخص من: سير أعلام النبلاء: ۱۸٤/۱۸‏ ۔ ۲۱۲؛ والأعلام: .)۲٥٢/٤‏ 





الفصل النادي: مناهج ١‏ الفتوى في عهد السلف 5 0 


وقد جمع بعض العلماء المعاصرين ¿ فتاوى هؤلاء الصّحابة وين في 
كتب مفردة نذکر منها ما على : 


۲ ۔ مَوْسوعة فقه عمر بن الخطاب ذلك و : : تاليف الدکتور محمد رواس 


۳ - فقه عمر بن الخطاب ن ويه مواوناً بفقه أشهر المجتھدین: تاليف 


٤‏ ۔ فقه عمر رض : تاليف العامة الاه ول الله الدھلوی''' ر حمه اللہ 


)١(‏ الإمام ول الله الدهلوي : هو أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين العمري الذهلوي 
الحنفیٔ؛ الإمام المجدد. 
ولد كل سنة (5١١١ه)‏ بمنطقة مظفر نكر بالهند. 
كان والڈُہ العلّامة الشيخ عبد الرحيم ممّن ساهم في جمع (الفتاوى الهندية)» بطلب 
من السلطان الصالح أورنك زيب عالمكير رحمهم الله تعالى . 
حا ا ا مر اک جا کاپ اس > حنَّى فرغ منه في 
العام الخامس عشر من عمره» وقرأ کثیراً من الکٹب الأساسيّة على أبيه» واشتغل 
بالتدريس اثنتيى عشرة سنة . 
وفي سنة (57١١ه)‏ تشرّف بزيارة الحرمين الشريفين» فأقام بهما عامين كاملين» 
وصحب العلماءة صحبة شريفة» وتتلمذ على الشٌیخ أبي طاهر محمد بن إبراهيم 
الكردي المدنيّ» وأخذ عنه الأمهات الست في الحديث وغيرهاء ثمٌ رجع إلى ديار 
الھندء حيث أحيا الحديث وعلومه بعدما كاد سراجه ينطفئ بتلك الديارء لغلبة 
الاهتمام بالعلوم الأخرى في أهلها . 
له تصانیك كثيرة غاية في الدَّقة» منها : (حُسَةُ الله البالغة) و(الفوز الكبير في أصول 
التفسير) و(المصمّى شرح الموظأ) و(شرح تراجم البخاري) و(الإنصاف في بيان 
أسباب الاختلاف بين المجتهدين) و(عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد). 


E0 5‏ أصول الإفتاء وآدابه 


اي امي ااي ا ا ا 377735 مم ی سے سا 








تعالى» وترجمه إلى الأرديّة أبو يحيى إمام خان نوشهري (إدارة ثقافت 
إسلامي لاهور). 

ه ‏ مَوْسُوعةٌ فقو عثمان بن عفان ظ لہ ال : تأليف الدكتور محمد رواس 
قلعه جي (جامعة أم ا 

5 - مَوْسُوعةٌ فقو علیْ بن أبي طالب ده : تأليف الدكتور محمد رواس 
قلعه جي (دار النفائس) . 

۷۔ مَوْسُوعَةٌ فقو عائشةً أمّ المؤمنين لإئاء حياتها وفقهها: تأليف 
الشيخ سعيد فايز الدخيل (دار النفائس) . 

مَوْسوعة فقه عبد الله بن مسعود وُه : تأليف الدكتور محمد رواس 
قلعه جي (جامعة أم القرى) . 

4 فق هأنس بن مالك كء.» جمعاً ودراسةً: تأليف الدكتور 
عبد المحسن بن محمد بن عبد المحسن المنيف . 

۰۔ مَوْسُوعةً فقو عبد الله بن عمر وء عصره وحياته: تأليف الدكتور 
محمد رواس قلعه جي (دار النفائس) . 

- انفرادات ابن عباس چنا عن جمهور الصّحابة فی الأحكام 

الفقهية (دراسة مقارنة): تأليف محمد سميعي سیّد عبد الرحمن الرستاقي 
(مكتبة الفرقان). 

١‏ ۔ معجم فقو السّلف عترةً وصحابةً وتابعین : تأليف الشيخ محمد 
المنتصر الكتاني (جامعة أم القرى» مطابع الصفا بمكة المكرمة). 


® © © 


= توفي كن سنة (11/5١١ه)‏ عن اثنتين وستين سنة . 


(ملخص من : نزهة الخواطر: ۳۹۸/٦‏ ۔ .)5١6‏ 


سے مم ہیمست مسلط سو ات مفو 0 ہس نے ہے س a mera a n n‏ مدووسسسسوس ۳۳ہ ٭ وپ ممئػسم٭مسسمسسسسسس و ب دیمح ى×لسست نا مە وچ د 


المبحث الرابع 


الفتوى في عهد التابعين 





كان المرجمٌ في الفتاوى بعد الصّحابة إلى كبار التابعين» وکانوا 
منتشرين في البلاد التي عَمّرھا المسلمون في فتوحاتهم» وقد عد العلامةٌ 
ابن القیٔم في أوائل (إعلام الموقّعين) عدداً عدیداً منهم» كما أن کثیراً من 
ال ألْفوا في طبقاتهم أجزاءٌ ومجلدات . 

وقد انقسم فقهاءٌ التابعين على قسمين : 

القسم الأول: مَنْ كان مُعْمُْ اشتغالِہ برواية الحديث» ولا يتكلم في 
الفقه إلا بما كان صريحاً في الكتاب والشُنّةء ولم يكن يَضرِف همّه إلى 
استنباط المسائل الجزئيّة التي لم تق بعد وكان ذلك من أجل أن مُعظمَهم 
کانوا يكرهون الخوضَ في الرأي والقياس» ويهابُونَ القتيا والاستنباظ إلا 
لضرورة لا يجدون منها بُدَاً. واستندوا في ذلك إلى ما رُويَ عن رسول الله 
گلا أنه عاب كثرة السّؤال. 


والقسم الثاني : مَنْ نَصَبَ نفسّه للفقه والفتوى» فلم يقتصِرٌ على رواية 
الأخافیث والاثان بل اجتهدّ في جمع المسائل» وتفريع الججزئيات» حتى 
كان له فى كل باب من الفقه فتوى». ومنهم مَنْ دون فقهه في كتاب. مثل 
الشعبیٔ ب 
)١(‏ مكحول بن أبي مسلم: الهُذَلىَ مولاهمء الفقيه الحافظء عالمُ أهل الشام. صله مِنْ 


كابل» كان عبداً لامرأة من هُذيل بمصر. ثم أعتقّء فطاف الأرض لطلب العلم . 
قال أبو حاتم الرازي: «ما أعلم بالشام أفقه من مكحولٍ». 


۸ کت أصول الإفتاء وآدابه 


س مھ مس سيت أذ سے — س امد ہا ل سے جو پیر یلوم ا الل سے سے ااال سے وو 
- 


٭ القسم الأول: الفقهاء الذين مَنَکُوْا من الافتاء فيما لم يقع: 

ذهب هذا القسم إلى أن المفتي أو الفقية ينبغي أن يقتصرٌ على المسائل 
الواقعة الا الس ي عليه ين أحن بت الى لك الما 
ولا ينبغي للفقيه أن یشتغل بتفريع الجزثیّاتِء وبيانٍ حُكم الأمور التي لم 
تقع فعلاًء فإنه غير مكلف ذلك 

- وربّما يستدل على صِحّةٍ هذا القول بالحديث المرفوع المرويّ عن 
7 لا شجلا الي َبْلَ نولِْهَا را ذا عد لِك لم رل ن يوك 
ویسد د ونم إن اسف سُتَمْجَلمْمْ بها قَبْلَ نَژولِھَا تَفَرَقَتْ کا ا هَاهنًا 
وَهَاهْنَا». وَأَشَارَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ. أخرجه البیھقی فی (المدخل)”” . 

وأخر جه E‏ عن وهب بن عمرو الجمّحيٌ قال: 
قال رسول الله ل : «ا تَمْجَلوْا بِالْبَلِيّةِ قَبْلَ نَرُوْلِهَاء فَإنكُمْ إن لا تَعْجَلُوْمًا 


= توفی ن سنة ۱١۳(‏ ه) أو (١١١ه)»‏ وقيل غير ذلك. 
5 من : تذكرة الحفاظ : ۸ وتاریخ الإسلام: .)٤۷۹/۷‏ 

)١(‏ أبو سلمة: ابن الصحابئ الجليل أحد المشهود لهم بالجئة عبد الرحمن بن عوف 
القرشي الزهريّ» الحافظ» أحد فقهاء المدينة. قيل: اسمه عبد الله » وقيل : إسماعیل. 
ولد 872ء0 وروی عن جماعة من الصحابة وك . 
قال الزهري يَدن: «أربعة من قریش وجدتهم بحوراً: عروة» وابن المسيّب» وأبو 
سلمة؛ وعبيد الله بن عبد الله» . 
استقضي بالمدينة المنورة زمن معاوية ولك . 
توفي يله بالمدينة سنة (٤۹ھ)‏ في خلافة الولید وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. 
سی من: سير اعلام النبلاء: /٤‏ ۲۸۷ ۔ ۲۹۲؛ وطبقات ابن سعدء الطبقة 
الأولى من أهل المدينة من التابعين: ۷/ ۱٥١‏ ۔ .)۱٥١‏ 

(5) إشارةً إلى أن النظرَ في مسألةٍ فقهية بليّةٌ يُبتلى بها الفقيه» فلا ينبغي أن يوقمٌ نفسّہ في 
هذه البليّة قبل أن تنزل به بنفسهاء بأن يأتيه أحد فيسأله عما وقع معه. 

(۳) المدخل : للبيهقي» ص۱۲۲۷ رقم الحديث (۲۹۸). 





الفصل الثاني: مناهج الفتوى في عهد السلف E05‏ ۹ 


اليم سی ےه ہس سمت فلل وس سيم لومم ص سی ل ار م ہو 


بل وها لا ينقك المْسلِمُون وَفنوم - لذا هِي نَرَلْتْ - مَنْ إِذَا قال وَفقَّ 


2 وَإِنكُمْ إِنْ 9“ َخْتَلِٹ بكم الأمُوَاءء ٠‏ كَتَأَخُذُوًا هَكَذًا وَمَكَذًا) 
مار کہ دنه ئن ہم وَعَنْ شمال. 

- وأخرج الدّارمىٌ عن عدَةٍ مِنّ الصّحابة والتابعين كراهية الإفتاء فيما لم 

فأخرج عن حمّاد بن زید المِنْقَرِيَ قال: حدّثني أبي قال: جاء رجل 
يوماً إلى ابن عمّرء فسأله عن شی لا أدري ما هوء فقال له ابنُ عمر : 
الا تسأل عمّا لم يكن» فاي سمعتٌ عمرٌ بنَ الخطاب یِلْعَنْ مَنْ سألَ عمّا 
لم يکن . 

وعن الرهُرى قال: بلغنا أن زیڈ بن ثابتٍ الأنصاريّ كان یقولّ إذا سُیْل 
عن الأمر : أكان هذا؟ فان قالوا: انعم قل کان حدَّتٌ فيه بالّذي يعلمُ 


والذى يرى: وإن قالوا: لم يكن» فال: فذروه حت یکون. 
وعن عامر قال: سَيْل عمّارٌ بن ياسر عن مسألةء فقال: هل كان هذا 
بعدٌ؟ قالوا: لاء قال: دعُونا حنّى تکونَ» فإذا كانت تَجَشَّمْنَاها لكم. 
4 ا تن (۳) 
وعن طاوس''' قال: قال عمر على المنبر : «أخَرّحُ بال" على رجل 


0 


. ۲۳۹ سنن الدارمي: ۲۴۸/۱ ۔‎ )١( 
طاوس بن کیسان : الفقيهء عالم الچ أبو عبد الرحمن الهمدانى» بالولاء.‎ )۲( 
ولد سا (۳۴ھ) كما آرخه الزركلت:‎ 
لازم این عباس ا مدق وهو معدودٌ فى كبراء أصحابه. أصله من ا ومولده‎ 
ومنشؤه فی اليمن. کان من أكابر التّابعين» تفقّهاً في الدّين» وروایةً للحديث›‎ 
وتقشفا في العيش» وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك.‎ 
.)ھ۱۰١( تُوفُى حاجْاً بالمزدلفة أو بمنّى سنة (5١٠ه)» وقيل: سنة‎ 
.)٤۲٢٢ /۳ والأعلام» للزركلي:‎ ؛٦۹‎ - ۳۸/٥ (ملخص من: سير أعلام النبلاء:‎ 
التحريج: التضييق» ومنه الحديث: «اللهم إني أحرّج حقٌّ الصعِيمَين : اليتيم والمرأة»‎ )۳( 





سال عا لم یگنء فان الله قد بين ما هُوَ كائ . 

وأخرج الخطيبٌ: عن ابن عمرّء قال: «يا أيّها الناس! لا تَسْأَلوا عمَّا 
لم يكن فإنَ عمرٌ كان يلعنُ» أو یسب مَنْ سألَ عمًّا لم يكن». 

وأخرج : عن الشعبیٔء عن مسروق» قال: سألث أبيّ بن كعب عن 
شيء» فقال: أكان بعدٌ؟ قلتٌُ: لاء قال: فأجمّنا"'" حنّى يكونَء فإذا كان 
اجنهدنا لك نا 


هات ماسمعت فة شی وها تزول بنا فقلث: إله قد تال سض 
إخوانف» فقال+ ما ميمعث فيه بی وها رل بنا وما آنا بقائل فيه شيا . 


وأخرجَ: عن مالك قال: «أدركتٌ هذه البلدة» وإنهم ليكرهون هذا 
الإكثارٌ الذي فيه اليوم» يريد المسائل”" . 


٭ القسم الثاني؛ الفقھاء الذین أفتوا في المسائل التي لم تقع» وحجتهم؛ 


أمّا العُلماء الذين نَصبُوا أنفسَّهم لبيانٍ الأحكام الفقهيّة وتدوينها ہما 
يُيَسْرُ لمن جاءَ بعدّهم الوقوف عليها عند الحاجة» فتكلموا في المسائل 
المحتملة» التي لم تقغ بعد وحَمَلُوا ما ذكرنا من آثار الصّحابة والتابعين 
على التورع والاحتياط. 


۔ فقال البيهقيٌ رحمه الله تعالى بعد نقل هذه الآثار: «وبَلَعَنى عن أبى 
عبد الله اليم رحمه الله تعالى أنه أباح ذلك للمتفقّهة الذين غرضٌ 


(1) سنن الدارعی: مقدمةء باب كراهية الفتيا: ۲٢٢/١‏ ۔ ٢٢٤۲ء‏ رقم ۱۲١(‏ ۔٦١۱۴).‏ 

(0) هو من الإجمام بمعنى الإراحة» يعني : أرحنا . 

.۱١ - ١١/۲ الفقيه والمتفقه:‎ )۳( 

- الإمام أبو عبد الله الحَلِيمِيَ: الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم» أبو عبد الله‎ )٤( 


الفصل الثاني: مناهج الفتوى في عهد السلف 0١ E02‏ 





العالم مِنْ جوابهم تنبيههم وإرشادهم إلى طريق النظر والاإرشاد 
لا ليعملوا) . 

ُمٌ قال الإمام البيهقئ: «وعلى هذا الوجه وضع الفقهاء مسائل 
المجتھذات؛ وأجروا بآرائهم فيها لِما في ذلك من إرشادٍ المتفقّهة. 
وتنبيههم على كيفيّة الاجتھادا'''. 

وقال الخطيب بعد زواية آثاز الصّحابة والتابغين: 


«فهذا ما تعلق به مَن مَنْمَ من الکلام في الحوادث قبل نزولهاء ونحن 


: و ٭۔ ۰ 
نجيب عنه بمشيئة الله وعونه : 


وت 


أمَا كراهة رسول الله ل المسائل» فإنّما كان ذلكَ إشفاقاً على أمّته ورأ 
بهاء وتحنناً عليهاء وتخوّفاً أن يُحَرّمَ الله عند سوال سائل أمراً كان مُباحاً قبل 
سؤاله عنه» کون السؤال سبباً في حطر ما كان للأمّة منفعةٌ في إباحيه» 
فتدخل بذلك المشْقَّةٌ عليهم» والإضرارُ بهم. وهذا المعنى قد ارتفعَ بموتٍ 
رسول الله » واستقرت ا الشریعةء فلا حاظر ولا مُبيحَ بعدہا. 


سیر نی کل تال: قلت: با زرل اش 


ص ٣‏ 
س 


سے 


° 


= البخاري الشافعیٔ؛ القاضي العلامة» رئيس المحدثین والمتكلمين بما وراء النهر. 
ولد سنة (۳۳۸ھ)ء وأخذ عن الجهابذة مثل : الإمام الأستاذ أبي بكر القفال. 
وعدادهٌ من أصحاب الوجوه في المذهب. وله باع في الحديث أيضاًء فإنٌ الإمام أبا 
عبد الله الحاكم قد حذث عنه مع کون الحاكم أكبر منه. 
توفي كف في شهر ربيع الأول» سنة (۳٠٤ه).‏ 
(ملخص من : سير أعلام النبلاء: ۲۳۱/۱۷ ۔ .)۲۳٣‏ 

. ۲۲٠/۱ المدخل» للبيهقي» باب: من كره المسألة عما لم يكن:‎ )١( 


o۲‏ ا أصول رہ اس 


تلْقَى الْعَدُوّ غَداء وَلَيْسَ مَعَنَا مُدّى» قَتَذْبَحُ بِالْمَصَب؟ فَقَال رَسُزل الله بلا : 
«مَا أَنْهَرَ الدّمَ وَذَكَرْتَ عَلَيْهِ اش الله قر ما حلا السّنّ وَالظئْرا. 

فلم یب رسول الله 4 مسألة رافع عمّا لم ینزل بهء لام قال عدا 
7 كه  َ'ٰٔ'۶‏ ھ بدلا 

وكذلك استدلٌ الخطيتٌ بحدیث يزيد بن سلمة» عن أبيه: 
إلى رَسُولِ الله لا فَمَالَ : e‏ ارايت لد انها ار 
ET‏ ام لاضع بن قي ہیی 
رَسُول الله كل عَنْ أمْر لَمْ يَحْدْتْ بَْدُ؟ كَقَالَ: لأَسْألنّه حَنَّى يَمْتَعَنِيء فَقَالَ : 
يَا رَسُولَ الله! أَرَأَيْتَ لو گا عَلَيْنَا أَمَرَاۂ يَسْأَلُونَا الْحَقٌّ وَيَمْتَعُونَا عَقَنًاء 
أنْقَاتِلهُه؟ قَالَ: «لا! عَلَيْكُمْ مَا حْمُلتُم وَعَلَيْهِم مَا ا 

قال الخطيبٌ رحمه الله تعالى: «فلم يمن رسول الله له هذا الرّجل 
من مسألته» ولا أنكرها عليهء بل أجابه عنها من غير كراهة, وفي الآثار 
نظائرٌ كثيرة لما ذكرناه. 

وأمّا تحرييجح عمرّ في السؤال عمًا لم يكن» ولعنه مَنْ فَعَل ذلك. 
فیحتیل أن يكون تُصَدَ به الشؤال على سبيل التعتت والمغالطة» لا على 
سبيل التفقّه وابتغاء الفائدة. ولهذا ضرَبّ صَبِيْعَ بن عسل" واه وهه 


)١(‏ أخرجه الخطيب بسنده» وهو حدیثٌ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة 
باب في طاعة الأمراءء حديث )٤۷٤٥(‏ و (4157) وفيه: أن السائل سلمة بن يزيد 
(؟) صَبِيعُ بِنُ عِسْل: كان رجلاً يسال التاسَ عن أشياء من مشكل القرآن ومتشابهه. 
وقد روى ابن عساكر فيه روايات مختلفة كلها ترجعٌ إلى أن عمرٌ وله ضربه» ونهى 
المسلمين عن مجالسته لوقوعه في الأغاليط والمتشابهات. 
(راجع له: تاريخ دمشق» لابن عساکر: 508/757 - .)٤۱۳‏ 








الفصل ٠‏ القاني: مناهج الفتوى في عهد السلف 32 or‏ 


رزقه وعطاءه. 58 سال عن تحروف من مشکل القرآن» فَحَْشِر عمرٌ أن 
ترم ار ضيه شر في العلم: لِيُوقِعَ في قلوبهم التشكيك 
والتضليل بتحريف القرآن عن ني نهج التنزيل» وصرفه عن صواب القول فيه 
إلى فاسدٍ التاویل . 

ومثل هذا قد ورد عن رسول الله ية النّهِيْ عنه والذمٌ لفاعله». 

ثم أخرج الخطيب جلث معاوية يك أن النبى له هى عَن 
الأغْلوْظات“. 

قال عیسی: والأغلوطات : ما لا يحتاحٌ إليه من كيف وکیف . 


وحدیث ٹوبان 2 عن رسول الله وء قال : e‏ 
متي يُعْلْطوْنَ فُقَهَاءَ هُمْ بمضل الْمَسَائل ولوك شِرَارُ امي 

وأخرج عن الحسن البصريّ رحمه الله تعالى قال: «شرار عبادِ الله 
ينتقون شرارٌ المسائل يعمون بها عباد الله). 

لود سیا رحمه الله تعالى: ! اي روي عن عمر بن الخطاب. 
الحوادث قبل نزولهاء کی ن على ھی پاک e‏ 
هذه السّبيل التّابعون» ومن بعدّهم من فقھاءِ الأمصارء فكان ذلك إجماعاً 
مھم على أنه جائز غير مکروه» ومباح غير محظور . 

وأمًا ا زید بن نابت ؛ وأب بن كعب» وعمار بن پاسر ا“ فاه 
محمول على أنهم توقوا القول برأيهم خوفا من الرّلل» وهيبة لما في 
الاجتهاد من الخطر» ورأوا أن لهم عن ذلك مندوحة فيما لم يحدّث من 


(١)‏ رواه أبو داود فى سلئنه » برقم (5ه؟؟). 


0 





أصول الإفتاء وآدابه 
التوازل» وأنَّ كلامّهم فيها إذا حدثت تدعو إليه الحاجةء فيوفق الله في تلك 
الحال مَن قصذ إصابَة الحق . 

وقد رُوى عن مُعاذ بن جبل نحو هذا القول». 

ثم أخرجّ بسنده عن الصّلت بن راشد قال: سألتٌ طاوساً عن شييء 
فانتَھرني ‏ وقال: أكان هذا؟ قلت : نعم! وقال: الله؟ قلت : الله! قال : إن 
أصحابّنا أخبرونا عن مُعاذِ بن جبل أنه قال: «آيها النَامنُ! لا تمُجّلوا 
بالبلاءِ قبل نزولوء فيذهبَ بكم هاهنا وهاهناء فإنكم إِنْ لم تمُجلوا بالبلاء 
قبل نزولوء لم ينفكٌ المسلمون أن يكونّ فيهم مَنْ إذا سُیْل سَُدَدَ أو قال : 
وُفْقَّ). قال الخطيب: «وهذا فِعْلٌ أهل الورع والمُشْفِقِين على دينهي». 
3 أئمة الفتوى في عهد التابعين : 

وكان كل واحدٍ من علماء هذين القسمين يأخذ في فتاواه ہما يتِيسَرُ له 
من الأحاديث وآثارِ الصّحابة» وانتصبّ في كل بلدٍ من البلادِ الإسلاميّة 
إمام يتبعه كثيز من الناس في الفقه والفتوى. 

کاو ئے اسیا ہس التي al‏ 


.77 ۲۲/۲ الفقيه والمتفقه:‎ )١( 

)٢(‏ سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب: عالم المدينة في زمانهء وأحد الفقهاء 
السبعة. كان أبوه المسيّب وجدّه حزن ويه كل منهما صحابياً . 
وكان سعید كآنه زوج بنتِ أبي هريرة وه » وأعلمَ الاس بحدیثہ . 
وروي عنه : اه قال: اما فاتتني الصلاةٌ في جماعةٍ منذ أربعين سنة». وروی غه أنه 
قال: ممَا أَؤُنَ ا سه إل وَأنَا فی الْمَمْجی). 
ومُرسلاته يُحتجٌ بها بالاتفاقء حتی عند الإمام الشافعیٌ كأ مع أنه لا يرى حجَّيّة 
المرائیل, 
توفي نه في سنة الفقهاء» وهي سنة (45ه)» وهذا أصح الأقوال في وفاته. 
(ملخص من: سير أعلام النبلاء: ۲۱۷/٤‏ ۔ ٢٤٤۲؛‏ وأصول البزودي» أوّل باب بيان 
قسم الانقطاع» وليراجع الإصابة تحت : المسيّب بن الحزن و#) . 





الفصل الثائي: مناهج الفتوى في عهد السلف 30 00۵ 


5 2950 د‎ (١) و 2 ت‎ ٠ 
والقاسم بن‎ ٠ عبد الرحمن بن عوف» وعررا ين الاير وعبيد الله‎ 


)١(‏ غروة بِنٌ الزبير: هو ابن حواري رسول الله م الزبير بن العوام» عالم المدینة؛ 


(۲) 


أبو عبد الله القرشي الأسدي» أحد الفقھاء السبعة. 

حدّث عن أبيه بشيء يسير لصغره» وعن أَمّه أسماء بنت أبي بكر الصّديق» وعن 
خالته أم المؤمنين عائشةء ولازَّمَهاء وتفقه بهاء كما حدّث عن جماعة من الصّحابة 
الكرام ري . 

ولد عروة سنة (۲۳ه) على الرّاجح . 

وروي: أنَّه كان أصيب بداء في رجله في بعض أسفاره» واضظّرٌ إلى قطعها لما أشار 
عليه الأطبّاء» فقُطعت؛ ولم يشرب الدّواء المُرقد» فما زاد أن يقول: حس» حس. 
وفي نفس السّفر نى إليه ابه محمّدء ركضته بغلة في إصطبل فَقَتَلنهه فلم يُسمّع منه 
في ذلك كلمة. فلما كان بوادي القرى قال: «ملْقَد قينا من سمرنا هنذا تما 
[الكهف: 1۳]ء اللَهمٌ كانَ لي بنون سبعةء فأخذت واحداء وأبقيتَ لي سنّة» وكان 
لي أطرافٌ أربعة» فأخذت طرفاًء وأبقیثٌ ثلاثة» ولئن ابتَلِيتَ لقد عافيتَ» ولئن 
أخذت لقد أبقيتٌ). 

وعن عبد الله بن عروة» قال: نظر أبي إلى رِجُله في اللظست؛ فقال: (إنَّ الله يعلم 
أني ما مشيتُ بك إلى معصية قط وأنا أعلم». 

واختلف في سنة وفاته كله بين سنة (۹۳ھ) إلى سنة (405ه). 

(ملخص من: سير أعلام النبلاء: ٦٢١٤/٤‏ ۔ .)٤۴۷‏ 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أبو عبد الله. الهذليّ المدنئ» أخو 
المحدّث عون» وجدّهما عتبةٌ أخو عبد الله بن مسعود ولا عالم المدينة» وأحدٌ 
الفقهاء السبعة» ومعلَم عمر بن عبد العزيز. 

ولد في خلافة عمر» أو بُعَيْدَهاء ولازمَ ابن عبّاس طويلاً» وحدّث عنه كما حدّث 
عن أمّ المؤمنين عائشة» وأبي هريرة» وفاطمة بنت قيس وجماعة من الصّحابة الكرام 
رضي الله عنهم أجمعين . 

كان يدنه يقول: «ما سمعث حديثاً قط فأشاء أن أعِيّه إلا وعيته». 

وكان قد ذهب بصرّه. توفي كته سنة (۹۸ھ) أو (۹۹ھ)ء وقيل غير ذلك . 

(ملخص من : سير أعلام النبلاء: .)٦۷٤ - ٦۷٤/٤‏ 
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محمد وسليمان ون وخارجة .یٹ رحمهم اللہ تعالی› 
ويُّقالٌ لهم : الفقھاء السبعة 


()۳( 15 1 2 TT 
وقد ذكر بعضهم أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام من‎ 


جملتهم عوضا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وقد جمعهم بعض الناس 


(1) 


(07 


۳) 


سلیمان بن يسار: أبو أيوب» مولى أَمٌ المؤمنين ميمونة الھلالیةء وأخو عطاء بن 
یسارء كان من الفقهاء السبعة الأعلام. 

ولد في أواخر أيام عثمان في سنة (٤۳ه).‏ 

توفي يف سنة (۱۷۷ھ) أو سنة (5١٠١ه)ء‏ وقيل غير ذلك. 

وكان كت أحسنّ الناس وجهاً. 

وأخرج ابن عساكر وغيره بسند منقطع أنه مَخَلَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَۃٌء قُسَامَتْهُ نَفْسَهُء فَامْتَتمَ 
َلَيْهَاء قَثَالَتْ: إذا أَفْضَحَُكَ. فَحْرَج إِلَى خارجء وَتَرَكَهَا في مَنْزْلِهء وَهَرَبَ مِنْهًا. قَالَ 
ات ات ارت كه وَکَأنی أقول. 0 انت يُوسْف؟ قال: نعم انا وت 
الذي حعقك رالت تليمان الذي لے ته . 

(ملخص من: سير الأعلام النبلاء: 5/ 445 -554). 

خارجة بن زيد بن ثابت الصّحابيَ الجليل: الفقيه» الإمام ابن الإمامء وأحد الفقهاء 
السبعة الأعلام . 

توفي تكن سنة (۹۹ھ) أو سنة (١٠٠ه)‏ عن سبعين سنة» ولما بلغ عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله تعالى وفالہ استرجع وصفّق بإحدى يديه على الأخرى وقال: ثُلْمَةُ والله في 
الإسلام. 

(ملخص من: سير أعلام النبلاء: ٤۳۷/٤‏ ۔ .)٤٤١‏ 

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: من الفقهاء السبعة» كان والده 
عبد الرّحمن بن الحارث من كبار التّابعين وأشراف قومه. 

ولد أبو بكر في خلافة عمر 85 . 

وكان يقال له: راهبٌ قریش؛ لكثرة صلاته» وكان ضريراً. 

توفي كانه سنة (٤۹ھ).‏ وهي السَّنة التي يقال لها: سنة الفقهاء؛ لكثرة مَنْ مات منهم 
فيها. وقيل: مات سنة (46ه). 

(ملخص من: سير أعلام النبلاء: ٦١١/٤‏ -419). 
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۶ لھ ےر و کو ہد f‏ کے لی کے Iro‏ هھ وس س‫ م كك ب م 


os بم‎ > 


فحدشم : ا الله عَرْوَةٌ قاسم بت أبو بکر ملعات خارجه 
زذگر ان القت الج .هكذا: 
إذا قیل: مَنْ في العلم سبعة أبحر روایئھم لَبْسَتْ عَن العلم خَارِجَه 


فقل : هم عبِيدٌ اللہ عروةٌ قاسم بعد ابو بكرء لان خارجه 
وكان من فقھاء المدينة غير السّبعة المذکورین : نافعء وابنُ شهاب 

الهريٰ» والقاضی يحبى بن سعیدء وأبان بن عثمان٭'ء وسالم بن عبد الله بن 
030 و ,و 2 ہو ع 

أبو جعفر الباقرء وأبو الرّناد عبد الله بن ذَكْوَانَء رحمهم الله تعالى . 


ء صس ہی دلوي ہے و وى * ۳( و د 


)١(‏ أبان بن أمير المؤمنين عثمان بن عفان : الإمام الفقيهء الأمير. 
ولي أبان ينه إمارة المدينة سبع سنين» كان من رواة الحديث الثقات» ومن فقهاء 
المدينة أهل الفتوى. أصابه الفالج في أواخر عمره. وتوفي به سنة (6١١ه).‏ 
(ملخص من : سير أعلام النبلاء: ۳٥٣ /٤‏ ۔ ٣٣۳؛‏ والأعلام: ۱/ ۲۷). 

(۲) سالم بن عبد الله بن أمير المؤمنین عمر بن الخطاب: الإمام الرّاهدء الحافظ. أحد 
الفقهاء السّبعة الأعلام» أبو عمرء وأبو عبد الله» القرشيّ العدويّ المدن» مولده 
فی خلافة عثمان ون . 
كان على سَّمْتِ أبيه فی عدم الرفاهيّة والتّقسّف في العيش . 
توفي نه (5١٠ه)ء‏ على الأصح» وقيل: (۱۰۷ھ) كما قيل: (۱۰۸ھ). 
(ملخص من : سیر أعلام النبلاء: ٦٥۷٤/٤‏ ۔ .)٦٦٤‏ 

(۳) عطاء بن أسلم (أبي رباح): الإمام» أبو محمد القرشي مولاهم» المكيّ . 
كان مولده كان باليمن بعد عامين من خلافة عثمان وله » ونشأ بمكة في عبادة وزهد 
وتقشّفٍ عيش حتّی قال ابن جريح: «كان المسجدٌ فراشَ عطاءٍ عشرين سنة» وكان 
مِنْ أحسن الاس صلاةً». وكان مُفَعَدا . 
قال أبو - «أبوه نوبيّ» وكان يعمل المكاتِّلَ. وكان عطاء أعورٌ أشل أَفْطسَ - 
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u‏ ل ل سعد مسد مید س 


1 ای o‏ و 0 0 
أبى طلحة؛ ومجاهد بن جَبْر وعمرو بن دينار. وعبد الله بن عبید الله بن 


2 و 7 و ٴ٤‏ و ره ۰ ل مم 
ابي مليكة. وعبد الملك بن جریج؛ وعيرهم رحمهم الله تعالى . 


- واشتهر في الكوفة: إبراهيم النخعي؛ وعامر بن شراحيل الشعبیٔء 


وعلقمةء والاسود» ومرّة الهمداني. وسعيل بن جبير» ومسروق بن 
الأجدع. وغبيدة بن غمرر المّلعائے والقاضي شریح بن الحارث 
الكندي. وإبراهيم بن يزيد النخعيّ رحمهم الله د 


يسار مولى زيد بن ثابت)» ومحمد بن سيرين» وابو العالية الرَياحَيّ وابو 
الشٌعثاء جابر بن زيدء وقتادة بن دعامة المُدُوْسی''' رحمهم الله تعالى. 


(۱) 


1 1 و قفد OD‏ 1 
- ومن أهل الشام: أبو إدريس الخولانيی'' ومكحول بن أبي مسلم: 


أعرجٌ أسودّء قال: وقطعت يده مع ابن الزبير». 

وكان مرجعاً في الفتوى. حتّی قال ابن عباس لئ : «يا أهلّ مكة! تجتمعون على 
وعندكم عطاء!). 

وكان ما وفي مراسيله بعضٌ كلام ذكره الحافظ الذهبئَ في (السّير). 

توفي نه بمگة سنة (١۱۱ھ)ء‏ وقيل: سنة (١٤۱۱ھ).‏ 

(ملخص من: سیر أعلام النبلاء: ۷۸/٥‏ - ۸۸؛ والأعلام: .)۲۳٣ /٤‏ 

قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزیز : وقيل : قتادة بن دعامة بن عکابةء حافظ العصرء 
قدوة المفسّرين والمحدثين» أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير الأكمه. 

مولده كآنه فی سنة (١5ه).‏ 

وكان مِنْ أوعيةٍ العلم» وممّن يَضُرَّبٌ به المثل في قوة الحفظ . 

روى عنه أئمة الإسلام أيوب السختياني» وابن أبي عروبة» ومعمر بن راشدء 
والأوزاعي. ومسعر بن كدام» وعمرو بن الحارث المصري» وشعبة بن الحجاج؛ 
وجرير بن حازم . 

توفي كله سئة (۱۱۸ھ). 

(ملخص من: سير أعلام النبلاء: ۲٦۹/٥‏ وما بعدها). 


. أبو إدريس الخولانيٌ: هو عائذ الله بن عبد الله بن عمرو الخولانيّ العوذي الدمشقی‎ )٢( 
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نھنت ااا سي 


وہ سوس س 1 121 1 1 1 1 1 1 12 1 رم سے س و ذ 1 ا ھا ہس سے ااا ااا پس چ چ یی لت 9الت نی مود ۱31 4 ۳۷ ا سے ی یننن یتین ناا ادمه د کے 
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ورّجاء بن حَيْوَةَ الكندي » وعمر بن عبد العزيز» وشرخبيل بن السمط› 


جم" 


م ےم 0 
وقبيصّة بن ذؤّيب رحمهم الله تعالى . 


- واشتهر من آهل مصر: تلامذة عبد الله بن عمرو زاء فكل: اہی 


الخير مَرْنْدِ بن عبدٍ الله اليرَنيّ» ويزيد بن أبي حبيب رحمهما الله تعالى. 


- واشتهر في اليمن : طاوس بن كيسان الجندی ووَهبٌُ بن مته 


الصّنعانيٌ» ویحبی بن أبي كثير رحمهم الله تعالى. 


ومُعْظم فتاوى هؤلاء مروية في جات ولحاي والح نا 


(مصتف ابن أبي شيبة) و (مصتف عبد الرّزّاق) وكتاب (شرح مشكل الآثار) 
و ( شرح معاني الآثار) للطحاوي . 


وقد استقصى العلامةُ ابن القيّم أسماء المفتين من التّابعين في (إعلام 


الموقعين) . 


(03 


6 ® © 


ولد کته عام حنين» فهو من مخضرمي التابعين» من فقهاء الشام. 

وكان واعظٌ أهل دمشق وقاصّهم في خلافة عبد الملك؛ فعزله عبد الملك عن 
القصص .». وأقرّه على القضاء فقال أبو إدريس : «عزلوني عن رغبتي»؛ وتركونى في 
رهبتى! . 

رقي كل سنة (۸۰ھ). 

(ملخص من : تذكرة الحفاظ : 057/١‏ لاه؛ والأعلام: ۲۳۹/۳). 

رَجَاء بن حَيُوّة الكنديّ: رجاء بن حيوة بن جرول بن الأحنف. الإمام» الفقيه, 
والوزير العادل في الدّولة الأمويّة» أبو نصر وأبو اليقدام الكندي الأزدي. 

من أجلة التابعين» وقل: إن جدّه جرول ين الأحف كان صحابياً. 

قال مط الرراق: افا راوث شاط أثقه م 

وهو الذي أشار على سليمان بن عبد الملك باستخلاف عمر بن عبد العزيز. 

توفي لف سنة (17١1١ه).‏ 

(ملخص من: سیر أعلام النبلاء: ۵٥١۷ /٤‏ ۔ ٥٥٥؛‏ وتذكرة الحفاظ: ۱۱۸/۱). 
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المبحث الخامس 


أسباب اختلاف الصحابة والتابعين والفقهاء 





قال الإمام الشيخ المحدث ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى في كتابه 
(حَجِة الله البالقة): «اعلم أن رسول الله ية لم يكن الفقةُ في زمانه الشریفف 
مدوّناً» ولم يكن البحث في الأحكام يومئذٍ مثلّ البحث من هؤلاء الفقھاء 
حي ينون بأقصى جُهدهم الأركانَ والشروط وآدابَ کل شيء» ممتازاً عن 
الآخر. 

اما رسول الله گلا فكان ا ری الجا ضرت عدون 
مِنْ غير أن يبه E TE‏ أ ولم يُبيّن أن فُروضَ الوضوء 
سبد أو أربعةٌ: ولم يفْرِضٌ أنه يحتمل أن يتوضاً إنسان بغير مُوالاۃ حتی 
يحكم عليه بالضَّحََةٍ أو الفسادء إلا ما شاء الله. 


وكان النَاسُ يستفتونه ب في الوقائع فيفتيهم» وترفع إليه القضايا 
فيقضي فيهاء ويّرى الناسَ يفعلون معروفا فيمدحه. أو مُنکرا فينكر 
عليه. 7 فرأى كل صحابیُ ما باه الله له من عبادته وفتاواه وأقضيته. 


)۱( لا يريد الشيخ لہ أن ما قسّم الفقھاء أفعال الصلاة إلى الأركان والشروط والسنن 
شيءٌ ابتدعوه من عندھم وحاشاهم فين ذلك؟! 507 مرادہ أن هذه المصطلحات 
الفقهيّة لم تكن معروفةً في عهده ول بل كان الصحابة يفهمون من القرائن ع أن هذا 
التعل لايد مه لجراز الصلذة: ولا تصحٌ الصلاة إل به .وذلك القعل سس 
وإن کانتِ الصلاةً تجوز من دونه. فكانت مفاهيم هذه الاصطلاحات معلومۃً عند 
الصّحابة لن بقرائن بدت لهم من منهج رسول الله يِل إلا انهم كانوا لا يُعبّرون 
عنها بهذه المصطلحات التي اصطلح عليها الفقهاء فيما بعد. 
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فحفظها وعمّلهاء وعَرَفَ لكل شيءٍ وجھاً من قِبَلٍ حُفوف القرائنِ به 
فُحَمّل بعضّھا على الإباحة» وبعضّها على الخ > لأماراتٍ وقرائنَ كانت 
كافية عنده» ولم يكن العمدة عندهم إلا وجدان الا ظمثتات والثلج. مرخ غير 
التفاتٍ إلى طرق الاستدلال» كما ترى الأعرابٌ يفهمون مقصود الكلام 
فيما بينهم» وَتَنْثلِح صدورهم بالتصريح والٹّلویح والإيماء مِن حيتُ 
لا يشعرون» فانقضى عصره الكريم وهم على ذلك. 


ثم إنهم تفرّقوا في البلاد وصار كل واحدٍ مُقتدٌی به في ناحيةٍ منّ 
التواحي» فكثّْرتٍ الوقائع» ودارتِ المسائل» فاسثُفتوا فيهاء فأجابَ كل 
واحدٍ حسما حفظ أو استنبط» وإن لم يجدْ فيما حفظ أو استنبط ما يصلحُ 
للجواب» اجتهد برأيه» وعَرّف العلَةً التي أدار رسول الله بيه عليها الحكم 
في منصوصاته» فطرَدَ الحكمٌ حيثما وجدّهاء لا يألو جهداً في مُوافقة 
غرضه يل فعندٌ ذلك وقع الاختلاف بیٹھم؛''' 


ثم : بين الشيخ رر ر حمه اللہ 7 أسبات الخلااف الذي ظهر بين 


الأحاديث والآثار وشروحها من ال ا 


والّذي يظهرٌ مِنْ تنيع منهج الصّحابة والتابعين في ذلك العهدٍ أنهم كانوا 
يبذلون أقصى الجهدٍ ليَجدوا شیئاً منصوصاً من القرآن الكريم أو مِنْ سَنَِ 
النبيّ الكريم پا في قم قضيَةٍ رضت لهم» 0 وی سوم 
رُتبة» فن وجدوا نضاً من رسول الله ب بطريق يثِقُونَ به» عَضوا عليه 
بالنواجذٍء وابتھجوا بذلك وانشرحوا . 


٭ فهذا أبو بكر ڪل جاءته جِدَّةٌ تسأله ميراتهاء فقال: امَا لَك فى 


.٦٥٤ - 555/١ حجة الله البالغة» باب أسباب اختلاف الصحابة والتابعين:‎ )١( 
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م ْ ۲ ہے سر خر م ےھ 14 ۰ و کی > س سا ا 4 60 ت 
كتاب الله شیٔ٤ء‏ وما علمت لك في سنة نبي الله وه شیئاء فارجعي حتى 
EO‏ 


فال التاسن» فال الْمُعِيْرَهُ بن شفبَةٌ : حش ت رسول اه كلة أغظ 
الشٌدس) قال آَب بو بکر: اهَل مَعَكَ عَيْرك؟» فَقَامَ محمد بن مَسْلمَةَ و 


ہر ےج 0 مر 


د ور 6ع TT‏ بو کر رَضِيَ الله تَعَالٰی عَنْهُمْ ۔ رک o‏ آ2 پت 
۵ وروی لتا علق عن عبد اله بن مسعود ڪاه أله ْم قاو 
کے تج ہر 1 وھ ر o‏ ےہ ر ا وھ ەد ۲(7( ت 

ِن رجلاً مِنَا تَرَوّجَ امْرَأَمٌ ولم يفرض لها صداقا وَلَمْ يَجْمَعْهَا ليه حنى 
مَاتَ. فَقَال عَبْدُ الله : «مَا سُعِلْتٌ مذ قَارَقْتُ رَسُولَ الله يل اشد عَلَيٌ مِنْ 
هَذِوِ كَأنُوا غَيْرِي». فَاخْتَلَمُوا إِلَيِْ يها شَهْراء ثم قَالُوا في آخر ذَلِكَ: مَنْ 
e E‏ 23 مُحَمَدٍ اة بهذا الْبَلَك وَل 
غَيْرَُ. فَالّ: امول نَيْھَا بهد َأِي؛ فن كَانَ صَوَاباً قَمِنَ الہ 


سس س ہو 


جم ۹ ك له وان گان جا فَمِنْي ومن الشیْطانِ والله .72 
مله نراق آری أن أجَعَلَ لها صداق نِسَائَهَاءِ لا وکس وَلَا شَططء وَلھا 


هم 


الْمِيْرَاثُ وعلہ 2 الس ہت أَشْھُر واا 


ص 


ت 


و کم 
| 


کی کے ئاس مِنْ 00 جم فقا 5 نهد انك 
7- پا قَضَى به رَسُولُ اللہ كله في اذ اہو ہو ہیں 
َالَ: ما ری عَبْدُ الله فرح رَه يمي إلا يسام 


٭ واستشار سيّدنا عمر بن الخظاب ولب المهاجرين والأنصار 


»)۲۸۹٤( هذا لفظ سنن أبي داود» كتاب الفرائض؛ باب في الجدة» حديث‎ )١( 
وأخرجه الترمذيّ من طريق مالك» كتاب الفرائض» باب ميراث الجدّة» حديث‎ 
وقال: حديث صحيح.‎ )۲۱۰۱( 

)۲( اف لم يدخل بها. 

(۳) وفي رواية آخری للنسائي : أنه كان معقل بن سنان الأشجعي ولب . 

.)۳۳٦٣( سنن النسائي» كتاب النکاحء باب (58)» رقم الحديث‎ )٤( 


الفصل التاني: مناهج الفتوى في عهد السلف E02‏ ۳ 


ومهاجرة الفْتٌح أثناءَ رحلته إلى الام وقد وقع بها وباء الاعونء جا 
عبد الرحمن بن عوف وه . وكان متغيّباً في بعض حاجته. فَقَال: 3 
عِنْدِي في مَذا عِلماء سيعت رسول .الله لله گلا يمول : : ا سَمِعْتُمْ ہو بض 
لا تَعْدمُوا عَلِیْه اوعض وَأَنْكُمْ ها ا تَخرجُوا رار ونه قي 
الله عُمَرُ ثي الْصَرّف' '"' ولاه . 

ه ومع ذلك» فقد احتاج الضحابة في كثير من المسائل أن يلجؤوا إلى 
القياس والرأي» وها وقع بينهم اختلافٌ لاختلافِ الأنظار؛ فمثلاً : لم 
جد جضان 10 يت هرا فى سے ارت یسخبے 
فلجؤوا إلى القياس؛ فذهب جمعٌ کبیڑ من الصّحابة» مثل: أبي بكر 
الصَّدّيقء وعثمان بن عفَّانَء ومعاذ بن جبل و وغيرهم إلى أن الجدّ 
يحيّت الاخوۃء واستدلوا على ذلك بقولة تعالى حكايةٌ عن يوسف 856 : 
اعت بل ابو ئ ےت GR‏ [يوسف: ۳۸] حيث جعل إبراهيم 
واسحاق 4 أبأء وقال اب عباس ها ایرٹنی ابنْ ابنی دون إخوتي› 
ولا ارث أنا ابنَ ابنی؟) وحاصل قياسه: أنّ الحفيدَ إن كان حاجباً 
لاخ فكذلك ینبغی للجدٌ أن یون حاجاً لهم : 

وكان علیٔ بن أبي طالب وابنُ مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم يقاسمون 
الجڈ مع الإخوة. 

وقد ورد في قياسهم قصَّةٌ لطيفة للإمام أبي حنیفة رحمه الله تعالى 
رويت في بعض مسانيده. نوردھا لنفعھا: أبو حنيفة كان عند جعفر بن 
محمد الضادق بالمدينة» فقال هشام ب بن الگ" 0 ایا ابنَ رسول الله! هذا 


.)٥۷۲۹( صحيح البخاري» كتاب الطب؛ باب ما يذكر في الطاعون» حديث‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الفرائض؛ باب ميراث الجد. 

(۳) هشام بن الحکم: الشيباني بالولاء» الكوفي» أبو محمد متکلّم مناظر؛ كان شيخ 
الإمامية فی وقته . 
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أبو حنیفة صاحبٌ القياس» ثم قال له: لین أينَ أخذت القیاس؟) فقال له : 
١مِنْ‏ قول عليّ بن أبي طالب وزيدٍ بن ثابت ويا حين شاورّھما عمرٌ بن 
الخطاب د لہ في الج مع الإخوة؛ قال له عل آرایث یا امير 
المؤمنين! لو أن شجرةً انشعب منها عُضْنٌ ثمّ انشعب من العّضْن عُصْنانَء 
أيّهما أقرب إلى أحدٍ الغصنین؟ أصاحبّه الذي سے أم الشجرة؟ قال 
زيد مخ ثاسة: N‏ اتبعنة فيه سائ ثم انبعث من الساقية 
ساقیتانء أيّهما أقرب؟ إحدى السّاقتين أقرث إلى صاحبها أم الجدول؟ 
فأمسك عمر في الجدّ والإخوة. فهذا علي بن أبي طالب وزيد بن ثابتٍ 
قاسا لعمر بن البخظاباء فسكت جر عه . وحاصل كل من اتشان أن 
الجدّ والأحّ متساويان في القرب إلى الميّت» فيشاركانِ في الميراث . 


ا رسب وروی e‏ 
بنَ الخطاب ذه استشارٌ في الخمر یشربُھا الرجلٌ» فقال له على بنُ 
طالب له : «نری أن تَجْلِذہ ثمانين» فإنّه إذا شرب سك اوا 
هذى» وإذا هذى افترى» أو كما قالء فجلد عمرٌ في الخمر ثمانین'''. ولم 


= قال الحافظ ابن حجر كن في (لسان المیزان): کان من كبار الرّافضة ومشاهيرهم. . 
وکان من أصحاب جعفر بن محمد الصادق رحمهما الله تعالی . 
ولد بالکوفةء ونشأ بواسط. وسكن بغدادء وانقطع إلى يحيى بن خالد البرمكي» فكان 
القيم بمجالس كلامه ونظره. 
وصنف كتباء منھا : (الإمامة) و(القدر) و(الشيخ والغلام) و(الرد على من قال بإمامة 
المتضول). 
وتوفي نحو سنة تسعين ومئة على أثر نكبة البرامكة بالكوفة. ويقال: عاش إلى خلافة 
المأمون. 
(ملخص من : الأعلام: ۸/ ٥۸؛‏ وليراجع : لسان الميزان: .)۳۳٣/۸‏ 

. ۳۳۸/۲ جامع المسانید للخوارزمی:‎ )١( 

(۲) موطأ الإمام مالك. كتاب الأشربة» باب ما جاء في الحد في الخمر. 


الفصل الائی: قاش الفتوى في عهد السلف E0‏ 10 


یم ا الل ا ہمہ سس 





يكن ذلك إثبات الحدً بالقياس» وإِنّما ثبت عن رسول الله ية ضرب 
أربعين» إمّا بِسَوطٍ له طرفانٍ أو بنعلَّيْنِء فالقضية التي عُرضث على 
الصّحابة هي : هل يُعتبّرٌ عددُ الضرب أربعینء أو ثمانين بالتظر إلى تعدّد 
الآلة. وما ذكره سيدنا علي د إنما هو ترجيح أحد الاحتمالين بالقياس. 
وقد أوضحت ذلك في (تكملة فتح الملهم) بتوفيق الله سبحانه . 

ثم إن الصّحابة وإ تفرّقوا في البلاد» وعلموا أصحابّهم» فأخذ عنهم 
التابعون» وتمسّكوا ہما أخذوا منھمء فترجّحَ عند کل واحدٍ منهم غالبا 
ما أخذ من شيخه وأهل بلده من الصّحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

ويقول الشّيخ ولي الله الدهلويّ رحمه الله تعالى: «وكان سعيد 
وأصحابّه يذهبون إلى أن أهلّ الحرمين أثبتٌ الناس في الفقه» وأصل 
مذهبهم فتاوی عبد اللہ بن عمر وعائشة زا عبانيى رفا غا الس 

وكان إبراهيم وأصحابه يَرَوْن أن عبد الله بن مسعود وأصحابّه أثبتٌ 
الاس في الفقه» وأصل مذهبه فتاوى عبد الله بن مسعود وقضايا على مَك 
وفتاواه» وقضايا شريح وغيره من قضاة الكوفة. 

وكان سعید بن اك لسان فقھاء المدينة» وكان أحفظهم لقضايا 
عمرٌ بن الخظاب» ولحدیث أبي هريرة» وإبراهيم لسان فقھاء الكوفة. فإذا 
تكلّما بشيءٍ ولم يياه إلى أحدٍء فإنَّه في الأكثر منسوبٌ إلى أحدٍ من 
السّلف صريحاً أو إیما٤‏ ونحو ذلك» فاجتمع عليهما فقھاء بلادهماء 
وأخذوا عنهما وعقلوه وخرّجوا عليه» والله أعلم؛'''. 


® © 8 


.5١6/١ حجة الله البالغة:‎ )١( 
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سوٰجحچھ و عم ہے E‏ ست ل جس ا e e r e r‏ 





وكات الفقة فى عو الصّبحابة.وكبار التابعين مرقطأ دروا العدرے, 
وكان مِنْ رُواۃِ الحديث مَنْ اقتصر على رواية الأحاديث والآثار كما بلعثہ 
دون أن يدخل في استنباط الأحكام الفقهيّة منها إلا نادراً. 


ومنهم مَنْ جم بین الرّواية واستنباط الأحكام الفقهيّة منهاء بحيث 
بعلم تلاميدّه الأحكامٌ الفقهيّةَ مع رواية الأحاديث التي بَلَقَنه من مشايخه. 

ودعت الحاجة بعدّ انتشارِ الإسلام في مختلف بقاع الأرض أن يكون 
هناك فقهٌ مدوّن يُمكن أن يصيرَ مرجعاً للعامّةٍ والخاصّةٍ عندما يحتاجون إلى 
معرفة الأحكام الفقهيّة في حياتهم» فدوّن بعضٌ التّابعين الأحاديتٌ والآثارٌ 
مرتبة على الأبواب الفقهيّة» وكان ذلك بداية لتدوين الفقه؛ مثل: الأبواب 
للشعبئ”''» وسنن مكحول السشّام''' رحمهما الله تعالى . 


١ی سرام ا تج ر۳ رر م © يرس ت۳‎ ٠ 

وذكر الرَّامَهُرْمُزِيُ" رحمه الله تعالى: أن أوّل من صنّف وبوّب 
۳ و 6 7 ۰7 ج رر ل ساو م ي سس قر ا 85 
الربيع بن صَبيح بالبصرة. ثم سعيد بن أبي عروبة بهاء ومعمر بن راشد 


)۱( راجع للتفصيل : تذريب الراوي» للسيوطي : ۱. 

(۲( فهر ست ابن النديم» ص ۲۸۳ . 

۳( الرامهرمزي : هو أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد. المخزفيى ست 
(٣٦۳ھ).‏ وھو منسوب إلى بلدة رامھرمز (بفتح المی وضم الھای وسکون الراء 
الثانية» وضم الميم الثانية)» مدينةٌ بنواحي خوزستان. وهو من أول من ألف في 





مہ سس نا دع سه جوج بجع وي سين سد ا سد للدي سے اا دہ ا سم سے سے سرن ا سمو بر[ ےب سے جم ووی وجنت ت ن ل حتف سو یی امہ 
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بای واد جریج بمكة. ثمّ ذكر الإمام مالكاً وغيره'") 

رظ ألف الإمام أبو حنيفة «كتاب الآثار» ويُقال: إن ابن أبي ذئب ألف 
برطا أكبر من (موطاً مالك) رحمهم الله تعالی . 

ثم تلاهم سفيان الثوريّ وابنُ غيينة وعبد الرْزٌاق وأبو بكر بن أبي شيبة 
وغيرهم رحمهم الله تعالى. 


.٦٦٦ - ٦٦٦ص المحدث الفاصل : للرامهرمزي»‎ )١( 


۸ کت أصو ل الإفتاء وآدابه 


المبحث السابج 


أصحاب الحديث وأصحاب الرأي 





رعتلیا تشعيت الما الفقهيّة. أخلصّ جمع من العلماء جهودهم 
لاستنباط الأحكام الفقهيّة وتعليمها وتدوينهاء وحينئٍ انقسّم العلماء إلى 
قسمین : 

٭ قسم كان مُعْظم عنايته برواية الأحاديث والآثارء إِمَّا دون الخوض 
في استنباط الأحكام بتاتأء وإمّا بذكر الأحكام المستنبطة تبعأء وسُمُوا 
أصحاب الحديث . 

٭ وقسمٌ نصبوا أنفسهم لاستنباط الأحكام» ولم يدخلوا في رواية 
الأحاديت الا عند الحاجة إلى الاسعدلال على مسالة فة وتبا 
أصحاب اراي 

وقد اعد بعض الناس بهذه التسمية» فزعمٌ أن أصحاب الحديث 


رم ة ليسا ا 


لا يرون القباسَ حُجة في الشرع . وان اصحاب الرأي يقدذمون رايهم على 
اللصوص› والعاة بالله ومن ذلك 

والبحق ما ذكرنا من أن تقسيم العلماء إلى هلين التسمين لیس إلا 
بالنّسبة إلى مجال اشتغالهم الاختصاصي,ء وإلّا فالكل يقدّمُ نصوص الکتاب 
والسّنّة على القياس والاجتهاد» على اختلاف بينهم في تفسير النصوص . 

واغترٌ كثيرون بلفظ «الرأي» فزعموا أن الرّأي عبارةٌ عن الآراء 
الشخصيّة المبنيّة على العقل المجرّد» وليس الأمرٌ كذلكء» فإِنْ لفظ «الرأي» 
في هذه التّسمية مأخوذ من حديث مُعاذ ونه الذي هو الأصل في خُجّرة 
الا جتھاد وفيه: : «أجتهد رأبيي2, والمراڈ مےه قياس ء غير المنصوص على 
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المنصوص؛ كما يظهر موك ضر ]لوا درس كيم اضرم 
البيهقئٌ: عن إدريس الأَوؤْدِيّ قال: أخرجٌ إلينا سعيدٌ بن أبي بردةً کتاباء 
فقال: هذا كتابٌ عمر ذا اه إلى أبي موسى وله - فذكر الحديثٌ وفيه : : 
«الفهعَ القَهْمَ فيما يختلح في صدرك ممًا لم يبنُمْكَ في القرآن والسّئّة: 
فتعرّفٍ الآمثال والأشباه» ثم قِس الأمورٌ عند ذلك» واعمد فيما ترى إلى 
أحبّها إلى الله وأشبهها بالحقٌ»”''. 


فحاشا أصحاب الرَّأي ۽ أن يُقَدّموا رأيّهم الشّخصيَ على نصوص الكتاب 


1 اسم 


والسَنَة. 


7 )۱۲), 1 له ي ١‏ 5 

فقد روى وكيع : عن الإمام ابي حنيفة رحمه الله تعالى الذي اشتهر 
بکونه من مبرزي أصحاب الواى: أنه قال: «البول فى المسجد أحسن من 
بعض قياسهم» " 


وروی الحافظ ابن عبد البرٌ رحمه الله تعالى : عن الحسن بن صالح 


. تقدم تخريجه: ص٤٦ء في هذا الکتاب‎ )١( 

(؟) وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي: الإمام الحافظ ٠‏ محدَث العراق الذي قال عنه 
الإمام أحمد ككنه: «وكيع إمام المسلمین)ء أبو سفيان الرؤاسي» الكوفيّ» ولد كن 
سنة (179١ه)»‏ وقیل : سنة (۱۲۸ھ). 
كان والدہ ناظراً على بيت المال في دولة الرشيد. 
قال يحيى بن يمان: «لمّا مات سفيان الثوري» جلسٌ وكيع موضعه». 
وقال ابن معين كن : «كان يستقبل القبلة» ويحفظ حديثه؛ ويقوم الليل» ويسرد 
الصوم» ويفتي بقول أبي حنيفة كله وكان قد سمع منه كثيرا». 
توفي كن يوم عاشوراء سنة (۱۹۲ھ) أو (۱۹۷ھ) راجعا من الحج . 
(ملخص من : سیر أعلام النبلاء: ۹/ ٠٤١‏ وما بعدها؛ والأعلام: ۸/ ۱۱۷). 

(۳) ذكره الحافظ ابن حجر فى: تهذيب التهذيب: 770/١١‏ في ترجمة يحيى بن صالح 
الحا ۱ 


۷۰ ات أصول الإفتاء وآدابه 
قال: كان التعمان بن ثابت فَهماً عالماً مسا في علموء إذا صح عنده الخيرٌ 
عن رسول الله ئة لم يعْده إلى غیره"" . 

وكذلكَ ما زعم بعضٌ النَاسٍ مِنْ أن أصحاب الرّأي هم الحنفيّة فقط ؛ 


غيرٌ صحیحء فإِن هذا اللّقبّ كان لجميع الفقهاء الَّذْين فرّغوا أَنفسَهم 
ااستباط الأحكام الشرعيّة» أو تغلغلوا في تفريع الجزئیّاتِ. وقد استخدم 
هذا اللقبُ لفقهاءٍ المالكيّة. ولذلك سمّى الحافظ ابنُ عبد البرّ المالكيّ 
حب ال حال انح اہ ا کرت سا ال تا سای 
الرأي والآثار) . 

وقد عقّد ابن قتيبة رحمه الله تعالى في كتابه (المعارف) باباً في ذكر 
أصحاب الرّأيء» فعدً منهم: ابنّ أبي ليلى» وأبا حنيفة» وربیعةً الرأي. 
وزفر"» والأوزاعي» وسفيان الثوري» ومالك بن أنس» وأبا يوسف. 
ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالی'''. 


)١(‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقھاءء ص۱۲۸. 

(۲( الإمام زفر بن الهذيل : جا سنب ہیں اوت كان مِنْ كبار أصحاب 
أبي حنيفة» وكان الإمام یہ يجله ووعظلمة ويقول: اهو قيس أصحابي». 
وحكي أن الإمامَ قال في خطبةٍ ألقاها في عرس زواج الإمام زفر: «هذا زفرء إمام 
من أئمّة المسلمين» وعلم من أعلامهم في شرفه وحسبه ونسبه». 
وكان قد جمع بين العلم والعبادة» كما قال الحسن بن زياد كن : «كان زفر وداود 
الطائيّ متآخيين» فترك داود الفقة» وأقبل على العبادة» وزفر جمع بينهما». 
وقال ابن المبارك 15 : «سمعتٌ زفر يقول: نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثرأء وإذا 
جاء الاڈ الرأي». 
وکان قد ره على القضاءء فأبى واختفى» فهُدّمت داره بسببه مرتين . 
توفي شه سنة (۸٥۱ھ).‏ 
(ملخص من : الفوائد البهيّة» ص ۷۵۰ ۔ 876). 

(۳) المعارف» لابن قتيبة» ص٤۹٦‏ ۔ ٠٠٥‏ 


الفصل الثاني: 55 الفتوى في عهد السلف وت ۷۱ 

ويذكرٌ الحافظ أبو الوليد القَرَضئُ بعضّ الفقهاء المالكيّة بهذا الاسم 
فقول مغلا فى أحمد .بن هلال بن زید العظار: #كان حافظا للشروط: ٹیل 
فى الرأي على مذهب أصحاب مالك" . 


وتبيّن بهذا أنّ اسم «أصحاب الرّأي» كان يُطلّقُ على غير الحنفيّة من 
الفقھاء في بداية الأمر. ولكنّ الذي يظهر أن توسُعَ فقھاءِ الحنفيّة في تفريع 
الجزئيّات جعل هذا اللقبّ شبة خاص بھمء وزد على ذلك أن الذين لم 
يتعمّقوا في أدلّة مذهب الحنفيّة» ورأوا بعضٌ مسائلهم مخالفة في الظاهر 
لبعض الأحاديث التي بِلمَتّهم» مع عدم تنيّههم للأحاديث التي استدلٌ بها 
الف زعموا أنيا ای السائل) بت على الرأى المساد» واشتهر 
تلك على لمن سر اس حت تار oN‏ 
بهذه الدعایة الخاطئة فاصطلحوا على تخصيصهم بلقب «أصحاب 
الرأي»» ونقموا ذلك على الحنفیة . 


والحقٌ ما قاله سليمان بن عبد القويّ الظوفئ الحنبلی''' رحمه الله 


.ه٠١١۸ تاريخ علماء الأندلسء باب أحمد: ۰۹/۱ ء طبع‎ )١( 

(؟) سليمان بن عبد القويّ بن عبد الكريم بن سعيد الطوفی: الصرصري البغدادي» نجم 
الذين أبو الربیع . 
ولد 5آ سنة بضع وسبعين وستمئة بطوفى» وهي قريةٌ قَرْبَ بغداد. 
استفاد من أمثال الحافظ المرَّيّ صاحب (تهذيب الكمال)» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية» والحافظ شرف الذين الدمياطئ الشافعي. 
وله تضاف جاك بنیا: (مخفر الروضية) الذي س (البلل) في أصول الد 
وشرحهء وهما من أجل كتب الحنابلة في أصول الفقہء كما له (الإكسير في أصول 
التفسير) و(التعاليق على الأناجيل الأربعة) وغيرها. 
هذا وقد نسبه ابنُ رجب الحنبلى كن إلى التشيّم» لكنْ ورد في بعض الأخبار: أنه 
كانت له آراء شيعيّة كابَدَ بسببها النَّفىَ من البلاد» والحبسٌ في السّجن, لکن بعد = 





E02 ۷۲‏ أصول الإفتاء وآدابه 
اواعلم أن أصحابٌ الرّأي بحسب الإضافةٍ هم كل من تصرف فی 
الأحكام بالرّأي» فيتناول جمیع غُلماء الاسلام 7ھ ری 
المجتهدين لا يستغني في اجتهاده عن نظر ورأي» ولو بتحقيق 5 اهاط 
وتنقيجه الذي لا نزاع في صحته. رابا بحيب ال فهو فی عرف اسلف 
عَلَّمّ على أهل العراق» وهم es‏ 
0 رو و ری اي 3 الحنفية بها ظاهرَ بعض الأحاديث» 
ثم قال: «وكثر عليه الظعن من أَثمَةِ الشُلف؛ حتى بلغوا فيه مبلغاء 
ولا تطيب النفس بذكره. وأبى الله إلا عصمته مما قالواء وتنزيهه عما إليه 
دسبوه. e‏ القول فيه: أنه قطعاً لم بَُخالفِ السنَة عناداء واتیا خالفت 
فيما خالف منها اجتهاداً لحجج وأاضحة» ودلائل صالحة لائحف و خججه 
عن اناس ورا بك أن شعت راب . وله بتقدير الخطأ أجدء 
وبتقدير الإصابة أجران. والطاعنون عليه إمّا MES‏ أ جاهلون بمواقع 
الاجتهاد. وآخرٌ ما صح عن الإمام مك و يليه إحسان القول فيه 6 والثناء 
عليه. ذكره أبو الورد مخ ¿ أصحابنا في كتاب (أصول الڈین)ء والله کل أعلم 


بالضواب؛'''. 
@ ® ® 


= مكابدته لهذه المشاقٌ لم ير منه ما یشین. وليراجع مقدّمة التحقيق ل (شرح مختصر 
الروضة) للتّفصيل . 
وتُوُنَى كله سنة (15لاه) على المعتمد. 
عبد الله بن عبد المحسن التركي) . 

(١(‏ ہے وس پا ۰۳ . وجری الله تعالى خيراً شيخنا الإمام عبد الفتاح 
أبو غذة أنه حيبت دلَنا على مواضع هذه النقول. 


الفصل الثاني: مناهج الفتوى في عهد السلف اڈ ا 





ظهور المذاهب الفقهية 





على الرغم من كثرة الفقهاء المجتهدين في زمان التابعين وأتباعهم. 
فن معظمهم كانوا يُفتون فيما يُعْرَض عليهم من المسائل» دون أن يقصدوا 
بيان الأحكام الفقهية كقانونٍ مدوَنٍ شامل لجميع الأبواب» وكان الناس 
يستفتون في مسائلهم اليوميّة من يتيسَّرٌ لهم من أهل بلیھمء دون أن يلتزموا 
فقيهاً واحداً في جميع المسائل . 

وكان من حكمة الله ل أن يدون الفقه في صورة بای جام لامر 
يَفِي بحَاجَّات النّاس المتكاثرةٍ بمرور الأيام» ا لا ام 
تفسیر الأحكام ا بطريق عَشُوائی بوڑدی إلى اتباع الأهواء. 

oS‏ أجل کل سس قش بی لئے تر 
أحكامٌ الشريعة الإسلاميّة في كل ناحيةٍ من نواحي الحياة بکُْھدٍ لا نظيرٌ له 
في الأديان الأآخری؛ فوقفوا حياتهم على الاجتهاد واستنباط الأحكام 
الشُرعیّة من منابعها الأصيلة من القرآنء والسّنّةء والجماعء والقياس. 

وأكبٌ تلامذثهم على تدوين ما سيعوا منهم في صورة کتب جامعدٍ 
مثل (المدوّنة) الجامعة للأحكام الفقهيّةٍ على طريق الإمام مالك. وكتب 
الإمام محمّد بن الحسن على طريق الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى» ثم 
تلاهُم الإمام الشافعیُ رحمه الله تعالى» فدوّن فقهّه بنفسه في كتاب (الام)ء 
وجمع تلامذة الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى فقهه برواياتٍ دوّنھا 
من جاء بعدهم . 

وهكذا ظھرتِ المذاهبُ الفقهية الأربعة بصورتها المتكاملة» وعلى 


Vt‏ ا أصول الإفتاء وآدابه 


س ع سر ف سے شا سبي بسي ص سیت سب اا ا ب ا ا اس سس فا رورم 2098 ایا فا ہے ات کے سے سے  —_‏ سدع معدم د معد م س 


الرغم من أن المذاهبٌ الفقهيّةَ لم تكن محصورةً على هذه المذاهب 
الأربعة» بل كان هنالك جماعةً من الفقهاء الكبار نھُجوا المنهّجٌ نفسّه؛ 
ولكن لم تدوّن مذاهبّهم» ولم تنتَشِرُ مثل المذاهب الأربعة» وإنّها ‏ وإن 
كان لها ذكرٌ في الكتب الْمُعْتَييّة بذكر مذاهب الفقهاء جزئياً - لا تُوجِدٌ اليو 
بصورتها المتكاملة» فاقتصر النَّامنُ بمشيئة الله تعالى على مذاهب الفقهاء 
الأربعة . 1 

فانتشر المذهب الحنفئٌ في العراق» حثّی أصبم المذھبّ السّائدٌ فی 
القضاء زمنَ العبّاسيِّين» لكون الإمام أبي يوسف قاضي القّضَّاة أيّامَ هارون 
الرّشيد» وانتشر منها إلى معظم البلاد الإسلاميّة» وخاصّة في بلاد ما وراء 
النهر وتركية والهند والسَّندء وأصبح هذا المذهبٌ قانوناً رسميّاً في الخلافة 
العثمانية وما تحتها من البلاد. 

وانتشر مذهبٌ المالكيّة في بلا المغرب من الأْقلُس والجزائر: 
ومراكش. ونوس وغيرها. 

وانتشر مذهب الشافعیّة في مصر والشام وماليزية وأندونيسية وغيرها. 

اا ا ملعت سار E‏ 


® © © 


(١()‏ انظر کات مك ٹیمور باشا» نظرة تاريخية في اتان المدذاعب الأربعق ط: دار 
القادري بدمشق . 





الفصل النائی: مناھج الفدوت في سس السلف 


المبحث التاسع 


مسألة التقليد والتَّمَدْهُْبِ 





كان الس يستفتون العلماءَ منذ قديم في المسائل التي يحتاجون إليها . 
لأنَّ العامّةَ من النّاس لا يستطيعون استنباط الأحكام الشرعیة من مآخذها 
الأصيلة» فلا بُدَّ لهم من الرّجوع إلى مَنْ عنده معرفةٌ بهذه الأحكام» وهو 
الذي أمر به الله 4# في قوله الكريم: #إفشكلوا ال الذ د إن شر لا شامونَکہ 
[النحل: »]٤۳‏ وما دام المفتي موثوقا بعلمه وتقواه» فلم يكونوا يطالبونه 
eo‏ اسب MG‏ 
بقول الغير من غير معرفة دليله» أو مطالبته بالدليل. 

ولكن لم يكونوا في خير القرون بُقيّدون أنفسّهم بالاستفتاء من عالم 
رای سٹ لا تح رت الاسيقداء من عالِم آخرء وإن كان الأفرادُ لهم 
مناسبة خاصة بعالم من أهل بلدہ؛ فكانت ثقّهم به أكثرٌ ِن غيره» فیرجع 
بفضل تلك المناسبة والثّقة إلى ذلك العالم في جميع مسائله أو في مُعْظمها . 


سے 
+ أن أ ص 


ومن ذلك ما أخرجه البخاريّ رحمه الله تعالى : عن عكرمة: أن آهل 
المدينة سألوا ابن عبّاس لئ : هل يجوز للمرأة إذا حاضتٌ أن تَنْفِرَ إلى وطنها 
بعد طوافي الزيارة وَيْرُكَ طواف الوداع؟ فأجابهم ابن عبّاس بأنه يجوز لها أن 
تْفْرَ وتترّك طواف الوداعء فقالوا له: «لا نأخذ بقولكٌ» وندع قول زيد». 

وفي روايه للوسماعيلي : لا إلى أفكيتنا أو لم تفتناء لے لات 


یقول : ١‏ تفر . 


ر0 فتح الباري»› لاہن حجر : ۲۳ 


۷۱ 





أصول الإفتاء وآدابه 





وق روا للطاليية : ہل مالک یا ايك عناص وانت الف ربدا" . 

وذلك لما كان لهم من زيادة الثقة بزيد بن ثابت نہ . 

7۳۰ ا سا 
اھ ےلم عن طاوس : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبّاسٍ؛ إِذ قال له رید بر 
a‏ تمي أن تَصنُر الْحَائْض قبل أن يَكُونَ آخِرٌ عَهُيمَا بالبَيّتِ؟2. 

قال ابْنُ عباس : (إِمّا لا ٠‏ سل فُلَانَةَ الأنْصَارِية يَهَ (والظاهر: أنها أمُ 
سليم كما في رواية البخاري) مَل أَمَرھا بذلك انی ككلو؟) . 

ا ہے 7پ ابن عَبّاس يَضْحَكُ وَهُوَ يَقَولٌ: مَا أرَاهُ 
0 (۲( 
لا قد صَدقت)'''. 


6 


۱ 

کے با بد و تر کے دو ہہ ر پا 
أن ننفر. 

ومن ذلك : ما أخرجه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالی : عن أبي 
مسلم الخولانيٌ رحمه الله تعالى قال: «أتيتٌ مسجد أهل دمشقء فإذا حلقة 
فيها كهولٌ من أصحاب ال يلل (وفی رواية كثير بن هشام: فإذا فيه نحو 
ثلاثين كهلاً من أصحاب 26 ین وإذا شاب فيهم أكحل العینینء 
برَاقُ الثّناياء كلما اختلفوا في شيء رَدُوه إلى الفتى» قال: قلت لجليس 
لي : من هذا قال: هذا کا5 حرف 

وفي رواية أخرى : «إدا اختلفوا فی شيءَ أسندوه إليه» وصَدَّروا عن 
رأيه»“. ونظائرٌ ذلك كثيرة . 


.۵۸۸/۳ : فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

)٢(‏ صحيح مسلمء كتاب الحج» باب (۷٦)ء‏ رقم الحديث (۳۲۲۱)؛ وكذلك أخرجه 
النسائي والبيهقي رحمهم الله تعالى» كما في فتح الباري . 

(۳) مسد آحمد: ٦ئ۰‏ رقم (۲۲۰۸۰۸). 

0 احا ۲٦‏ رقم (٢٦۲۲۰)ء‏ و95/ ۳٥۹‏ رقم (۲۲۰۳۰)ء طبع 
مؤسسة الرسالة. 


الفصل النادي: مناهج الفتوى قي عهد السلف Eo:‏ ۷۷ 


والحاصل أن كثيرا من العامة كانوا برجعوة إلى من يثقون بهء 
ويرججحون فتاواه على فتاوى غيره. 

وكان هناك مَنْ لا يقتصِرٌ على الاستفتاء من واحد»ء لأنَّ المذاهبّ لم 
تكن مدوّنةَ في ذلك العصرء فما کانوا يرون محظوراً في أن يَسْتَفْتُوا کل مَنْ 
تبشر لهمء e‏ 

ولم يكنْ هناك حون من أن تلتق الالسان هن المذاهي الان 
ما وافق أهواءهء لله كان مِنَ العسير أن يعرف المستفتي قول مَنْ يستفتيه 
قبل أن يسأله. وذلك لعدم تدوين المذاهب. 

نت مت لاس ا U‏ تر ان نيبا 
الكتتٌ» وأصبيحت لھا مدارس تقتص' غلى دراستھاء فأضبحت. أقوال هذه 
المذاهب معروفة مشتهرة بین النّاس؛ فلو أتيحَ لكل أحدٍ أن یَتْتَقِيَ من هذه 
الأقوالِ ما شاء متى شاءء لأدّى ذلك إلى اتباع الهوى» دون اتباع الشّريعة 
الغرَاء . 

رر وپ روش رس و 
دليله عنده» ولیس على ساس ما بم يهو اه و فكان لمجتهدٍ آخر أن يختارَ أو 
يرد ما قاله من أجل دليل أقوى يظهرٌ له من مصادر التشريع الإسلاميّ . 

ولكنّ العاميّ الذي لا يستطيعٌ أن يُقَارِنَ بين هذه الآراء على أساس 
الأدلة الشرعية» لو ايخ له 2 یا خدديما شاء» و ما شاب لاف ى 
عليه أن يأَحُدَ من هذه الأقوال ما يُوَافِقُ هواه» وليس لدليل شرعيٌّ كان 
أساساً لذلك القول. ۱ 

وبالتًالي» فان كل واحدٍ من هذه المذاهب له نظامٌ خاصٌ يعمّل في 
إطارہء بحیثُ إِنَّ كثيراً من مسائله مرتبظ بعضّها ببعض؛ فلو أَجذ منه حكمٌ 
ورك حکم آخر يرتبظ به» لاختلّ ذلك النّظامء وحدثت حالة من التّلفيق 
لا يقول بصعّتھا أحدٌ. ومن العسير على العاميّ أن يعرف هذه الدقائق» 








V۸‏ پت أصول الإفتاء وآدابه 
فلو فيح باب الانتقاء للعامّة» لأدّى ذلك إلى فوضى في أحكام الشریعة 
الشراء! :ومن ها ھت الاجا إلى اللمدفب ياهب مغين» لا لان 
ایثت تک تا اث مُطاع بنفسه ع ريه اللہ العظيم. 
ل لے ريع گی أكثرٌ من غيره» أو لأنَّ معرفةً مذهبه 
أيسرٌ له بالنسبة إلى غيره من أصحاب المذاهب الأخرى . 

وبهذا التمذهب انتظمت أوضاع الاش في الامتثال بالشريعة» دون 
اتباع الأهواء والعَشوائية في ذلك لأ الانتقاء من أقوال الفقهاء بالتشهّي. 
لا على أساس الڈلیل مما ذمّه العُلماء قدیماً وحديثا . 

قال الإمام مَعْمَرٌ بن راشدٍ رحمه الله تعالى : الو أن رجلا أخذ بقول أهل 
المدينة في استماع الغناءء وإتيان النّساء في أدبارهنٌ''ء وبقولٍ أهل مکة في 
المتعة والصّرفِ» وبقولٍ أهل الكوفة في المسشكر» کان شه عباد اش 

وقال الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالی : «ونظيرٌ هذا e‏ 
ثبوتَ شُفعَةِ الجوار إذا کان طالباً لهاء وعدم ثبوتها إذا کان مشترياًء فان 
هذا لا يجوز بالإجماع. 

وکذا مَنْ بنى على صخة ولاية الفاسق في حال نكاجه»ء وبنى على 
فساد ولايته في حال طلاقِهء لم يجز ذلك بإجماع المسلمین . 

ولو قال المستفتي المعين : أنا لم أكن أعرفٌ ذللك» وأنا مِنّ اليوم ارم 
ذلك. لم يكن له ذلكء لأنْ ذلك يفتح ج بات وت بالدّين» وفتح ال 
إلى أن يكون التحليل والتحريم بحسب الأهواء)”ا 

وقال الإمام التوويٌ رحمه الله قعالى : ET‏ کل جار 


مذهب شاءء» لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب ا هواه» ويتخيرَ 
)١(‏ لا تصح نسبة هذا القول لأهل المدينة (ن). 

030 التلخیص الحبير : ۳ءء کتات النكاح» رقم (؟655١).‏ 

(۳٣‏ مجموع الفتاوی؛ اون ۲ك ۲۶ء(" ٭ء ۰م 





الفصل الثاني مناهج الفتوى فی عهد السلف لظ 4 
بِينَ التحليل والتحريم› والو جوب والجواز» وذلك يودي إلى انحلالٍ ر بق 
التكليف: بخلافِ العصر الأوّل» فته لم تكن الماح الواقية ام 
الحوادث 77 وعَرِفَتٌ. . فعلى هذا يلزمه أن یجتھڈ في اختیار مذهب کل 
على التّعین؛٭''. 
وقال ابنٌ خَُلَدُون رحمه الله تعالی : «ووقف التقليد فى الأمصار عند 
هؤلاء الأربعة» ودَرَسَ المقلّدون لِمَنْ سواهم» وسَدً النَّاسُ بابَ الخلافٍ 
وطرُقه لما كثْرَ تشعُبُ الاصطلاحات في العلوم» ولمّا عاق عن الوصول إلى 
رتبة الاجتهاد» ولمًّا خشِيَ من إسنادٍ ذلك إلى غير أهله» ومَنْ لا يُوثق برأيه 
ولا حتف فصرّحوا بالعجز والإعوازِء ورذوا الناس إلى تقليد هؤلاء كل من 
اختصّ به من المقلّدين» وحظروا أن يداول تقلیڈھم لِمَا فيه من القّلاعُپٍء 
ولم يبق إلا نقل مذاهبهم. وعملُ كل مقلَّدٍ بمذهب مَنْ قلّده منهم بعد 
تصحیح الأصول› والصال بعدعا بالرٴوایة لا محصول اليوم للفقه غير 
هذاء ومدّعي الاجتھادِ لهذا العهد مردوڈ منكوص على عقبه؛ مھجوز 
تقليده. وقد صار أهلّ الإسلام اليومَ على تقلیدِ هؤلاء الأئمّة الأربعة» . 
وقال الشّيحٌ ول الله الدهلوي رحمه الله تعالی : «اعلم أن النّاس كانوا 
المئتين ظهرٌ فيهم التتمذهبٌ للمجتهدين بأعيانهم» وقل مَنْ لا يعتمد على 
فإن قلتٌ: كيف يکون شی واحدٌ غیرَ واجب في زمانء وواجباً في 
زمانِ آخرء مع أن الشرع واحد؟. 


قلت: الواجبُ الأصليٌ هو أن يكون فی الأمَّة مَنْ يعرف الأحكام 


. ٥٥١/١ : المجموع شرح المهذب» المقدمةء فصل في آداب المستفتي‎ )١( 
. 47١ (؟) مقدمة ابن خلدونء الكتاب الأول» الباب السادسء الفصل السابع» ص‎ 


۸۰ ات أصول الإفتاء وآدابه 





الفرعيّةَ من أدلّتها التفصيليّة » أجمعَ على ذلك أَهلُ الحقٌ» ومقدّمةٌ الواجب 
راج ناذا كان للواجب 7 وهه وجب تحصيل طریق من تلك 
الػرق مِنْ غير تعيين» وإذا تعيِّنَ له طريقٌ واحدّء وجب ذلك الطَريقٌ 
بخصوصه. . . وعلی هذا ينبغي أن القياسَ وجوب التقلیدِ کو یت فاته 
قد کر تراما 9۳+ ٠.2‏ 

وقال في موضع aN‏ ا ا ال تہ تم 
اجتمعتِ الأمّة» أو من بُعتدُ به منهاء على جواز تقليدها إلى يومنا هذاء وفي 
لتري ا ا د سيا في هام ايام التي قشرت فيي 
الهِمَمْ جذداء وأَشْربتٍ النُفُومنٌ الهوى. وأعجب كل ذي رأي براي“ 

وبالرّغم من أنَّ الفقهاء المجتهدين كانوا متوافرين في كل قر من 
الأقطار المسلمةء فكان من مشيئة الله تعالى أنه لم تُدوَّنْ مذاهبٔھم تدويناً 
شاملا گیا دو مذاهب الفقهاء الأربعةء وتواترث نسبتها ہوا سے 
تلاميذزهم الین درسوها ومححصومھا تمحيصاًء وفرّعوا عليهاء ولم فق 
ذلك للمذاهب الآخری . 

قال الشيخ ولي الله الدهلويٌ رحمه الله تعالی : «وبالجملةء فالئَّمَلْهُبُ 
للمجتهدين سر ألهمه الله تعالى العلماءً» وجَمَّعهم عليه مِنْ حيثٌ يشعُرون 
أو لا يشعُرون»” . 

رب هيا تال العلياءت کل عر ال یبر أن قلت سد مل 
الطاف الأريعةء رل اا هاوه 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالی : «وليس له التمذهبُ بمذهب واحدٍ 
من أئمّةٍ الصّحابة ون وغيرهم من الأوّلين» وإن كانوا أَعلمَ وأعلى درجة 
)١(‏ الإنصاف فی بيان أسباب الاختلاف» ص 58 ۷۰. 


)۲( حجة الله البالغة: 42/١‏ باب حكاية حال الناس قبل المئة الرابعة وبعدھا. 
)۳( الإنصاف› ص۷۲ . 


الفصل الثاني: ؛ مناهج الفتوى في عهد السلف _ 130 ۸ 
ممن بعدھم؛ لأنهم لم يتفرّغوا دون العلمء وضبط أصوله وفروعه»› 
فليس لأحدٍ منهم مذهبٌ مهذْبٌ محرَّرٌ مقرّرء ا قام بذلك من جاء 
بعدهم من الأكمة التاحلين لمذاهب الصّحابة والتاتعية: القائمين بتمھیدِ 
أحكام الوقائع قبل وقوعهاء الثاهضينَ بإيضاح أصولها وفروعهاء كمالك 
وأبي حنيفة ةَ وغيرهما»”''. 
وَتَقَلَ المُناویُ عن الحافظ الذهبي رحمهما الله تعالى: أنه قال: 
ارح عاي أن لها ارات الا ےا وال اين وار اغ وار 
الظاغرع''' واإسحاق ين اوتنه وسا الا على هذى» ول القات لمن 
قل عور خر درد والصٌحیخُ وفاقاً للجمهور أن المُصيب في 
الفروع واحدٌّء ولل تعالی فيما حکم عليه أمارةٌ» ال تحت 
باصابتہ؛ وأنْ مخطئه لا یأئم: بل يؤجر. فمَنْ أصابّ فله أجران ومن 
أخطأ فاج٘ نعم! إن قصَّرٌ المجتهد أَيْم اتفاقا: وعلی غير المجتهد أن یقلَدَ 
مذھباً معيّناً. . . لکن لا يجورٌ تقليدٌ الصُحابة وكذا التّابعين» كما قاله إمام 
الحرمين › ِن كل مَنْ لم يدون مذهبه. فيمتنعٌ تقليدٌ غير الأربعة في القضاء 
زالاقیاء: لان المااهت الأ ربعا انتشيرت وتحزرث» جى ظير تد 


. ٥١/١ : المجموع شرح المهذب» المقدمة» فصل في آداب المستفتي‎ )١( 

)٢(‏ الإمام داود الظاهري: هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني» أبو سليمان» الملقب 
بالظاهري: أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام. 
تُنْسَبُ إليه الظائفة الظاهرية» وسّمَّيتْ بذلك لأخذها بظاهر الکتاب والسَنْة؛ 
0ت عن التأويل والرأي والقياس. وكان داود أَوَّلَ من جهر بهذا القول. 

كن بالكوفة سنة (۲۰۱ھ)ء وهو أصبهاني الأصل» من أهل قاشان (بلدة قريبة 
وا ثم سكن بغدادء وانتهت إليه رئاسة العلم فيها 

توفي کته في بغداد سنة (۲۷۰ھ). 
(ملخص من: الأعلام: ۲ وليراجع : الفهرست» لابن النديم» ص۲۷۲ 
للتفصيل عن مصنفاته) . 


AY‏ 0 أصول الإفتاء وآدابه 
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مطلقهاء وتخصيصٌ عامّهاء بخلاف غيرهم . لانقراض أتباعهم. وقد نقل 
الإمام الرّازي ر حمه الله تعالى إجماع المحققين على منع العوامٌ من تقلیدِ 
أعيانٍ الصّحابة وأكابرهم». 

وقال الشِيخْ ول الله الدھلویٌ رحمه الله نا رم رو ای «اعلم 


أن في الأخذ بهذه المذاهب الأربعة 07 عكليمة: وفي الإعراض عنها 
۲2( 


> 
weve 


كلها مفسدة كبيرة» ونحن نبيّن ذلك بوجوه. . .) 

وقال في موضع آخر: «فإذا كان إنسان جاهل في بلاد الهند أو في بلاد 
تار تی وليس هناك عالمٌ شافع ولا مالكيٌ ولا حنبليٌ ولا تات 
من تب هذه المذاهب» وجب عليه أن يقلّدَ مذهب أبي حنيفة؛ ويحرم 
عليه أن يخرج مِنْ مذهبهء لأنه حينئظٍ يَخْلْعٌ رِبْقَةَ الشّريعة» ويبقى سُدّی 
مُهِمَلاًء بخلاف ما إذا كان في الحرمين» فإنّه متيسّرٌ له هناك معرفةٌ جميع 
المذاهب» ولا يكفيه أن يأخذ بالظنٌ من غير ثقة» ولا أن يأخذّ من ألسنة 
امراف ين اا ا کا کر تناا و اکر 
الفائق شرح كنز الدقائق))”" . ۱ 

فظهر بهذا كلّه أن المقصود هو الّبامٌ ما جاءَ من الأحكام الشَّرعِيّة في 
القرآن والسَّنَّةء وبما أنه لا يتيسَّرٌ لغير المجتهدٍ عادةً أن يستنبظ هذه 
الأحكام بنفسوء ما لكونه لا يستطيع أن ي يفهمهاء أو لأنَّ النصوص تحتول 
أكثرّ من معنی أو لتعارُض الأدلّة في الظاهِرء فاته يعتمدٌ على قول مجتھد 
يثق بقوله أكثرٌَ من غيره» أو على قول مجتهدٍ مذهبّه معروفٌ في بلاده. 
وهذا هو التَّمذَهُبُ أو التقليدٌ الشّخصيٌ . 

ولكن لا يناي النَّمذْهبُ بمذهب معیّن أن يأخذ عالمٌ متبِحُرٌ له نظرٌ في 
)١(‏ فيض القدیر للمناوي» تحت حديث: «اختلاف أمتى رحمة»: ۲٠١/۱‏ . 


.۵٥ص عقد الجيدء مع الترجمة بالأردية»‎ )٢( 
الانصاف ف سان اساب الاختلاف ص ۷۷۔ ۷۸۔‎ )۳( 
في بی باب ص‎ 


الفصل الثاذي: مناهج الفتوى في عهد السلف ا ۰ AY‏ 


أدلّة الأحكام في مسألة من المسائل قولاً من مذهبٍ آخرء لا على أساس 
کی , بل على أساس دق قوق ظهرث له 

قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى» كما فعلوا في مسألة المزارعة 
وفي الاستئجار على تعليم القرآن الكريم» وفي مسألةٍ خیارِ المغبون وغيرها 
من المسائل المعروفة. وذلك لِمَا صرح به علماؤنا من أن تقليدَ إمام معيّن 

نے فيا ترعا] لصف وإنّما هو فتوى أضيرث لتنظیم أمور اين 
ولتجئب ما یُخشی في غيره من مفاسد التَّلاعْبٍ واتباع الأهواء. 


وسمعث من والدي العلّامة المفتی محمد شفيع”'' رحمه الله تعالى غيرَ 


40 العلّامة المفتي محمّد شفيع : هو محمد شفيع بن محمد ياسين بن خليفة تحسين 
علي» العلّامة المفسّر المفتي الأكبر بديار باكستان» فقي النفس» صاحب (معارف 
القرآن) الذي طبَّقتْ شهرثُ الآفاق. 
ولد يانه بدیوبند سنة (٣۱۳۱ھ)‏ ونشأ في بيئة علمية خالصة في أسرة عريقة في 
الكرم والعلم؛ كما ترعرع في رحاب دار العلوم بدیوبندء وأخذ العلوم العالية من 
عباقرة عصره بدار العلوم» مثل : محدث عصره الإمام أنور شاه الكشميري» والمفتي 
الأكبر الفقيه العارف عزيز الرحمن» وشيخ الإسلام العلامة شبير أحمد العثماني» 
وحضر دروس شيخ الهند العلّامة محمود حسن رحمهم الله تعالى أجمعين مراراً. 
تخرج أنه سنة (6؟7١ه)2‏ وعين زر ينا بدار العلوم: فدرّس الفنون المتنوعة دا 
من الأدب وغيره» ونهاية إلى الحديث الشريف . 
كما عُيّنَ مفتياً بهاء حيث أصدر آلافاً من الفتاوى المحقّقة. وأخذ الطريق من حكيم 
الأمة الإمام أشرف علي التهانويّ كنه» وأجازه الشيخ فيه» ثُمّ استقال من دار العلوم . 
وساهم في حركة استقلال باكستان مساهمة لا تُنسى» حتّی أسّست باكستان» فھاجر 
إليها مع أھله ل سی می القانونيّ والسياسيّ على الأسس 
الإسلامية» وأسّس مدرسة دينية باسم (جامعة دار العلوم) بكراتشي ي التي لا تزال 
معا فاضا للعلوم الدينيّة والحمد لله 





A‏ ات أصول الإفتاء وآدابه 


رة يحكي قول شيخ الهند الإمام الشیخ محمود اتی e ٢:‏ الله 
تعالى : اد قلا متهي نتر لی کہا قرعا فى تہ ولكنه ترف 


01) 


وكان كآنه موفقاً في التصنيف» من كتبه القيّمة: (معارف القرآن) و(أحكام القرآن) 
و(إمداد المفتين) مجموعة بعض فتاواه» و(جواهر الفقه) مجموعة رسائله الفقهيّة 
وغيرها من الكتب القيّمة. 

توفي كن في الحادي عشر من شوَّال سنة (۱۳۹۲ھ). 

(ملخص من : عدد «البلاغ» الخاص : مفتي أعظم نمبر) . 

شيخ الهند الإمام محمود الحسن 15: هو محمود حسن بن ذو الفقار على بن فتح 
عليء الإمام المجاهد. شيخ الھند بل شيخ العرب والعجم» صاحب ترجمة القرآن 
الأوردية» التي طبَّقت شهرته الآفاق. 

ولد ينه سنة (۸٦۱۲ھ)ء‏ وكان أوّل طالب بدار العلوم بدیوبندء حيث تلقّى العلومَ 
عن الأساتذة المهرة» ولازمٌ الإمام محمد قاسم النانوتوي كله» وقرأ عليه الأمّهات 
الست» مع كتب أخرى» حتّی تخرّج على يديه» وبرع في العلوم النقلیّة والعقليّة» كما 
أخذ عن الإمام النانوتویٗ الطريق» وحصّل الإجازة منه» كما حصّل الإجازة في 
الظریق من شيخ العرب والعجم الحاجٌ إمداد الله الهنديّ ثم المكىّ رحمهم الله تعالى . 
وعُيّن مدرّساً بدار العلوم لما تخرٌج سنة (۱۲۹۰ھ)ء ودرّس العلوم حتى أصبح شيخ 
الحديث» ودرّس (صحيح البخاري) بالإضافة إلى كتب الحديث الأخرى منذ سنة 
(۱۲۹۵ من الهجرة التبويّة على صاحبها ألف ألف تحية). وكانت تُضْرَّبٌ إلى درسه 
أكباد الإبل . 

ولم يزل بحرا فَيَاضاً بدار العلوم» ينهل منه الطلبة الواردون من أطراف البلاد لمذَةٍ 
تقارب أربعين سنة. 

وفي سنة (۱۳۳۳م) سافرللحجٌ سفرته الثائیةء وهو السّفر الذي اعثقل فيه بسبب 
جهوده لتحرير البلاد من الإنكليز» فسن أوَّلاً بالحجاز» ثم تقل أسيراً إلى مصرء 
ساط ولثم کا المضان اا د رورت ال ع فى ال جرف حيت كان 
يستفيد من علمه وتقواه الأسرّى وغيرهم» كما أكمل أثناء الاسر ترجمته للقرآن 
بالأوردية التي شرع فيها في وطنهء وألّف شرحاً لتراجم (صحيح البخاري) ولكن لم 
ہنثر له إكماله, 


الفجل الفاني: ا الكتوق في عھد السلف اڈ Ao‏ 


َصْيِرَتُ لتنتظمَ بها أمور الدين». 

قال الإمام الشيخ أشرف علي التهانوي"'' رحمه الله تعالى في بعض 
بوكر "سو تم لير حص کو فى نفل فرض با واجب ہیں کے بلکہ لول کے ہی ں کہ 
نر یی بس دی نکاامنظام موس ہے اور رک قير يبل AE‏ مول 6-7 


- مّ رجع إلى الهند في رمضان سنة (۱۳۳۸ھ) بعد مكابدة مشاق السجن لسنوات 
عديدة» وأنشأ حزباً لتحرير البلاد من الإنكليز» وساهم مساهمة كبيرة في إخراج 
الب ری عن بلاد اليند. 
وتُوْفْي كله بعد قلیل سنة (۱۳۳۹ھ). 
I,‏ يي منها: (ترجمة القرآن الكريم)» و(شرح تراجم أبواب 
صحیح البخاري)ء و(الأدلّة الكاملة)» و(إيضاح الأدلّة)» ردَّ فيهما على بعض 
الطعون فى مذهب الحنفية» و(أ حسن القرى في توضيح أوثق العْرَّى). أيّد فيه 
مذهب الحنفیّة في مسألة الجمعة في القّرى» وصح أیضاً نسخةً لسنن أبي داودء 
كما خلّف جماعة من الأئمّة في تلاميذه؛ مثل: إمام العصر الأنور الكشميري› 
وحكيم الأمّة الإمام التَّهانويَ؛ وشيخ الإسلام السَیّد حسين أحمد الهندي ثم 
المدني؛ سی اللہ ہے أجمعين . 
(ملخص من: حياةٍ شيخ الهند العالم النحرير العارف فضيلة الشيخ السَّيّد أصغر 
حسين كله) . 

)١(‏ الإمام أشرف علي التهانويّ: هو أشرف علي بن عبد الحق الحنفئُ» الذي لَقَبَ من 
الخاصّة والعامّة ب (حکیم الأمّة ومجدة الملّذ) الإمام العارفٌ الفقيه. 
ولد ككل سنة (۱۲۸۰ من الهجرة التَبويّة على صاحبها الصّلاة والسّلام)» بقرية «تهانه 
بهون» التابعة لمدينة «مظفر نكر» بالهند» ونشأ فيها في بيئة دینیّة خالصةء فحفظ 
القرآن» وتعلّم مبادئ العلوم على أيدي أساتذة مهرة. 
ثمّ رحل إلى "دار العلوم دیوبند) في الخامسة عشرة من عمره» حیث تلقّى العلوم عن 
جهابذة عصره في العلم والعمل»ء كشيخ الهند الإمام المجاهد محمود الحسن 
الديوبددي» ومولانا العارف المحقّق الشيخ محمد يعقوب النانوتوي» والإمام = 





0۱,٦‏ أصول الإفتاء وآدابه 
افنحنُ لا نعتقِدُ أن التَقَلید الشخصي فرضٌ أو واجبٌ في نفسه» بل نقول : 
إن التَقَلید الشخصي تنتظمٌ به أمورٌ الدين» وفي ترك التّقليد فوضى». 
ومن لوازم هذا القول أته حيتُ وقع الأمنُ من اتباع الهوى» فلا بأسَ 
قال الإمامٌ الفقية الشُیخ ل أحمد الكنكوه”'' رحمه الله تعالى : 


"الى واسلے آقلیر غير ی کو فقہا, نےےکتابوں میں م کیھا ے, کر جو الم غير خی سے 
مبب مشلا ان مفاسر مز کور دكات ۲ اور نہ لے سبب سے عوام میں یجان ہو أسكو آقلیر فير 


یاب بھی اتر مو" 


= الفيلسوف مولانا الشيخ محمد قاسم التانوتويٰ مؤسّس دار العلوم رحمهم الله تعالى 
أجمعين» وتخرّج منها سنة (٣۱۳۰ھ).‏ 
ثم درس في كانبور في مدرسة «الفيض العالم» لمدَّة أربع عشرة سنةً. 
ثم رجح إلى بلده «تهانه بھون) حيتٌ لزم زاوية شيخه العارف الحاحٌ إمداد الله كن 
ولم يزل مقیماً بهذه الزاوية؛ يروي الغليلَ في طلب العلمء وإصلاح الأخلاق» إلى 
قاع نا الله الى سے (۱۷۹۷م, 
وکان کڈ موقّقاً في التأليف والوعظء له نحو ألٹ مؤلّف ما بين صغير وكبير كلّها 
في غاية من التّحقيق والدقّة» كما جمعت جملةٌ من مواعظه التي ألقيت عن قلب 
حسَّاس لمشاكل الأمة وأسباب انحطاطهاء والَّتى لها تأثيرٌ بالعٌ في إحياء مادة العمل 
في النفوس» وطبعت في ثلاثين مجلّداً . 
من أشهر كتبه: تفسيره (بيان القرآن) بالأرديّة؛ الذي صار مرجعاً أساسيّاً للعلماء في 
هذه الديار في فهم القرآن» وله (إمداد الفتاوی) الذي هو مجموعة لفتاواه المحقّقة التي 
كتبها بنفسه» وكان تل أكبر مرجع للفتيا في الهندء كما كان له غيرهما من الكتب . 
(ملخص من : مقدمة إعلاء السّنن) . 

.۱۷۲/٦ وعظ اتباع المنيب» خطبات حکیم الأمت:‎ )١( 


= العلامة رشيد أحمد الكنكوهي: هو رشيد أحمد بن هدايت أحمد بن قاضي بير‎ )٢( 





N ھا‎ 


رر التقهاء را العامة من الین غير الخ (رمر أن د مذها 
فى مسال وغيره فی مسالا آخری) بسب هذه (المقابد), 


الفصل الثاني: مناهج الفتوى في عهد السلف 


ولک العالمَ الذي يأمنٌ مِنْ هذه المفاسِدء فَإلّه یجوژ له التَقليدٌ غيرٌ 
التّخصي اليومَ أيضاًء بشرط أن لا يُحْدِتٌ بذلك بلبلةً واضطراباً في 
ہج ()١(‏ 
العامة) ‏ . 


= بَخْشء الكنكوهيٌ نسبة إلى كنكوه» من مناطق الهند» ينتهي نسبه إلى الصحابيٌ 
الجليل أبي أيوب الأنصاريّ شلللہء أبو حنيفة عصرهء فقيه التفس. 
ولد كله سنة (١٢۱۲ھ)ء‏ وارتحل إلى دهلي» حيثٌ أخذ العلوم الآليّة والتّفسير 
والفقه عن العلامة مملوك علي والد العلامة يعقوب النانوتويّ رحمهم الله» وأخذ 
الحدیثٌ عن المحدّث الکبیر العلّامة عبد الغنيٌ الدهلويٌ» الذي هو مِنْ عقب الشيخ 
أحمد المجدّد للألف الثاني السّرهنديٌ رحمهم الله تعالى» ثم اهتمٌ بأخذ الظريق عن 
شيخ العرب والعجم الحا إمداد الله الهندي ثم المكّيّ كن فبرعَ في العلوم 
الّاهرة والباطنةء حتّی صار مرجعاً تُضْربٌ إليه أكبادُ الإبل فيهما. 
وطار صيت درسة للأمھات الست بحل العویصات بعبارة قصيرة سهلة المدرك» كما 
يشهدٌ له مجموع محاضراته على (صحيح البخاري) المسمّى (لامع الدّراريٌ)؛ وعلى 
جامع الترمذيّ المسمّى (الكوكب الذَرّيُ) . 
كما كان له الح الأوفر من التفقّهء حتٌی كان یلقّب بأبي حنيفة العصر؛ تشهد له 
فتاواه وکتابائہ الفقهية التي طبع جملة منها في (تأليفات رشيديّة). 
وكان قد غٛیْنْ ناظراً على منبعي العلوم الأعظمين بالهند: (دار العلوم) بدیوبند 
و(مظاهر العلوم) بسهارنبور. 
ُي كته سنة (۱۳۲۳ من الهجرة النبويّة على صاحبها ألف ألف تحيّة) . 
(ملخص من : تذكرة الرشيد وأكابر علماء ديوبند» لفضيلة الأستاذ أكبر شاه بخاري). 
وك 7ء الرقل: 11 


پر مات تر سیت 


"الغ رض بعد شوت امل اھ رک كر ہے متلہ اس اما مكاخلا فكتاب وسنت کے ہے ہت رک 
كرما مر موص کو لازم ہے اور کو گی بعد و ضوع اس اھر کے اس کا مر یں مر وام کو ہے 
تین ىك وکر ہو کے 

«والحاصل آنه إذا ثبتَ أن هذه المسألةً مِنْ إمامنا ثَخَالِفُ الكتابَ 
والستة» لزم كل مؤمن أنْ یترگھاء ولا أحدّ ينكره بعد وضوح ذلك. ولكن 
گت يمك للعامّة أن نوا هذا الآمر؟!). 
وفصّل شيخ مشايخنا الإمام أشرف علي التهانويٌ رحمه الله تعالى هذه 

المسألة باعتدالٍ واتزانِ بالغ» فلا بأمنّ بإيراد كلامه بلفظه متبوعاً بترجمته 
العربية : 

رو تقلید کا انار قبل امت ہے اک رع اس میں تاو وجمور بھی وجب 
ممت ت ے۔اور تین رب تن سے (ے) اور غات ہو کا س ےک تقلید جر کی اس کو 
شاد وبال احكام سبج کر نمی ںکی ہاب بلكر اک بین اعکام اود مو سی شرا ومر م راو الل 
ورسول اعنقا کے کی ہا ہے۔ بل ج ب کک کول اھر متاق اور رافح اس اعتنقاركات بايا جاور 
أل وق تک تقلی کی جاوگ, اور مل میں کی مالم وس تظر, وک اشم عمف 
مزا ج کوان تین ے کی عائی كاب مالم ے, برطي تی بھی ہی بات لب 
معلوم ہو چاو كر اس لے میں را دوسرکی جاب ہے فو ویھتا چا کہ ال مرجوح 
مات میں بھی ابل شر ی ے عم لک یکی اتش ے ب یں ؟ اگ کیال مو , الب موی 
جہاں اخال فت وتشولیش توا م کا ہو سلرانوں کو ترا كلح مهاف کیل اول بی ہ کہ 
اال مرجورع ہاب پر تمل کرے۔ ويل ا لک ہے صد یں ہیں..۔۔۔حضرت عاكشر ری 
الله کنہاے روایت ‏ کہ کے سے ارشاو رما بار سول اللہ صلى الثد علیہ و 1 ےک مكو 


21 سبيل الرشاد» للإمام رشيد أحمد الكنكوهي کلف صن ٣٣۳۔٣‏ ۳ ط: دھلی؛ ٢٣ھ‏ ه. 





الفصل الثاني: مناهج الفتوى قي عهد السلف i‏ ۸۹ 


معلوم يكم تہاری قوم من ریش نے جب کعبہ منیا بچ وبنير بر ایی سے گیا کروی 
سج" میں نے عرش کیا“ یا رسول ال !يج رآپ الى بفیاد پر ی رکا وح" فرماياك 
اگ ري کا ز مان ہکفرسے قرب نہ ہوجا فو ہیں ابيائى كرحا" روایت کیا اسگو بخارى وم 
ےترم یی او وتان اور ماک نف یں میں خ وا 2 ی کل چااے گی کہ 
دو کے گراوہاء اسان اس میں وست اٹ ا زی کن كج و کے ! اوھ دیگہ واب رار بی 
تیک قواعد اہر اتی پر تھی رکرو ياب مگ چوک دوسرکی جاتب بھی لت نا تنام رجے وين 
بھی, ش رما جات ثق, م رجور گی آي نے وف فت و تو لی اک جاب مرجو کو اخقیار 
فرماہا۔-۔۔(ئی) حزت ای ل ے روات ےکر امول نے (سفر ال ) فرص عار 
رکعت ڑم کی سل لوجاك "تم نے حفرت عثان پر (قصرن کے يبل ) اقتا کیا ناء 
بج خود واد يم “ىل ؟" آپ نے جواب دیاکہ خلاف كرنا موجب شر ہے۔۔۔ال عدييث سے 
بھی معلوم ہواکہ باوجو ويك این حور ( ری الد عن )سك نر دیک جاب رارع سز میں قمر 
کرنا ہے , مگ صرف شر اور خلاف سے نے کے ے اتام فر مايا جانب مر جو تھیاہ ۶ 
معلوم ہوجا ‏ ےک اسك بھی جائز جچھتے ے۔ يبر حال ! ان عد یں سے ا كنار ہگ کہ 
اگ پاٹ م رجور کی پار ہو نوا یکو انخقیا رک ناا ول ے۔ 

داك ال جاب مرجوں ميل کیش تمل ہیں بلکہ رك واجب یا اد کاب اھر ناجاتز 
لاز متا ہے اور ضير اس كالم كول ۴ شس یئ مال اور جاف ران می عدیث یی 
۱ صرح موجود ہے أل وقت رزو حدیث پر گل کرنا واجب ہوا اور ال ستل میں کی 
طرع تقليد ماز نه ہوگی, کی وکلہ اصل دین قرآن وعدیث ہے, اور تفلیر سے بی نقصوو ہے 
کہ قرآن و میٹ پر هوالت وسلا تی ے مل ہو جب دوفوں میں موافقت نہ ر کی قرآن و 
حدیث پر تمل ہوگا۔ الى عالت میں بھی الى پر سے رہنا بی تقلير سے کی مذضت ترآ ن 


وعد یٹ وا وا علا می ںآ لی ے, جناي عديث ے۔۔۔ ح٦ضرت‏ مرک :لن عائم ست روایت 
ےک اميل حضور صلی اٹہ علیہ کم کے حضور میں حاضر ہوااو رآپ کو آبيت ٹڑ ھت سنا 
جک 7 جم ہے س کہ ((ائ تاب نے اہن علما اور وروييثول کو رب بنا رکھا تھا دا کو يمو 
گر)) اور ارشاد فرمايا کہ "وه لوگ الى عباات نہ کے تك 5339 وه کی جز کر لال 
کرت وہ ال علال بن گگت, اور جس پیز کو ترام کیہ دج اک حرام كتين گت 
روابی ت کیااک وترم ی نے۔ مطلب ببق س كر أن کے اقوال کو جو یتین اک تز ویک كح لتاب 
ار کے غلاف بول مک اک وكتاب اللہ يرت يح دسية- سو اسك آييت اور حرييث مل هذ موم 
رما پیا اد نام اہر شی كا ہی متمول رباك جب او معلوم ‏ وگ یا کہ یہ قول ہدیا کی 
كاغلاف حم خاو ر سول کے ہے فو رک رک کرو - نان عدیث میں ہے۔۔ نميل انصار ی سے 
رایت ےک ى نے اع سوس کیا ےکی جما اہول نے یت تل ار 
اھ دک ( مل سے اقباط کر ناش حلت کا تھا) ایک رآ وی اکے ياس يليك تھے , اضوں 
کاک میں نے الو ریہ سے سنا ےک رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ و مل کے سان مو 
کا ذک آمام وآ پ نے ب فرماياك " “جمد خبائث کے وه بھی خبييث ہے "ابن نے رما 
کہ" اگریے بات سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وس نے فرماقی سے لوحم يول ہی ہے جس طرح 
ضور نے فرمايا- " دواييت کیا او ابد واوو نے۔ اور عار فی بھی پبیشہ اس گل کے بابند 
دسج - چناچہ جاب شيم چچہار دم يبل ان حضرات کا امام صاحب کے تش اقوال کو کک 
كرد ينام کور ہو دكا ے, ن ے منص فآ وی کے نزويك ان طرات پر صب و تقلير جامر 
کی اس ہمت کا فاط ہو ناشن ہو جاورا تس ل کا مت اکر پر بلا رایت نظ ركنا ے ۔اور مقصر 
سوم میں الك نظ رکا غير محتر علیہ ہو ناخابت کرد مایا ہے۔ لان اس مسل میں رکٹ تقلیر کے 
سا تد بھی کی مجت کی شان می ںکتائی وبدز بان کرت يادال سے براق كناك اتموں نے 


الفصل الفضل. اي 595 الفتوى فی عهد السلف او ۹ 


اال حدیث کی الف تک ے, ہا ہیں کوک کن سك اک یہ حدييث نہ ميق ہوہ با بسنر 
یف ی ہو ا کے یقرش عي سے مال مھا مو, اال لئ وه مع ور ہیں اور عر يرث 
نہ کے سے ان کے کال “ی میں طع نکر نا بھی بد الى میں وال ہے کی وک لع حر نيل 
لار موا کو جا وال لی کم ہے کی وقت کک نہ لي ہیں کر کے کال على میں 
او موجب ”تس نس كباكهاء جنا عدييث میں ۔۔۔ عبيد مین یمر سے حطرت الو مو کی کے 
حطرت رے پا آن ےکی اجازت ماك کے کے میں رایت سك حضرت ر نے فرمايا 

کہ “ر سول الد صلى اللہ علیہ وا لكان ارشاد کے کی روگ ۾ کے مانراروں میں چ اکر سووا 
ملف کے نے شغول کردیا۔" روای ت کیااک بقار ذ---اى طررح چ کے أل مقلد 
کو جس کو اب كيك انس تخس من کور گی ط رع اس لے میس شرح صد ر کیل ہواہ اور ا کاب 
تبك بی تسن تلن سب کہ مجني دكا قول خلافِ عدیث کیں ہے اور ا كان سے ا ب کک ال 
مل میں تقلی ر کر ہے اور حر ث کو رو يبل كرجا لين وہ موافتری کو مفضل بجنا بھی 
یں لابج مقل د کو بھی بوجہ اس سك كد وه بھی دعل شر ىس متك ہے , اور اتبارع شرع 
كا قص كراد باس راہن ہا ہیں _ 

الى کر الل مقذ کو اجازت تبي کہ ارب خض كوبا كلك جل نے بعر م کور اس 
حل يس تقلی رت رک کر وک ےء کوک أ ن كاب اختلاف الا ے جو سلف سے جلا يا ےہ بس 
کے باب یں علا نے فرمايا سك ایام ہب ظنا صصواب تمل خلا, اور دوس رام ہب ظتاخطاً 
تل صواب ہے جس سے یہ شير بھی دح ہو اتا س ےکہ جب سب ن ہیں اپ نی مل 
کیو ں کیا جاوے؟ ی جب دوسرے میں بھی اتال صواب ہے رس میں کی کی تطليل ‏ 
سین بابر کن وليك لقب ديا اور حر ولف وعناد ونزاع ودبت وس وتم وطعن لن 
كا شيبوه انفتيار کر ناجو قطعأ حرام ہیں, کس طررح ہار ہوا؟ 


RN‏ أصول لته واب 

ارہ جو خی عقا يا اجماعیات میں لفت کرے, يا سلف صا ین کو برا کے , وہ ال 
سنت دایجماععت سے فار سے کی وک ال سدنت وجماعت وہ میں جو عقائز ہیں صحابہ ری اللہ 
ھ کے رٹ پر ممولء اور ہے ا مور أن کے عتا کے لاف ہیں, للذاابييا فیس ال ڈت سے 
رخ اود الل دعت و موی میں واخل ہے۔ الى طرح جو ت تقلیر میں غل وکر ےک قر ان 
یزیت رو تل ان ووأول کم کے صوص سے تی الامکان اتاب 9ا7 از لازم 
تيل اور كيال تار فہ سے بھی اع رات كر ٥(١ #١‏ 


ترجمته : 

«كما أن إنکار التَّقليدٍ موجبٌ للملامةء فان الغُلوّ والجمود فيه موجبٌ 
للمذمّة أيضاً. وقد تقدَّم أن المجتهدّ لا يُقلّد لتعيين الح باعتقاد أنه شارِعٌ 
ومُنشِىٌ للأحكامء وإنَّما يُقلَدُ باعتقاد أنه مين للأحكام» وموضّحٌ للشّرائع: 
ومُظهرٌ لمراد الله تعالى والرّسول يل . 

ولذاء فإنَّ التقليد إِنّما يعمل به إذا لم یظھر أمرّ يُنافي ذلك الاعتقاد أو 

فان تبيّنَ لعالم واسع النظرء ذكيّ الفهم. مُنصفِ الطبع بتحقيقه؛ أو 
لعاميّ بواسطة مثل ذلك العالم» ا ا لبه يشرط أن يكون عقا أن 
الرّاجِحَ في هذه المسألة جانبٌ آخرہ فليئظر هل هناك احتمالٌ لجواز العمل 
بالجانب المرجوح على ساس دلیل شرع (ولو كان مرجوحا) أم لا؟. ٠‏ 

فإن كان هناك سَّعةٌ» ويُخشى في إظهار الخلافٍ من فتنةٍ وتشويش 
للعوامٌء فالأولى في مثل هذه الحالة العمل بالجانب المرجوحء وقاية لعامة 
الا 


() الاقتصاد فی التقلید والاجتھادء ص 85 - ۸۹ء ط: إدارة إسلاميات. 


الفصل الثانى: متا الفتوى في عهد السلف او ۹۳ 


مومعو ل سے سس نے لا 0 للب اوه 





وڈ سا خضفووھا اش 6وی 22404050۵02 مل ا6ی متش ص ی و ےو م سس لس ل سا ا لا reer‏ ےت ےی سے نے سس س 


ويدل على دلت ما رول عائعة ة چنا قالت: قال رسول الله مَل : الم 
ن قَوْمَكِ حِيْنَ بوا الْكَعْبَةَ افْمَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيُمَ) . 

َقُلْتُ: یا رَسُولَ الله! ألا تَرُدْهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِيْرَامِیْم؟. 

ف_َقَال 2 : للا ا قَومك بالكفر لَمَعَلْتٌ)أخرجه السَنَة ال 
اا وا 

فبالرغم من أنَّ بناء الكعبة على قواعد إبراهيم 4 كان راجحا فان 
رسول الل ا ب المرجوخ خشیة الفعنة باصي لأنَّ هذا 

وكذلك عن ابن مسعود رن لَه صلی ارا (يعني : في السفر) فقيل 
له: عبت على عثمان» د حا ےا نقالے #الخلاف شرا أخرجه 
)۲( 
7 
فانه ات بت نت والشت الگا اک کان يرى جوارٌ ذلك 
أيضا. فتأيّدَ بذلك ما ذكرنا أنه إن کان الحافث المرجوح جائزاً» فاختياره 
أولى؛ تجنباً للفتنة والتشويش . 

أمّا إن كان الجانبٌ المرجوحٌ لا يحتمل الجوارٌء بل يستوجبٌ ترك 
واجب» أو ارتکاتب محظورء وى فلا سرع قابس ب جحاسصت 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الحجٌ. باب فضل مكة وبنیانھاء حديث (۸۳٥۱)؛‏ وصحيح 
مسلم؛ كتاب الحج› باب نقض الكعبة وبنائها» حديث (١۲٤۳۲)؛‏ وسنن الترمذي» 
كتاب الحج؛ باب ما جاء في کسر الکعبة؛ حديث (896) ولفظه: «لولا أن قومك 
حديثو عھدٍ بالجاهليّة» لهدمتٌ الكعبةً وجعلتٌ لها بابين»؛ وسنن النسائي» کتاب 
مناسك الحج› باب )١718(‏ بناء الكعبة» حديث (۲۹۰۳)؛ والموظاًء للإمام مالك: 
کات الحجء باب ما جاء في بناء الكعبة» حديث .)١١865(‏ 

(۲) سنن أبي داود؛ كتاب المناسك باب الصلاة بمتی» حدیث .)۱۹٦۰(‏ 


:4 ات أصول الإفتاء وآدابه 
صحيحٌ صريحٌ في الجانب الرٌاجح؛ فيجب فيب العمل بالحديث من غير ترد 
ولا يجوز التّقلِيدٌ في هذه الحالة أصلاً» لأنّ أصل الدّين هو القرآن الكريم 
والكئة» وليس المقتصوة من التقليد الا الحم ہنا سيولة وسلامت فلم 
الْتَقَّتِ الموافقة بينهماء وجب العمل بالقرآن والمُنَة. والجمودٌ على التَّقَلِيدٍ في 
مثل هذه الحالة هو التقلیدُ الّذي وَرَد ذلُہ في القرآن والسُّنّة ری ا العلماء . 


کس 


ضر 


افروي عن عدي بن حاتم ئل قال نْب التي يلل وَسَمِعْثْهُ يَْرَا: 
ا کو ارم وَرَهكتَهُمٌ ا من دوت 2 2 [Y1‏ قَالَ: َه لم 
کو ٹوا بَعبْدوتهم» وَلكِنْهُم گانوا إِذَا آل ا وڏا حَرَمُوا عَلَيْهِمْ 
سينا حَرَنُوهُا أخرجه الترمذي” . 

ولم يزل عمل السَّلفٍ والمحقّقين أنّهم كلما ظهر لهم أنَّ قولهم أو قول 
غيرهم مخالفٌ لامر م مِنَ الله تعالى أو مِنْ زسوله ككل أَفْلمُوا عنه من ساعته . 

كما رُوي عن نْمَيْلةَ الأنصاري ول قال: سُئل ابنُ عمرّ وا عن أكل 
القُنْمَذِء فتلا : قل لَه لیڈ فى مآ أو َ إل محَرَمَا على طَاعِ يَطعَمَهد الآية [الأنعام : 
٥ء‏ فقال شي عنده: سمعث أبا هريرة يقول: ذُكِرَ الْقُتْمُلْ عند رسول الله 
ا فَقَالَ: ١حَسِيْتَة‏ مِنَ الْحَبَائِتِ) فَقَالَ ابنُ غُمَرَ: إِنْ كان قال رَسُول الله يكل 

هَذَا فهو كُمَا َال ما لم نذْر. أخرجه أبو داود ب 

ولم يزل علماءٌ الحنفيّة أيضاً ملتزمين بهذا الأصلء فإِنّهم ترکوا أقوال 
إمامهم في عدَّة مسائل» وتبيّن بذلك لكل منصفِ أن ما انّهمهم به بعض 
الاس من التٌعضٌب والتقلیدِ الجامدِ خطاً قطعاًء منشؤه النّظرٌ في الروايات 
بغير دراية . . . ولكن لا يجوز مع ترك التّقليد في تلك المسألة الوقوعٌ في شأن 
المجتهد بإطالة اللساث في جنابه» أو إساءة الظّنّ في القلب بأنّه ترك الحدیثٌ 


.)۳۰۹۵( جامع الترمذي, كتاف التفسیرء حدیث‎ (١( 
.)۳۷۹۹( (؟) سنن أبي داود؛ کتاب الأطعمة» حديث‎ 


الفصل التاني: مناهج الفتوى في عهد السلف E‏ ۹۵ 





الصَّحَيحَ» لأنّهِ من الممكن أنْ يكونَ ذلك الحديثٌ لم يبِلّمْه أو بلغه بسند 
ضعيف» أو يكون ذلك الحدیثُ مؤوّلاً عنده بقرينةٍ شرعیّةء فإنّه معذور. وإِنَ 
الطعن في كمالٍ علمهم بعدم اطلاعهم على ذلك الحدیث مِنْ جملة إطالة 
اللسانِ في جنابهم» فإنَّه قد ثبت أن بعص الأحاديث لم تبلغ بعضّ أكابر 
الصحابة الین لا شبهة في كمال علمهم» ولم يُعتِرْ ذلك نقصاً في كمالهم . 

ال ا و اي 
موسى هه قول عمر لہ : تفي علي هَذَا من أْر الب بء ألْهَاني 
الصفق بالاأسواق» خر جه البخارى. 

وكذلك إذا کان بعض المقلّدین لذلك المجتهدٍ لم ینشرخ صدزه في 
تلك المسألة» وهو یحسبُ بحسن الظنٌْ بالمجتهد أن قولّه لیس مخالفا 
للحديثء فلا يزالُ يقلّده في تلك المسألة بسبب هذا الظنٌء ولا يرد 
الحديث الصّحيح» ولکن لا يفهم موافقة إمامه لذلك الحديث الصٌحیح 
تفصيلاً > فإنه لا يجوز ذم ذلك المقلّد > لأنّه أيضاً متمسّكٌ بدلیل شرع 
ولا يقصد الا اتباعَ الشّريعة . 

وكذلك لا يجوز لذلك المقلّدِ أن یم ذلك العالمَ الذي تَرَكَ التّقليد في 
تلك المسألة بالعُذر المذكور» لأنَّ اختلافهم هذا نظيرٌ الاختلافِ الذي وقع 
ہے ES‏ والذى قال فيه العلماء: E‏ ضرات ذا بجا 
الخطا وسقي غير ا خم گا شرب كلما كاد الجانت الثاني 
محتملاً للصّواب أيضاًء فکیف يجوز بذلك تضليل أحدٍ أو تفسيقه أو رَمْی 
بالبدعة أو الومّابية» وإحداثٌ الحسد والبّغض والعناد والنزاع والغيبة 
والسبٌ والشَّتم والطّعن واللَعن الذي هو حرام قطعاً . 

نعم! إِنَّ الرّجل الذي يُخَالِفٌ جمهورٌ المسلمين في عقائدهم» أو في 


.)۷۳۵۳( صحیح البخاري» كتانب الاعتصام. محديث‎ (١( 





0 0 أصول الإفتاء وآدابه 


المسائلِ المُجمَع عليهاء أو يُطيلٌ لساته في جناب السَّلف الصالحء فإنّه 
خارج عن أهل السّنَّة والجماعة؛ لأنّ أهل الشُنَة والجماعة هم الَّذين 
ل طریق الصحابة» وا هذه الأمورَ مالف لعقائدهم» فكان هذا 
الرٌجل خارجاً عن أهل السُنََء وداخلاً في أهل البدع والأهواء. 

وكذلك الرّجل الذي يغلو في تقليده» بحيتٌ يرد القرآن والحديث من 
أجله» فالواجبٌ الاجتناب والاحتراز من هذين الرّجلين؛ مع الإعراض عن 
المحاذلة المتعارفة» وهلا خر الخ الوسظ, 

وأمّا ما عدا ذلك فغلظ وشّططء اللهم أرنا الحقٌّ حقّاء وازْرُفُنا اتباعه 
وأرنا الباطل باطلاً » وارْزْفُنَا الجتنابه)”"' . 

فتبیٔن بهذا أن النَّمدْهُبِ بمذهب معيَّنِء وتقلید مجتهدٍ ليس إلا للوصول 
إلى ما ثبت من الأحكام سا 8 والسنة ممّن لا يستطيعٌ أن 
یوقُقَ بين الأدلّة المتعارضة. ولذلك صرح العلماء بان التّقليد لا حاجة إليه 
في العقائد والأحكام المنصوصة قطعاء مثل : فرضيّة الصَّلاةء والصَّومء 
والرّكاة» والحجٌ. وحرمة الخمرء والخنزیرء والرّبا» والكذب» والخديعة» 
والخيالة؛ هن لمکا التي لا مجال فيها للاجتهاد» ولا تحتمل فيه 
ھے e‏ 

لد سا أن لا یخالِت علماء ذلك المذهب قول 
إمامهم في شيءٍ من المسائل . 

ومنه ما رُوي عن الإمام الطَلحَاويَ”' - وهو حنفیُ المذهب ۔ أنه قال: 


(1) الاقتصاد في التقليد والاجتهاد. للشيخ اعت علي التهانوي كانه . 

. 4/15١ راجع: الذخيرة» للقرافي:‎ (٢ 

(۳) الطحاوي: هو أحمد بن محمد بن سلامةء أبو جعفر الطحاوي (بفتح الطاء والحاء 
نسبة إلى طحية» قرية بصعيد مصر) الأزدي. 
إمام جليل القدرء مشهور في الآفاق. انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر . 





الفصل الٹائی: مناهج الفتوى في عهد السلف 


ہج س۱ 


ہے یو لصفا يي ٠‏ تقد مه معان 6 می مس س 


سم وسار © (١(‏ او 


اكان أبو عُبيد ابن حَرْبَوَيْه'' يُذاكرّني بالمسائل. فأجبثّه يومأ في مسألةٍ. 


(١) 


ر7 


فقال لي : اما هذا قول أبي حنیفة!4. 

فقلتٌ له: «أيُّها القاضي! أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به؟!». 

قال: «ما ظللْثّكَ إلا مُقلّداً». 

فقلتٌ له: «وهل يُقلّد إل عصبنٌ؟21 . 

فقال لي : (أو غبيّ) فطارت هذه الكلمة بمصر» حتّی صارت مثلاً)”'" . 
وما قصل الظحاوى رحمة الله تعالى هو أن التمذهبَ بمذهب معیّن 


كان يقرأ على خاله الإمام المزنيّ الشَّافعٌء فانتقل من مذهبه» وتفقّه على مذهب 
الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى» وذكر أبو يعلى الخليليُ في كتاب (الإرشاد) في 
ترجمة المزني أن محمد بن أحمد الشروطيّ قال للطحاوي: لِمّ خالفت مذهبَ 
خالك؟ فقال: لأنّي كنت أرى خالي یديمُ النظرٌ في کتب أبي حنيفة . 

أخذ الفقه عن أبي جعفر أحمدء ثم خرجّ إلى الشَّامء فلقي بها أبا حازم عبد الحميد» 
قاضي القضاة بالشام» فأخذ عنه عن عيسى بن أبان عن الإمام محمد رحمهم الله 
ای 

كان إماماً في الأحاديث والأخبارء وله تصانيف جليلة معتبرة» منها: (شرح معاني 
الآثار)» و(شرح مشکل الآثار)» و(أحكام القرآن)ء و(المختصر في الفقه)» و(شرح 
الجامع الصغیر)ء و(شرح الجامع الكبير) وغيرها. 

توفي نه سنة (۳۲۱ھ). 

ملخص من: الفوائد البهية» صا ,)۳٣‏ 

القاضي أبو عبيد ابن حَرْبَوَيْهِ : القاضي العلامة» المحدّث الثبت» قاضي القضاة» 
أبو عبيد» علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي الشافعی. ولي قضاء مصر. 
قال الام النووئ: كان من اصحاب الوجيره. لكر اکر في "امهنبا 
و«الروضة». 

توفي في صفر سنة (۳۱۹ھ)ء وصلّی عليه أبو سعيد الأصطخري. رحمهم الله تعالى 
اہ 

ذكره الحافظ ابن حجر 5 في: رفع الإصر عن قضاة مصرہ في ذکر أبي 
عبيد علي بن حسن بن حربويه: ۱۲١/۱‏ . 


۹۸ ہر E‏ أصول الإفتاء وآدابه 
لا يُنافي أن لا يأخذ عالمٌ مثل الطحاوي بقولٍ غیرِ قول إمامه في شيءِ من 
السائل رالا ضار ئا 


حم 


٭ ومن هنا پت , يتن أن التّقلِيدَ له درجات : 


- فالدّرّجة الأولى: تقلید العاميٌ الذي ليس له معرفةٌ بالقرآن والسّنّةَ 
ولا تبحر في العلوم المتشعّبة منهماء ويدخلٌ فيهم الَّذِين تخرّجوا من 
المدارس والجامعات الدِينيّة» ولم تحصّل لهم ملكة يستطيعون بها المقارنة 
بين الآراء الفقهيّة في ضوء الكتاب والسئّة. 

وحكمٌ هؤلاء أن يلتزموا مذهبَ إمام معيّن» ولا يأخذوا إلا بأقوال 
إمامھمء فإِنَّ قول إمامهم دليلٌ في حقّهمء وليس لهم أن یحکُموا على 
أقوال إمامهم بأنّها معارضة للكتاب أو السْنَةَ بمجرّد رأيهم لأنّهِ لا يتوافر 
لديهم ما يجب لمثل هذا الحكم. 

- والدّرجة الثّانية: تقليدٌ عالم متبجّرء وهو الَّذي وإِنْ لم يلع درجةً 
الاجتهاد الكلّيٌ لكنّهِ لِسَعَةَ معرفته بعلوم القرآن والسُنّةَ وتبحُره في مذهب 
إمافة» وكلول مماريفه بالفقه والفني لدى أساتذةٍ مهَرَّةَء تحصّلت له ملكة 
قويّةٌ في التظر في دلائل الأحكام الفقهية» فان مثلَ هذا العالم» وإن کان 
يقلّد إمامّه في مُعظم الأبواب الفقهيّة» لكنّه إذا وجد قولاً لإمامه معارضاً 
لنصٌّ صريح» ولم يجد مع طول بحثه ما يعارض ذلك النْصّء فإنّه يجوز له 
أن يترك قول إمامه من أجل ذلك النص الضریحء كما أسلفنا في عبارة 
الإمام الشَّيخْ أشرف على التهانويَ رحمه الله تعالى. 

وكذلك إذا شعر مثل هذا العالم بأنَّ في مذهب إمامه في مسألةٍ من 
المسائل حرجا شديداًء وأنَّ هناك حاجةً عامَّةَ لدفع هذا الحرج باختيار 
مذهب فقهئّ آخر من المذاهب الأربعة المتبوعةء جاز له أن يفتى أو يعمل 
قول مجتهر آخر غير إمامه» كما فعله الحنفیّة فی مسألة زوجة المفقود 
وغيرهاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. ولكنّ الأحوط في هذا 





وا 1 


الرّمان في المسائل التي تَعُمٌ بها البلوى أن لا یستبدً الرّجل في مثل هذه 
المسائل برأيه الفريد» بل یشاورُ غيرّه من العلماءء ولا يُفتى فتوّى عامّة إلا 
بعد حصول اتفاق جماعة من العلماء الراسخي:: 


الفصل الناني: مناهج الفتوى في عهد السلف 


لقم مفو ۱۱۶۱۵۵0۵ سوہ ٠٠١‏ | يجنم صصص س س ص سے سو دہ ليسم 


۔ والدّرجة القّالثة: تقليدُ مجتهدٍ في المذهب» وهو الذي وإن كان 
مقلّداً لإمامه في الأصولء لكلّه حصل له نوج من الاجتهاد في الفروع أو 
فی النْوازلء و يندرحٌ فيه أصحاب التتخريج والتّرجيح» والمجتهدون في 
المسائل كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

- والدّرجة الرّابعة: تقليدُ مجتهدٍ مطلق» فإنّه وإن كان مستقلاً في 
استنباط الأحكام الشّرعيَّة من الكتاب والستة» لکن لا محيصٌ له مِنْ نوع 
من التٌّقلیدء وهو أنْ ينظرٌ في أقوال السَّلف من الصّحابة والتّابعين» 
ويتمسّكَ بها في شرح أحكام القرآن والستة» فربّما لا يوجَدٌ نص صريحٌ من 
الكتاب والسَّئَّة ولكن يوجَدُ قولٌ لأحد الصّحابة أو التّابعين» فيقدّمة على 
رأيه الخاص . 

وهذا كما أنَّ أبا حنيفة رحمه الله تعالى كثيراً ما كان يأخذ بقول إبراهيم 
النخعئ» والشَّافعيَ يأخذ بقول ابن جُريج» ومالكاً يأخذ بقول أحدٍ الفقھاء 
السّبعة بالمدينة المنوّرة. ۱ 

قال العلّامة ابن القیٔم رحمه الله تعالى في المجتهد المطلق: «ولا يُنافي 
راف حم سی لحان نا ل الحا من تنه بلا رمو فلن ار 
أعلم منه في بعض الأحكام» وقد قال الشَّافعيُ رحمه الله تعالى في موضع 
من کتاب الحخ : قله لدا لطا . ّ 


® © @ 


)١(‏ إعلام الموتٌعین : ٤/۱۹۷ء‏ الفائدة التاسعة والعشرون: المفتون أربعة أقسام. 





٭ طبقات فقھاء الحنفیة . 

© طبقات فقھاء الشافعیة . 

٭ طبقات مسائل الحنفیة . 

٭ تقسيم ولي الله الدهلوي لمسائل الحنفیة . 





الفصل الثالث: طبقات الفقهاء ا ۳ 


المبحث الأول 


طبفات ففھاء الحنفية 





ذكر العلّامة ابن عابدین''' رحمه الله تعالى في (شرح عقود رسم 
المفض )أن نقهاء الف على ضقانت قد حصرها العامة اي كمال 
باشا''' في سبع طبقات : 


: العلامة ابن عابدين الشّاميٌ : قال الزرکلیٔ في (الأعلام)‎ )١( 
مجاه ارين بن ضور ے بس لاي لس التي زيار فا رم‎ 
الحنفيّة في عصره. مولده ووفاته في دمشق.‎ 
: له ر المدحار على الاڈ السار خمية ادات فته مرف داشية اب این‎ 
و(رفع الأنظار عمًّا أورده الحلبئٌ على الدرٌ المختار)» و(العقود الذريّة في تنقيح‎ 
الفتاوى الحامديّة) جزآن و(نسّمات الأسحار على شرح المنار) أصول» و(حاشية‎ 
على المطوّل) في البلاغة» و(الرّحيق المختوم) في الفرائض؛ و(حواش على تفسير‎ 
البيضاوي) التزم فيها أنْ لا یذکرَ شيئاً ذكره المفسّرون» و(مجموعة رسائل) مجلدان»‎ 
وهي (۳۲) رسالة» و(عقود اللآلي في الأسانيد العوالي) وهو ثبته».‎ 
.)٦٢٤/٦ وأرّخ الزرکلیٔ مولده سنة (۱۱۹۸ھ)ء ووفاته كآنه سنة (۲٥۱۲ف). (الأعلام:‎ 
العلامة ابن كمال باشا: هو اود بن ساليمانءين كمال باضاء كان جاه من أمراء‎ ©( 
الدولة العثمانيّة» ونشأ هو في صباه في حجر العز.‎ 
ونقل العلامة طاشكبري زاده في (الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية) ہب‎ 
اشتغاله بالعلم» وهو أنه كان في رفقة السلطان بايزيد خان في سفر؛ ومعه وزير‎ 
وأمير يقال له: أحمد بك» فرأى أنه جاء رجل من العلماء رت الهيئة دنيءَ اللباس:‎ 
فجلس فوق الأمير المذکور؛ فتعجّبّ منه ابن كمال باشاء وسأل رفقاءه عن سبب‎ 
جرأته على الأميرء فأخبرٌ أنه عالم مدرس يقال له: المولى لطفيء ووظیفلہ ثلاثون‎ 
درگ وسا تعظمه الام من أجل علمہء ولا یرضی الأمير بان يتاخر عن مجاسه ے‎ 


أصول الإفتاء وآدابه 


ےم سنن بصي ص ل لكب سس اهيأي سب سس سس سس عويب :ا نس د هسه لشت يي ھا 





٭ «الطبقة الأولى: طبقة المجتهدين في الشرع» كالائمّة الأربعة و 
ومَنْ سَلَكَ مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول» واستنباط أحكام الفروع 
من الأدلة الأربعة من غير تقلید لأحل» لا فى الفروع ولا فى الأصول. 


م ال الاب ظط المسحتهدين فى المذهي» كان بر سومان 
وسائر أصحاب أبي حنیفةء القادرين على استخراج الأحكام وا 
المذكورة على حسب القواعد اي قرّرها أمجاذهي» فإتهم وإن خالفوه فى 
بعض أحكام الفروع. لكنّهم يقلّدونه في قواعد الأصول. 


= هذا. فوقع في قلب ابن كمال باشا عظمة العلم» فذهبّ إلى خدمة المولى المذكورء 
وقرأ عليه حواشي شرح المطالع. (ملخص من: الشقائق النعمانية» ص .)۲٢٢‏ 
وأخذ العلم أيضاً عن المولى مصلح الدين القسطلانيئ» وهو الذي يصل سنڈہ في 
الفقه إلى أكمل الدين البابرتيّ» صاحب (العنایة)ء ثم إلى حسام الدين حسن 
السغناقيئ صاحب (الٹھایة). 
وضان انق كمال اشا 25 درشا بمدينة أدرنة» ثم صار قاضياًء فدخل مع السلطان 
القاهرة حين أخذها من يد الجراکسةء فشهد له أهلها بالفضل والإتقان. ثم صار 
وله تصانیف كثيرة معتبرة» منھا : تفسیر للقرآن لطیف حسن قريب من التمام» وقد 
اخترمته المنية ولم دكيله: و(حواش على الکشاف)ء و(الإصلاح والإيضاح)» وهو 
متن وشرحه في الفقهء و(شرح الهداية) ولم يكمل» و(حواشي التلويح) وغيرها. وله 
رسائل كثيرة في فنون عديدة لعلّها تزيدُ على ثلاثمئة» كما ذكر ابن عابدين كه عن 
(طبقات) التميمي . 
وذكر ا,؛ بن عابدين 5ه لي (رذ المجناريا عن اطيدات) اللميين , أنه قل ما يوجد فن 
إلا وله فيه مصنّف أو مصئّفات» وَأَنَه كان في كثرة التآليف والسرعة بها كالجلال 
السيوطي. 
توفي > كآنه وهو مفتٍ بدار السلطنة» مدينة القسطنطينية» سنة (۰٢۹ھ).‏ 
(ملخص من : الفوائد البھیةء ص۲۱ - ۲۲؛ والشقائق النعمانیةء ص٢۲۲‏ ۔ ۲۲۷؛ 
وشرح العلامة ابن عابدين لمقدمة الدر المختار). 


الفصل الثالث: طبقات الفقھاء وت 1۰0 


٭ الظبقة الثّالئة : طبقةٌ المجتهدين فى المسائل الى لا روايةً فيها عن صاحب 


المذھب؛ کالخصاف'''وأہی جعفر الطحاوي. اا ا ” 


. الخصّاف: وهو أحمد بن عمر بن مهير الخصّاف‎ )١( 
أخذ العلمٌ عن أبيه عمر بن مهيرء عن الحسن؛ عن الإمام أبي حنیفة رحمهم الله‎ 
تعالی. وكان فرضيًا حاسباً عارفاً بالمذهب.‎ 
: وكان مقدَّماً عند الخليفة المهتدي بالل وصنّف له (كتاب الخراج). ومن تصانيفه‎ 
(كتاب أحكام الوقف)» و(كتاب أدب القاضي)» و(كتاب الحيل)» و(كتاب الوصايا)»‎ 
و(كتاب الشّروط الكبير والصغير) وغيرها. وكان صنّف كتاباً فی (مناسك الحجٌ).‎ 
. لما قتل المهتدي» نهبت دار الخضّاف» وذهب هذا الكتاب في كتب أخرى‎ 
وكان إماماً فی العلوم حتى قال عنه شمس الأئمة الحلواني كأن: «الخصّاف رجل كبير‎ 
في العلوم» وهو ممن يصح الاقتداء به» (نقله اللكنوي عن القاري رحمھما الله تعالی).‎ 
وروى الحديث عن خلق كثير» فنھم: وهب بن جريرء والقَعْنبي؛ وأبو داود‎ 
الطیالسیٔ ء ومسدّد بن مسرهدء. وعلئٌ بن المديني» رحمهم الله تعالى أجمعين‎ 
وقال الذْبیخ يله : «ويذكر عنه زهد وورعء وأنّه كان يأكل من صنعته كأنه». وهو‎ 
عَمَّل حضف (أي: خرز) النعل وغيرها. كما في (الفوائد البهية) عن السّمعاني.‎ 
توفي كله سنة (٢٦۲ھ)ء وقد قارب الثَّمانين.‎ 
(ليراجع لترجمته: سير أعلام النبلاء» الطبقة الخامسة عشرة: ۱۳/ ۱۲۳؛ والفوائد‎ 
البهية» ص۲۹).‎ 

(۲) أبو الحسن الکرخیٔ: هو عبيد الله بن الحسين» الكرخيُ؛ نسبة إلى كرخ» قرية 
بنواحي العراق. 
أخذ الفقه عن أبي سعيد البردعئ» عن إسماعيل بن حماد ابن أبي حنيفة» عن أبيه» 
عن جده» وانتھت إليه رئاسة الحنفيّة بعد الإمامين اي کروی سرد ارس 
وممَّنْ تممه عليه من الأئمة: أبو بكر الجصٌاص؛ وأبو الحسن القدوري» وأبو القاسم 
على التنوخئٌ. رحمهم الله تعالى . 
ومن تصانيفه : (المختصر) و(شرح الجامع الصغير) و(شرح الجامع الكبير). 
وكان كثيرٌ الصوم والصلاةء ولمًا أصابه الفالج آخر عمره» كتبَ أصحابه إلى سيف 
الدولة ابن حمدان للإنفاق عليهء فبكى الإمامُ الكرخيٌ لما علم ذلك؛ وقال: «اللهم 
لا تجعل رزقي إلا من حيث عوّدتني» فتوفي كه قبل أن تصل إليه صلة سيف = 


١٠١5‏ ات أصول الإفتاء وآدابه 





او ہے ہے نے مہ ل و 011011010101 





وق Ea‏ لخلوانی"» EET‏ ا وفخر الإسلام 


البزدويی''ء وفخر الدين قاضي خان وغيرهم» فإِنّهم لا يقدرون على 


(1) 


(۲) 


(۳ 


الدولة. وذلك في سنة (۷٣۳ھ).‏ 

(ملخص من : الفوائد البهية» ص۱۰۸ .)1١9-‏ 

شمس الأئمة الحلواني: هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح» شمس الأئمة 

الحلوانئٌ؛ ضبطه بعضهم بفتح الحاء وبالثون قبل ياء النسبة» ويجوز ضمٌ الحاء 

ضا وضبطه الآخرون بفتح الحاء وبالهمزة قبل ياء النسبة» وهو منسوب إلى عمل 

الحلواء: وذلك لذن والده ّنه کان و يبيع الحلواء» وكان يعطي الفقهاء من 

الحلواء» ويقول: ادعوا لابني. 

كان إمام الحنفيّة ببخارى في وقته. تفقّه على الحسين أبي علي النسفیّء وأخذ عنه 
شمس الأئمة السرخسي» وفخر الإسلام علي بن محمد بن الحسين البزدوي» وأخوه 

صدر الإسلام أبو اليسر محمد بن محمد» وشمس الأئمة أبو بكر محمد بن على 

الزرنجري» وغيرهم . 

من تصانيفه : (المبسوط)» و(كتاب النوادر). 

ذكر القاري أنَّ وفاته كانت في سنة (۸٤٤ه).‏ 

(ليراجع لترجمته والاختلاف في سنة وفاته» وفي ضبط لفظ الحلواني: الفوائد 

البهية» ص۹۵ ۔ .)۹٦‏ 

فخر الإسلام البرذوي: هو علیُ بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» أبو الحسن 

البزدوي» كان إمام الأصحاب ہما وراء النهرء وأحذ مَنْ يُضْرَبُ به المثل في حفظ 

المذهب. 

ولي قضاء سمرقند» ودرّس بها. 

له تصانيف كثيرة معتبرة» منها: كتاب كبير في أصول الفقه» مشهور ب (أصول 

البزدوي)» و(شرح الجامح الكبير)» و(شرح اتا الصغیر)ء و(المبسوط)» وكتاب 

رھ و وت إِلّه مئة وعشرون جزءاً» كل جزء في حجم مصحف. 

توفي تأنه سنة (۸۲٦ھ)۔‏ 

(ملخص من : الفوائد البهية» ص١٢٣‏ - .)۱۲١‏ 

فخر الدين قاضي خان: هو حسن بن منصور بن محمود الأوزجندي؛ نسبة إلى 

اوزجند» مدینة بنواحي فرغانة . 


الفصل الثالث: طبقات الفقهاء 





مخالفة الإمام. لا في الأصولء ولا في الفروع؛ لکنھم يستنبطون الاأحکامَ 
من المسائل التي لا نص فيها عنه على حسب أصول قوٗرھاء ومقتضى 
اعد سظها. 


0 


ت 8 3 2 ع 2 2 5 
© الطبقة الرابعة: طبقة اصحاب التخريج من ال قلدين : ا 


كان إماماً كبيرأء غرّاصاً في المعاني الدقیقةء مجتھداً فهّامة. 

أخذ عن ظهير الدين الحسن بن علي المرغينانيٌ؛ عن برهان الدين الكبير 
عبد العزيز بن عمر بن مازه» وعن جذّہ محمود بن عبد العزيز الأوزجندي. 

من تصانيفه : الفتاوى المشهورة المتداولة» المعروفة ب (الفتاوى الخانية)» أو(فتاوى 
قاضي خان)ء ونقل العلامة اللكنوي كأ عن قاسم بن قطلوبغا في تصحيح 
القدوريّ: «ما يصححه قاضي خان مقدَّمُ على تصحيح غيره» لأنّه فقيه النفس». 

وله أيضاً: (شرح الزیادات)ء و(شرح الجامع الصغیر)ء و(شرح أدب القضاء 
الخصاف 0 وخیر ذلك 

توفي ينه في ليلة النصف من رمضان سنة (۵۹۲ھ). 

(ملخص من : الفوائد البهية» ص٤٦‏ - .)٦١‏ 

أبو بكر الجصاص الرازي: هو أحمد بن علىّء أبو بكر الرازیٌ الجصّاصء (بفتح 
الجيم وتشديد الصّاد). قال السمعانيٌ في (الأنساب: :)٦٦ /٢‏ (هذه النسبة إلى 
العمل بالجص وتبييض الجدران». 

كان إمامّ الحنفيّة في عصره» تفقّه على أبي سهل الزجاج» وأبي الحسن الكرخيّ» 
وبه انتفع» وعليه تخرّج . 

وقد دخل بغداد سنة (٣۳۲۵ھ)ء‏ ثم خرجّ إلى الأهواز» ثم عاد إلى بغداد» ثم خرج 
إلى نيسابور مع محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (صاحب المستدرك) برأي 
شيخه أبي الحسن الكرخي ومشورته» وتوفي الكرخي رحمه الله تعالى وهو 
بتيسابور» ثم عاد إلى بغداد سنة (5415ه). 


۶۲٤ 


عو * 


تفقّه عليه جماعةً» منهم: أبو عبد الله محمد بن يحبى الجرجاننٌ» شيخ القُدوري» 
وأبو الحسن محمد بن أحمد الزعفرانيٌ . 

وله من المصئفات : (أحكام القرآن)» و(شرح مختصر شيخه أب الحسن الكرخيٌ)؛ 
و(شرح مختصر الطحاوي)ء و(شرح الجامع) للإمام محمد رحمهم الله تعالى»؛ 
و(شرح الأسماء الحسنی)ء وكتاب في (أصول الفقه) . 





لم١١‏ کت أصول الإفتاء وآدابه 





مسدب بيو يب ب سوسيي موی 


وأضرابه» فإنّهم لا يقدرونَ على الاجتهاد أصلاً. لكنّهم لإحاطتهم 
بالأصول» وضبطهم للمآخذء يقدرُون على تفصيل قول مجمل ذي 
وجھین؛ وحُكم محتول لأمرين» منقولٍ عن صاحب المذهب» أو عن أحلٍ 
من أصحابه لس بے ونظرهم في الأصول. والمقايّسةٍ على أمثاله 
ونظائره من الفروع» وما وقع في بعض المواضع من (الهداية) من قوله: 
«كذا في تخریج الكرخييّ» و«تخريج الرازي» من هذا القبیل . 

ه الَبقة الخامسة: طبقةٌ أصحاب التّرجيح من المقَلّْدِينء كأبي 


الحسين القُدُوريَ"''. وصاحب (الھدایة)''' وأمثالهماء وشأنهم تفضيل 


- توفي يأ سنة (۳۷۰۱ھ). 
(ملخص من : الفوائد البهية» ص۲۷ - ۲۸). 

)١(‏ أبو الحسين القدوريٌ: هو أحمد بن محمد بن أحمدء أبو الحسين» البغدادي 
القُدوریٔ (بضم القاف)» قيل: إته نسبة إلى قرية من قرى بغداد يقال لها: قدورة. 
وقيل: نسبة إلى بيع القدور (وهو الذي ذكره السمعاني في الأنساب: .)٦٦٤/٤‏ 
كان يد درا سمع الحديث من عُبيد الله بن محمد الحوشبي» وروی عنه أبو بكر 
أحمد بن علخ بن ثابث الخطيب البغدادي الحافظ (صاحب تاريخ بغداد). وتفقه 
على الفقيه أبي عبد الله محمد بن يحيى الجرجاني . 
كان حَسّنَ العبارة في النظرء جريء اللسانء مدیماً لتلاوة القرآن. انتھت إليه رئاسة 
الحنفيّة في عصره. وكان يناظِرٌ الإمام أبا حامد الإسفراييني الفقيه الشّافعيٌ . 
صنّف (المختصر) المباركء المتداوّل بين الطلبة» و(شْرٴح مختصر الكرخيّ)؛ وكتاب 
(التجريد)» وهو مشتيل على الخلاف بين الإمام أبي حنیفة والإمام الشافعي مجرّداً 
عن الدّلائل» وله كتاب (التقريب) في المسائل الخلافية بين الإمام أبي حنيفة 
وأصحابه مجرّداً عن الدلائل» ثم صنّف «التّقريب) الثاني ذكر فيه هذه المسائل 
الخلافيّة بأدلتها . 
توفي الہ سنة (878ه). 
(ملخص من : الفوائد البهيّة» ص٣٠‏ - ١1؛‏ والأنساب» للسمعانيّ: .)4٦1٤ /٤‏ 

(۲) صاحب (الهداية): هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغانیُ المرغينانيُ. 

كان إماماً فقيهاً حافظاً جامعاً للعلوم» متقناء زاهداً ورعاً بارعاً» أصوليّاً أديباً - 





الفصل الثالث: طبقات الفقھاء 


بعض الرٴوایات على بعض آخر بقولهم: «هذا أولى»» و«هذا أصح رواية». 
واهذا أوضح». و«هذا أوفقٌ بالقیاس٤ء‏ و«هذا أرفق للتاس». 


٭ الظبقة السادسة: طبقّة المقلّدين القادرين على التمييز بين الأقوى 
والقوي والصعيف› وظاهر الرٴوایة وظاهر المذهب. والرّواية 
التادرة) كأصحاب المتون المعتبرة. كصاحب كيين وصاحب 


= شاعراً؛ لم تر العيون مثله في العلم والأدب. 
تفقّه على الأئمّة المشهورين» منهم: نجم الدين أبو حفص عمر النسفیٔء وابنه 
أبو الليث أحمد بن عمر التسفئ؛. وأخذ أيضاً عن الصّدر الشهيد حسام الذين غمر بن 
عبد العزيز بن عمر بن مازه» وغيره من أعيان العلم. 
أقرّ له بالفضل والتَّقَدّم أهلّ عصره» وتفقّه عليه جم غفيرٌء منهم: أولاده الأمجاد: 
شيخ الإسلام جلال الدين محمدء ونظام الدين عمرء وشيخ الإسلام عماد الدّين بن 
أبي بكر ابن صاحب . (الهداية). 
ونقل الإمام اللكنويٌ كن عن (تعليم المتعلّم) للزرنوجيّ» تلميذ صاحب (الهداية) 
عن شيخه: أنه قال : «ينبغي أن لا يكونّ لطالب العلم فترةٌ فإنّها آفة... إنما فقتُ 
شركائي بِأنّي لم تقع لي الفترةٌ في التحصيل». 
ومن تصانيفه : (بداية المبتدئ) وشرحه المسمّی (الهداية)» وهو اختصار لشرح آخر 
للبداية صئّفه باسم (كفاية المنتهي)» وله أيضاً: (التجنيس والمزید)ء و(مختارات 
التوازل)» و(كتاب المنتقى) وغيرها . 
توفي کلذ سنة ("091ه). 
(ملخص من : الفوائد البھیةء ص .)١57 - ١5١‏ 

(415 ضاعے (الكت): هو عبد الله بن أحمد بن مجمودة آبو البركات:. حافظ الدين 
النتَفق» تة إلى تسف يتشحتين ب من بلاد المخد في جلاة ها وراء التهر». وقیل: 
بكسر الین وفی النسية تقتح 
كان إماماً کاملاً عديم النظير في زمانه» رأساً في الفقه والأصولء بارعاً في الحديث 
ومغانيه» تفقّه على شمس الأئمة محمد بن عبد الستّار الکردریء وعلى حميد الدین 
الضریرء وبدر الدين خواهر زاده. 
وله تصانيف معتبرة» منها: (كنز الدقائق) متنُ مشهورٌ من المتون المعتبرة في الفقه» = 





أصول الإفتاء وآدابه 


ومس سيج ١‏ اس سبو رد میم عرو يووا معد د ده عدا را دح لومس وي ص ص سس ا ار اوسا اج م 0 02 اه جه 


NEEDED)‏ وصاحب (الوقاية : وصاحب (المجمع)'' 


0) 


(۲) 


٢ 


و(الوافي) متن لطيف في الفروع» وشرحه (الكافي)» و(المنار) متنٌ في أصول 
الفقه» وشرحه (كشف الآسرار). 

دخل بغداد سنة (۷۱۰۷ھ)ء ووفاته في هذه السنة. وذكر اللكنويٌ له : أن المترجمين 
اختلفوا في تاریخ وفاته. فلیراجع للتفصيل : الفوائد النهية . 

(ملخص من : الفوائد البهية» ص١١٠‏ - .)٠١١‏ 

صاحب (المختار): هو عبد الله بن محمود بن مودود بن محمودء أبو الفضل» مجد 
الدين الموصلی؛ نسبة إلى مدينة المَؤْصِل (يفتح الميم وكسر الصاد) من بلاد 
الجزيرة» قال السمعاني في (الأنساب: :)٦١٥۷/٥‏ «وإنما قيل لبلادھا : الجزيرة؛ 
يه بين دجلة والفرات». 

حصّل عند أبيه أبي الثناء محمود مبادئ العلوم» ورحل إلى دمشق» فأخذ عن جمال 
الا الف + ورل القضاء الك ة: 

وكان من أفراد الدهر في الفروع والأصولء وكانت مشاهيرٌ الفتاوى من حفظه. 

ومن تضانيظه: «المخدار)+ الله نے غنقوآن شاب ٹم صتف شرا ل ماد (ا اجان 
توفي ب سنة (1۸۳ه) . 

(ملخص من : الفوائد البھیةء ص .)٠١5‏ 

صاحب (الوقاية): هو محمود بن أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم» تاج الشريعة 
المحبوبیء من أولاد الصحابيّ الجليل عبادة بن الصامت وله (ذكر نسبه الإمام 
اللكنوي كث في مقدمة عمدة الرعاية). أخذ العلم عن أبيه صدر الشريعة أحمد. 
كان عالماً عاملاً فاضلاً نحريراً بحراً زاخراً . 

وهو صاحب التصانيف الجليلة» منها: (الوقاية) وهو متنْ في الفقه» انتخبه من 
(الھدایة)ء صلّفه لأجل حفظ ابن ابنه صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن محمود. 
وله : (الفتاوی)ء وڑالواقعات)ء و(شرح الهداية) المسمّى (نهاية الكفاية). 

(وليراجع للتفصيل ولأبحاث نفيسة حول بعض الاختلاف الذي وقع في ترجمته» 
وترجمة صدر الشريعة عبيد الله: الفوائد البهيةء ص ۲۰۷ء ۱۰۹ وما بعلها؛ 
والنافع الكبير» ص ٠١‏ - ١٠؛‏ ومقدمة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية» الدراسة 
السادسةء ص ۱۸ .)5١-‏ 

صاحب (المجمع): هو أحمد بن علىّ بن ثعلب» مظفر الدين الساعاتئ البعلبگیٔ 


الفصل الغالت: قات الففهاء Eo‏ و 


تتت تتفت وم وی مر ي اس ر س ف مہ س س ییا 1 لد ا ت ت کے اننا ننف کس ست سا 


وشأنهم أنْ لا ينقلوا في كتبهم الأقوالَ المردودة والرّوايات الضعيفة. 

ه الكلبقة السابعة: طبقةٌ المقلّد اوا 1 یقدرون على ما ذُكرء 
ولا رتود بين اکٹ نو اميه ولا يميّزون الشّمالَ من اليمين» بل 
َجُمعون ما يجدون كحاطب ليل؛ فالويل لِمَنْ قلّدهم كل الويل». 

هذه عبارةً ابن كمال باشا كما نقلها ابن عابدين رحمه الله تعالى في 
(شرح عقود رسم المفتي) عن بعض رسائله» وذكر ذلك التلحطاوي”) 


= أصلاًء والبغداديٌ منشأ. والبعلبگیٔ نسبة إلى يَعْلَبَكَ (بفتح الباءين) مدينة من مدن 
الشام على اث عشر فرسخا من دمشق: (الأنساب: ۱ ۳۷۰), 
عمل أبوه الساعات المشهورة على باب المستنصرية ببغدادء واشتهر بعلم النحو 
والهيئة وعمل الساعات» وابنه هذا نشأ ببغدادء وبلغ رتبة الكمال» وصار إمامَ 
العصر في العلوم الشرعية» كان ثقةٌ حافظاً متقناً. 
وكان شمس الاين الأصفھانیٔ الشافعيٌ شارح (المحصول) يفضلةه على ابن 
الحاجب» ويقول: هو أذكى منه. 
أخذ العلم عن تاج الدين عليّ» عن ظهير الین صاحب (الفتاوى الظهيرية)» عن 
قاضى خان. 
وله كنات (مجمع البحرين) من المتون المعتبرة في الفقه» و(البديع) في أصول الفقه. 
قال الإمام اللكنوي أنه : «قد طالعت (البدیع) و(المجمع)؛ وهما کتابان في غاية 
اللطلف واللطافة»). 


سير 


توفي ّنه سنة (٤۹٦ھ).‏ 
(ملخص من: الفوائد البھیةء ص٢٦٢۶‏ والنافع الكبير» ص١١).‏ 

:)٤٤٤/١ العلّامة الصّحطاويٌ: قال الزرکلیٔ في (الأعلام:‎ )١( 
الأحمد بن محمد بن إسماعيل الطهطاوي: فقيه حنفي. اشتهر بكتابه (حاشية الدر‎ 
المختار) أربعة مجلدات في فقه الحنفية.‎ 
ولد بطهطا (بالقرب من أسيوط» بمصر) وتعلّم بالأزهر» ثم تقلّد مشيخة الحنفية‎ 
وخلعه بعض المشایخ؛ وأعيد إليهاء فاستمرٌ إلى أن توفي بالقاهرة.‎ 
ومن كتبه أيضاً: (حاشية على شرح مراقي الفلاح) فقه» و(کشف الرين عن بيان‎ 
- المسح على الجوربين) رسالة. وفي تاريخ الجبرتي أن أباه روميٌ (تركي) حضر إلى‎ 


ی ی ا رو لئ کش مس میتی ت سے تک سے سس س د ماد تھ لق ساس بد م اسر س جين ٠١‏ ود می میمت ود ت 


IO‏ تق لت“ 
وقد أخذ منه کثیر من العلماء المتأخرين› فذكروا طبقات الفقهاء علی 


ما ذكره ابِنَ كمال باشا رحمه الله تعالی دون نقدِ أو تثبّت؛ ولکن انتقدہ 


جممٌ من العلماء الرّاسخين الذين جاؤوا بعده» لأنَّ فی كلامه ملاحظاتٍ 
(۲۳, 


sR 


من وجوه شتی 

ه الملاحظة الأولى في تقسم ابن كمال باشا رحمه الله تعالى : أنه عدّ 
الإمامَ أبا يوسف ومحمد بنّ الحسن الشيباني رحمهما الله تعالى من المجتهدين 
في المذهب» الذين يُقلدون إمامّهم في الأصول. وقد شدَد في الرَّدّ على ذلك 
ا ا جمد الله تعالى فى كنايه قاط اک 


ك مض اا القضاء بطحطا (وهي طهطا) وريّما قيل له: الطحطاوي». 
وأرّخ الزركلي وفاته نه سنة (۱۲۳۱ھ). 

.0١/١ حاشية الطحطاوي على الدر المختارء أواخر المقدمة:‎ )١( 

)٢(‏ انظر: رسالة في بيان الكتب التي يعول عليها وبيان طبقات علماء المذهب الحنفي 
والرد على ابن كمال باشاء لمفتي الديار المصرية الشيخ محمد بخيت المطیعيء 
ط: دار القادري بدمشق» بعناية : حسن السماحي سويدان (ن). 

(۳) كتاب (ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق): مخطوط في مكتبة دار 
العلوم؛ كراتشي» ص۸٥‏ . وفيه رذ مبسوط على ابن كمال باشا وتقسيماته لطبقات 
الحنفية» وتعبِين العلماء في هذه الطبقات. 
واسم المؤلف هارون بن بهاء الدين» ويلقَّبِ بشهاب الدين المرجانيّ من علماء 
القرن الثالث عشر. ولد فی (۱۲۳۳ھ) في قرية من ولاية قازان» وتعلم في بخارى 
وسمرقند . 
وقال الزركليُ في (الأعلام: 178/7): تخر على يديه كثيرٌ من العلماء؛ وكان 
مجاھراً بالاجتهادٍ» وانتقادِ بعض المتقدمين عنيفاً في مناظراته» فعاداه معاصروه» 
فانعزل عن منصبه ثُمّ عاد إليه». 
وجامعه موجود حتى اليوم في قازان وزّرته» وله صيتٌ حسن في علماء تلك الدیار 
وتبحره في العلوم ظاهرٌ من كتابه (ناظورة الحق) وغيره» فإنه وإن كان على موضوع - 





الفصل الال : تحت الفقهاء Eo‏ 11۳ 


لح نه !كما س واب ...وو ید ا مل وو دو فو هد و« عب وعم وس ہہ م سب سی و صم ۰۹ "مگ یا ها را انم ف انتا روو حم داد سس سس ست اس ال تایا مو مسب سس سس ےھ 


ومولانا الشُیخ عبد الحيٌ اللکنوئ''' رحمه الله تعالى في مقدّمة (الجامع 


الصغير) وفي (عُمدة الرعایة)ء بأنَّ مخالفتهما للإمام أبي حنيفة في الأصول 


(١) 


فرضية صلاة العشاء في المناطق التي لا يغيب فيها الشفق؛ وولاية قازان منھاء وهي 
قريبةٌ من بُلغارء غير أنه أتى بأبحاث في الفقه وأصوله في غاية الوجاهة. محمد تقي . 
قلثٌ: (ناظورة الحق) مطبوع قدیماً في قازان (ن). 

الإمام عبد الحيّ اللكنويّ: هو عبد الحيّ بن عبد الحليم بن أمين الله بن محمد أكبر 
السّهالوي اللکنوی. 

حفظ القرآن وهو ابن عشر سنين. وفرغ من تحصيل العلوم في السابعة عشرة من 
سنّهء ولازم الدرس والإفادة ببلدة حيدر آباد مدَةٌ من الزمان» ورزقه الله الحجّ مرّتين. 
وحصلت له الإجازة عن عذة مشايخ في الحرمين. 

ثم إِلّه أخذ الرخصة من الولاة بحيدر آباد» وقدم بلدته لكنوء فأقام بها مدَّة عمره» 
وذرمن 6 وأفاد» وصنف . 

وكان إذا اجتمع بأهل العلم» وجرت المباحثةٌ في فنٌ من فنون العلم؛ لا يتكلّم ق 
بل ينظر إليهم ساكتاء فيرجعون إليه بعد ذلك فيتكلم بكلام يقبله الجمیع؛ ويقنع به 
کل سامع . ۱ 

وله تصانيف كثيرة في عذدّة من الفنون؛ منها في الحديث: (التعليق الممجد على 
موطأ محمد)» و(الأجوبة الكاملة للأسئلة العشرة الكاملة)» و(ظَمْر الأماني شرح 
مختصر الجرجان)ء و(الآثار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة)؛ وفي الفقه: 
(السعایة في كشف ما في شرح الوقاية)» لم يتمّء و(حواش مفيدة على شرح الوقاية 
والهداية)» وفي النسب والأخبار: (النصيب الأوفر في تراجم علماء المئة الثالثة 
عشرة)» لم يتمَّء و(الفوائد البهية في تراجم الحنفیّة)ء وغير ذلك من التصانيف 
الكثيرة في فنون عديدة. 

يقول الإمام اللكنوي يَدهُ: «ومن ذلك السنٌ (أي: سن فراغه من تحصيل العلوم؛ 
وهي السابعة عشرة من عمرہ) اشتغلتٌ بالتأليف» وبلغث تصانيفي المدونة التامّة إلى 
کو مراك إلى أربع وأربعین). (آخر التعليقات السنيّة على الفوائد البهية» 
ص .)۲٢٤۸‏ 

توفي كانه سنة (705١ه)»‏ وله من العمر (۳۹) سنةء وقد صُلَّي عليه ثلاث مرّات 
لكثرة الناس في جنازته . 





٤‏ 1 اصول نان وة 
غيرٌ قليلة» حتى قال الإمام الخزال''' رحمه الله تعالى في كتابه (المنخول): 
إنّهُما خالفا أبا حنيفة في ثُلثي مذهيه”" . 

وكذلك حمّقَ العلامة المرجانئٌ رحمه الله تعالى» وقال في الصَّاحبِين 
وزفر رحمهم الله تعالى: «وحالّهُم في الفقوء وإِنْ لم يكن أرفعَ من مالكِ 
والشافعيئٌ» فليسوا بدونھماء وقد اشتهر فی أفواه الموافق والمخالف. 
وجرى مجرى الأمثال قَولّهُم: «أبو حنيفة أبو يوسف» بمعنى أن البالعٌ إلى 
الدّرجة القصوى في الفقاهة أبو يوسف». 


ونقل النووئ في (تهذيب الأسماء) عن أبي المعالي الہک «أنَ 


= (ملخص من: نزهة الخواطر؛ وآخر التعليقات السنيّة على الفوائد البهيّة, 
ص ۸٤۲۔ ۲٤۹‏ . 

)١(‏ الإمام الغرّالِنُ: هو محمد بن محمد بن محمد الغزالی الطوسي؛ أبو حامد» حجة 
الإسلام» وأعجوبة الزمان» الفقيه العابد الزاهد» صاحب (الوجیز) في فروع 
الشَافعیّة له نحو مثتی مصنف . 
مولده لته سنة (٤٥٦ھ)‏ في الطابران (قصبة طوس» بخراسان)» رحل إلى نیسابور 
ثم إلى بغدادء فالحجازء فبلاد الشام» فمصرء وعاد إلى بلدته . 
نسبته إلى صناعة الغزل (عند من يقوله بتشديد الزاي) أو إلى غزالة (من قرى طوس) 
لمن قال بالتخفيف . 
من كتبه: (إحياء علوم الدين) أربعة مجلدات» و(تهافت الفلاسفة)» كما أن له في 
أصول الفقه: (شفاء الغليل) و(المستصفى من علم الأصول) و(المنخول). 
توفي كله سنة (١٠٠ه)‏ في الطابران. 
(ملخص من : الأعلام: ۲۲/۷ ۔ ۲۳). 

. ٤۹1ص المتخول» للغزالیء‎ )٢( 

(۳) إمام الحرمين الجوينئ: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني 
الشافعئٌ؛ أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين» قال الحافظ أبو محمد 
الجرجاني : «هو إمامٌ عصره» ونسيجٌ وحده» ونادرةٌ دهره». 
ولد كن في جُوین (من نواحي نيسابور) سنة (19١4ه)»‏ ورحل إلى بغدادء فمكة 
حيثٌ جاور أربع سنين. وذهب إلى المدينة» فأفتى ودرّس؛ جامعاً طرق المذاهب» 


اليد 
~~ 
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(١) 


ومن نَم لقب بإمام الحرمين . / 

وكان سببُ خروجه من بلده الفتنة التي أثارها الوزير السوء أبو النصر الكندري 
للسلطان طغرلبك السّلجوقيّ؛ ضدٌ الأشاعرة» وكانت محنة عظيمةء وآلت هذه الفتنة 
إلى خروج إمام ادرو والحافظ البيهقىٌّ» والعلامة القُشیريٗ رحمهم الله تعالى 
أجمعين من نيسابور. ثم رجعٌ إلى بلده» حیث فى سلما له المحرابٌ تر 
والخطبة» والتدريس» ومجلس الوعظ يوم الجمعة. (ليراجع لتفصيل هذه المحنة: 
طبقات الشافعيّة الكبرى» للإمام السبکیٔ؛ ترجمة الإمام أبي الحسن الأشعري كآنه : 
۳ وما بعدها). 

له تصانيف في غايةٍ من التحقیق؛ منها : (غياثٌ الأمم في التياث الظُلّم) المعروف ب 
(الغياثي) من أروع كتب التراث الإسلاميّ في السّياسة الإسلاميّة» و(البرهان في 
أصول الفقه)» و(الورقات) في أصول الفقهء و(الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقاد) وغيرها. 

وقد انتقده بعص العلماء ‏ مثل: الذهبئٌ والمازرئ - ببعض ما تسب إليه» وقد رد 
السبکیٔ دنه في ترجمة إمام الحرمين ۱۹۲/٥(‏ وما بعدها). 


توفي كآنه في الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخرء سنة (۷۸٤ه).‏ 


(ملخص من : طبقات الشافعيّة الكبرى: ١56/6‏ وما بعدها؛ ومقدمة التحقيق 
ل «غياث ۹ للدكتور مصطفى حلمى والدكتور فؤؤاد عبد المنعم). 

المصریء أبو رهی الإمام .0 فقيه اف 1 العاف ' مجات ازات 
تلمیڈ الإمام ای دح الف لذي قال عنه: «المزنيٌ ناصرٌ مذهبي»» وصاحب 
(المختصر) الذي طبقت شهرتة الآفاق. 

مولده سنة (۱۷۵ھ). وذكر الإمام ارت عن إمام الحرمين رحمهما الله تعالی : أن 
تحريج الإمام المزنيّ في المذهب الشافعيٌ أولى من تحريج غيره. وهو خال الإمام 
الطحاويّ كلن. (كما في الإرشاد في معرفة علماء الحديث؛ للحافظ أبي يعلى 
القزويني: ٤۴١/١‏ ترجمة الإمام المزني كل#؛ والجواهر المضية: ٠۲۷٤/١‏ 
ترجمة الإمام الطحاوي دِللك) . 

وقي أنه في رمضان لست بقين منه (٢٦۲ھ)ء‏ وله تسع وثمانون سنة. 


1 ۱ 0 أصول الإفتاء وآدابه 


e a‏ عم عي سس aaa‏ حي بطاح طبور روم e e r‏ سس ساس سا سس اس pry a‏ جوم aa mgs‏ سیه م متهن ممم ممعم یرامہ مسج نل 


ومحمد» 27 يخالفان اأُصول ای 

ومن نَم قال الإمام اللكنوي رحمه الله تعالى : «فالحقٌ أن يُقالَ: إِنّھما 
مجتھدانِ مستقلًانِ» وقد بلغا مرتبة الاجتھادِ المطلقء إلا أنّهما لِحْسن 
EO a‏ 
مذهبه» وانتسبا إليه» . 


فكأنّه جعلهما من المجتهدين المنتسبين» دون المجتهدين في المذهب؛ 
وإ #المجتهد المنتسب» قسج مستقل من الفقهاء لم يذكره ابن كمال باشا 
رحمه الله تعالى» وذكره كثيرون ممّن ذكروا طبقاتِ الفقھاء؛ ولکٹھم 
اختلفوا فی مصداقه على ثلاثة أقوال: 

۔ أحدها : ما ذكره الشّيخْ اللکنوي رحمه الله تعالى من أنَّ المجتهد 
المنتييبَ مجتهدٌ مطلّقٌ في الحقيقة» ولا يمد أحداً لا في الأصول ولا في 
الفروع» ولكنّه ينيبٌ نفسّه إلى أستاذه إجلالاً له وتعظيماً . 


- والقّاني : ما ذكره الإمام النووي عن ابن ¿ الصلاح رحمهما الله تعالى 
من أن اليد الحیث مجھد فطار > ولكنه بست إلى المحتهد الممشثل 
لسلوكه طریقه في الاجتهاد» وحكى عن أبي إسحاق الإسْفَرَایینن''' قال : 


ج اص من سير اعم الا 1454/19 4459 راي الأمساء واللنات: 
.(YA® /Y‏ 

. ٦ص النافع الكبير» مقدمة الجامع الصغيرء للإمام اللكنوي»‎ )١( 

. ٠ص مقدمة عمدة الرعاية» حاشية شرح الوقاية»‎ )٢( 

(۳) الإمام أبو إسحاق الإسفرایینی : هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهرانء الإمام 
في الكلام» والأصولء والفقهء والإسفراييئنٌ نسبة إلى إِسفّرایین (بكسر الهمزة 
وسكون السّين المهملة وفتح الفاء والراء وكسر الياء)» بليدةٍ بنواحي نيسابور» كما 
فی (الاساب سس كك : ١11" /١‏ ). 
قال الإمام النووي كنه: ١‏ من أصحابنا أصحاب الوجوہ؛ تكرّر ذكره في (الوسيط) 
و(الرٌّوضة)ء ولا ذکر له وی ويقال له: الأستاذ أبو إسحاق». 
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(إنّهم صاروا إلى مذهب الشافعئّ» لا تقليداً لەء بل لما وجدوا ظُرقّه في 
الاجتهاد والقياس أسدّ الظَرقِء ولم يكن لهم بد من الاجتهاد؛ سَلّكوا 
طريقه» فطلبوا معرفةً الأحكام بطريق الشَّافعيٌ . 


وذكر أبو على السَّنجِىُ نحو هذاء فقال: اتبعنا الشافعيّ دون غيره» 
لأا وجدنا قولّه أرجحَ الأقوالٍ وأعدلهاء لا أننا قلدناه»”''. 


فالحاصل أن المحنية المعيت الها لٹ الى مام لد 
اجتهادّه وافقّ اجتهاد مَن انتسبّ إليه في معظم المسائل» لا أنه قلّده في 


الأصول أو الفروع. وهو الذي اختارہ ابن ا را 


= كان أحد الثلاثة الّدِين اجتمعوا في عصر واحد على نصرة مذهب الحديث والسنّة 
في المسائل الكلاميّة» للقائمين بنصرة مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري» وهم 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» والقاضي أبو بكر الباقلاني» والإمام أبو بكر بن 
ررك رحمهم الله تعالى أجمعين . 
توفي ينه يوم عاشوراء سنة (414ه). 
(ملخص من : تهذيب الأسماء واللغات: ۱٦۹/۲‏ ۔ ۱۷۰). 

(© اڈ المجموع شرح الاب 1/1 

(۲) أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح» ص 1١"‏ . 

(۳) الإمام جلال الدّين السيوطىٌ: هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمدء أبو الفضل» 
الخضيري السَيوطيٌ » الشافعیٔ . 
ولد مستهّلّ رجب سنة (4٢٤۸ھ)ء‏ وكان أبوه من أهل العلم وآمر زوه أن قات 
بكتاب من كتبهء فذهبت لتأتي به» فأجاءها المخاض وهي بين الكتب» فوضعته» 
وتذلك كان بانب ان الك (الكون السافی هن »4): 
وتوفّي والده» وله من العمر خمس سنوات» وكان ممن تعهّده بعد والده الكمال ابن 
الهمام. وقد أكبّ على طلب العلم من مشاهير عصره من العلماء الكبار. 
وكان آية كبرى في سرعة التأليف» له أكثر من خمسمئة مؤلف» قد اشتهر أكثرها في 
حياته في أقطار الأرض. واغیر عن فيه أنه يتحفظ مثنی الف حدیے, قال: #ولويد 








وزاد السيوطيٌ : «فبين المستقل والمطلق عمومٌ وخصوصٌ؛ فكل 


أصول الإفتاء وآدابه 


و 


قا مُطلقء وليس کل مطلق مسیقلا:'''. 


- والقول الثالث : ما ذكره الشيخ عبد الومٌاب اتی ۶3 '' رحمه الله 


تعالی؛ حيث قال: «اوجميع من اذعى الاجتهاد المطلق (يعنى فى العصور 
المتأخرة عن الأئمة المتبوعين) إِنّما مراڈہ المطلّق المنتيِبُء الذي لا يخرحٌ 
عن قواعدٍ إمامهء كابن القاسم وأصبغ مع مالك» وكمحمد وأبي يوسف 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


0 


ا أبي حلفة؛ وکالمزنیٰ والربيع ع O‏ وو ار ا ہے ۔ أو ere‏ و BS‏ از وو اه ع له أن 


وجدت أكثر لحفظته» . 

ولمًا بلغ أربعين سنة ترك الإفتاء والتّدريس» وأخذ في التجرّد للعبادة والانقطاع إلى 
الله تعالى» وشرع في تحرير فاته وما زال على هذا إلى أن توفي کته في سحر 
ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة (۹۱۱ھ). 

(ملخص من : شذرات الذهب. للعلامة ابن العماد: ۷٢/۱۰‏ ۔ ۷۹). 

الردٌ على من أخلد إلى الأرضء ص۱۱۳. 

العلّامة الشيخ عبد الومَّاب الشَّعرانيُ: هو عبد الوعّاب بن أحمد بن علي الحنفي» 
نسبة إلى محمد ابن الحنفية لاتصال نسبه إليه رحمهم الله الشعرانيٌ (ويقال: 
الشّعراوي) الشافعیٔء أبو محمد الفقيه المحدِّث العابد الزاهد. 

ولد في قَلْقَشَنْدَة (بمصر)ء ونشأ بساقية أبي شعرة (من قرى المنوفية) وإليها نسبته. 
له تصانيف» منها: (الميزان الكبرى) و(اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر) 
وغيرهما. وله صيتٌ حسنٌ لدقّة نظره في أسرار الشريعة. 

توفي كته في القاهرة سنة (۹۷۳ھ). 

(ملخص من: الأعلام: /٤‏ ۱۸۰ ۔ ۱۸۱؛ وشذرات الذهب: ٥٤٤/١٠١‏ وما بعدها). 
الإمام الرّبيع الشافعی : الرّبيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل» أبو محمد» 
المراديٌ» مولاهم» المصريُ المؤدّن» أكثرٌ أصحاب الإمام الشافعي كله روايةٌ عنه. 
والّذي تفرّس فيه الإمام الشافعیٔ قائلاً: «أنتَ راويةٌ كتبي» فكان كما تفرّس» وخادمه 
الذي قال عنه: «ما خدمني أحذٌ خدمة الربيع». 

تكرّر ذكره في (المهذّب) و(الوسيط) و(الروضة) . 

توفي كله في شوال سنة (۲۷۰ھ). 
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مع الشافعء)(1) 1 


وهذا الکلام يشهِرٌ بأنَّ الشيخ الشعرانیٗ رحمه الله تعالى جعل المجتهدً 
ای ينوا ماس تارق كاله کال .سی التافے تا 
ذكره ابنٌ كمال باشاء ولكنّ الشعران رحمه الله تعالى جعله مجتھداً مطلقاء 
0 0/0 دا و لمات 
أن المجتهدٌ المتعيبٌ قم بين المجتهد المطلق والمجتهد فى المذهب. 

ہت بی × سم ا لمجتهد (يعنى المجتهد المطلق) 
قد یکون مستقلاً» وقد يكون منتیباً إلى المستقل. والمستقل مَن امتازٌ عن سائر 
المجتهدين بثلاث خصال (كما ترى ذلك في الشافعيئ ظاهراً) : 

اعذها: أن مات فى اضر والتواعد الى اگ میا النقى كما 
ذكر ذلك في أوائل (الأم). 

وثانيها ورس اسر شر میں وس رہ راہ بی 

والٹھا : أن يفرع التّفارِيعَ التي ترد عليه مما لم يُسبق في الجواب فيه 
من القرون المشهود لها بالخير. 

رخب 1ات تا نا وهي أن ينزلَ له القَبول من السّماء . 

والمجتهدٌ المطلقٌ المنتيِبٌ: هو المقتدي المُسلم في الخصلة الأولى» 
الجاري مجراه فى الخصلة الثانية: 


= فائدة: لیْتِبَه إلى أن الربيع بن سليمان الجيزي أيضاً من أصحاب الإمام الشافعيّ» 
لکن ليس له كثير ذكر في الکتب؛ و«الربيع»؟ حيث أطلق في كتب المذھب؛ فالمراد 
ه المرادي + وإةا آزادوا الجيري قيدوه بالجيري . 
(ملخص من : تهذيب الأسماء واللغات: ۱/ ۱۸۷ ۔ ۱۸۸). 

( الميزات الكبرى: للشعراني : ۱ ._-_۔ ۳۹. 
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e. 


والمجتهدٌ في المذهب: هو الذي مسلّم منه الأولى والثانية» وجرى 
ےت في التفريع على منهاج تفار رعه»“. 

والّذي يظهر من کلام الشَّيِحَ الدھلویٌ رحمه الله تعالى أنَّ المجتھد 
المنتسب يُقَلَدُ من انتسبَ إليه في أوجه الاستنباط الأساسيّةء مثل: حُجية 
المرخل وغدمهاء والترجيح على آساس صخة الإسناد. أو على أساس فقه 
الرّواة» وما إلى ذلك من الأصول الى کے بتت عن المجتهدين بصراحة» وإن 
كان يُخَالِفٌ إمامّه في بعض الأصول المذكورة في کتب الأصول› ٠‏ مثل : 
الجمع بين الحقيقة والمجازء أو أنَّ المجارٌ خَلَتُ عن الحقيقة في التكلّم 
أو في الحكم. 

ومعظم هذه الأصول لم تثبّٗت عن الفقهاء صراحةء وإِنّما استنبطها 
الأصوليون من الفروع المرويّة عنھمء والّذي خالف فيه الصاحبانٍ أبا حنيفة 
رحمهم الله تعالى هو مثل هذه المسائل الأصوليّة التي قد يُخَالِفُ فيها 
المجتهدٌ المنتسِبٌ إمامّه. أمّا المجتهدٌ في المذهبء فلا یخالِله في شيء 
من الأصولء بل يقرع المسائل على قواعد إمامه . 

ومن هنا تَظْهَرُ وَجامةُ ما قاله العامة المرجانی والشّيخ اللكنو ری 
رحمهما الله تعالى مِنْ أنه لا يصح كون الإمام أبي يوسف ومحمّد رحمهما 
الله تعالى من المجتهدين في المذهب» وإِنّما كل واحدٍ منهما مجتهدٌ مطلقٌ 
منتسبٌ إلى أبي حنيفة رحمهم الله تعالى. والظّاهِرٌ أن الإمام زُفر كذلك» 
والله وله أعلم . 

فأمّا المجتهد في المذهب» كما عرّفه ابنُ كمال باشاء فيمكن أن يُعدَ 
منه أمثال الإمام أبي جعفر الّلحاوي» والشیخ ابن الهمام'”'' صاحب (فتح 
)١(‏ الإنصاف في بیان سبب الاختلاف» ص۸۱ - ۸۲. 


(۲) الشيخ ابن الهمام: هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید كمال الدين» الشهير 
بابن همام | لسكندري السيواسيٌ» كان والده قاضیاً بسيواس من بلاد الرومء ثم قدم = 
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القدير). والإمام أبى الخسن الكرخىٌ رحمهم الله تعالی من الحنفیّة 
1 مہ rop‏ س(١)‏ ۲ ا تس ا ے 


)۲( حر با وی 


(١) 


(۲) 


القاهرة» وولي خلافة الحكم بها عن القاضي الحنفيّ» ثم ولي القضاءَ با لإسكندرية› 
وتزوّج بها بنت القاضي المالكيّ»؛ فؤلد له الكمال محمد؛ فاشتغل بعدما ترعرع› 
على أبيه؛ وعلى علماء بلده. 

قرأ (الهداية) على سراج الدين الشهير بقارئ الهداية» وأخذ العربية عن الجمال 
الحميديّ؛ والأصول وغيره عن البساطيّ» والحديث عن أبي زُرعةً العراقيّ. 
کرس ھا وت اوت کا بارش مقر أن گلا سس 
أخذ عنه شمس الدين محمد الشهير بابن أمير حاج الحلبئّ» ومحمد بن محمد ابن 
الشحنةء وسيف الدين محمد بن محمد بن عمر بن قطلويغا. 

وكان له نصيبٌ وافر مما لأرباب الأحوال من الكشف والكرامات. 

وله تصانیف مقبولة معتبرة» منها: شرح (الهداية) المسمى (فتح القدير)» و(التحرير) 
في الأصول» و(المسايرة) في العقائد. 

توفي كله يوم الجمعة سابع رمضان في سنة (٦١۸ھ).‏ 

(ملخص من : الفوائد البهية» ص۱۸۰ ۔ .)۱۸١‏ 

الإمام أبو إسحاق المروزي: هو إبراهيم بن أحمد» أبو إسحاق المروزي. 

قال الإمام النووي: «هو إمام جماهير أصحابناء وشيخ المذهب» وإليه تنتهي طریقة 
أصحابنا العراقيين» والخراسانيين». وقال: «حيث أطلق أبو إسحاق في المذهب»› 
فهو المروزئ». 

تفہ على الإمام أبي العبّاس بن سریجء ونشر مذهب الإمام الشَّافعيَ رحمهم الله 
تعالى أجمعين في العراق» وسائر الأمصار. 

خرج إلى مصرء وتوفي بها سنة (٣٣٤۴ھ).‏ 

(ملخص من : تهذيب الآسماء واللغات: 7/ .)۱۷١‏ 

القاضی أبو بكر ابن العربیٔ : هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد 
المعافرئ» الأندلسيئٌ» الإشبيلئء المالكيئ» الإمام العلامةء ختام علماء الأندلس. 
كان والده من كبار أصحاب الإمام أبي محمد ابن حزم الظاهري» بخلاف القاضي 
أبي بكر فإنه كان شديدٌ المخالفة له. 
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من الحنابلةء فإتّهم قد يُخالفون إمامّهم في بعض الفروع» ولكنّهم يقلّدونه 
في الأصول. 

ه الملاحظة الثّانية: أن بعض هذه الطّلبقات أقسامٌ متباينة» مثل : 
المجتهد المطلق» والمجتهد في المذهب» وبعضها ليست أقساما متباينة» 
نیمک أن تجتمعَ في شخص واحدء مكل : (المجتھدین في المسائل) و 
الأصحاب التخريج» و(أصحاب الترجيح». 

والّذي يظهرٌ لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه أنَّ هذه الأقسامً للوظائف 
لا للأشخاص» والمرادٌ أن وظائف الفقهاء تنقسمٌ إلى هذه الأقسام الثلاثة» 
ولا یلزمُ من ذلك أنْ لا یکو الرجلٌ الواحد يتولّى جميعَ هذه الوظائف» أو 
بعضّها في وقتٍ واحد» وهذا كما أن العلماء ينقيمونٌ إلى مفسّر ومحدّثِ 
رنھ رکال رتا ا بن ا ریز الونسة: تصلق علیہ مس مد 
الألقاب» فهو مِنْ حيثٌ اشتغاله بالقرآنِ مفسّرّ ومن حيثٌ اشتغاله بالحدیثِ 
محدّثٌ» ومن حيث اشتغاله بالفقه فقيهٌ؛ فكذلك يجوز أن يكوت الرجل 
الواحدٌ مجتهداً في المسائل وأهلاً للنّخريج والترجیح في وقتٍ واحدٍ. 

ولذا ذكروا أبا جعفر الطحاويّ من أهل الاجتهاد في المسائلء ثم عده 
بعضهم من أصحاب التّخريج» ويظهر لي أنه من المجتهدين في المذهب» 


= ولد يله سنة (۸٦٦ھ)ء‏ وأكبٌ على طلب العلمء فرحل إلى مصر والشام وبغداد 
ومكّة المكرّمة» حتّی برع في العلوم. وكان من أساتذته الإمام أبو حامد الغزالیخ 6اث. 
له تصانيف نافعة ما زالت مراجع العلماء طوال القرون؛ منها: (أحكام القرآن). 
و(عارضة الأحوذي في شرح الترمذيٌ)» و(القبس في شرح موطأ ابن أنس) شرح 
لموطأ الإمام مالك رحمه اللهء و(العواصم والقواصم) أو (العواصم من القواسم في 
تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي لا . 
توفي كه بفاس في شهر ربيع الآخر سنة (057ه). 
(ملخص من: سير أعلام النبلاء: ۱۹۷/۲۰ - ٢٠۲؛‏ مقدمة التحقيق لأحكام 
القرآنء لفضيلة الشيخ محمد عبد القادر عطا). 
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كما ينضح من واقعته مع القاضي أبي عبيد ابن حربويه من الشّافعيّة التي 
حكيناها فى مبحث التّقليد”'' . 


وكذلك ذُكِرَ العلّامةٌ النَّسَفِنُ رحمه لله تعالى حسبٌ التقسیم المذكوز 
من الطبقة السّادسة الذين هّم أصحابُ التّمييزء مع أن كثيراً من الفقهاء 
الحنفيّة جعلوه من المجتهدين في المذهب» حتّی قيل: لم يوجَذْ مجتهد في 
المذهب بعد العلامة النّسفئٌَ»ء كما ذكره بحرٌ العلوم رحمه الله تعالى في 
(شرح التحرير) و(شرح مسلم الثبوت)'''. ورجح المرجاني رحمه الله تعالى 
أن كل هؤلاء مجتهدون في المذھب . 

٭ الملاحظةٌ الثالثة: قال الإمام اللكنوي رحمه الله تعالى بعدما سَرّد 
كلام ابن كمال باشاء وذكر أن كثيراً ممن جاء بعده قلّده في هذه 
التّقسيمات أن في إدراج الفقهاء المذكورين تحت أقسام مختلفةٍ نظراً من 
وجوو شتی » فقال : 

«منها : أن قولهم في الخصّاف والكّلحاويّ: (إنّهُمِ لا يقدرون على مخالفة 
إمامھمء لا في الأصول ولا في الفروع) یردہ النّظر في أحوالهم المذكورة في 
طبقات الحنفيّة» وأقوالهم وآرائهم المأثورة في الكتب الفرعيّة والأصليّة . 

ومنها : أن عدّهم أبا بكر الرّازيّ الجصّاص من الّذين لا يقدرون على 
الاجتهاد مطلقاً بعيدٌ جدًاًء مع عدّهم شمس الأئمّة ئمّة الحَلَوَانيٌ والسَّرَّحْسِيّ 
والبزدويٌ وقاضي خان في المجتهدين في المذهب (لعلّه يريد المجتهدين 
في المسائل) مع أن الرّازيَ أقدمٌ منهم زماناًء وأعلى منهم شاناًء وأوسٔ 
منهم علماء وأدق منهم سر . 

ومنها: أن شأنَ القدوري أجل من قاضي خان» وصاحبٌُ (الهداية) إِنْ 


. في هذا الکتاب‎ ۹۷ - ۹٦ انظر : ص‎ (١) 
.. ۲ فواتح الر حموت ؛ بحث الاجتھاد:‎ 62 
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لم يكن أجل منه فليس بأدنى منه» فَجَعْلَ قاضى خان فى مرتبة ثالثةء وحط 
القدوري وصاحب (الهداية) عنها ليس مما ینبغی؛'''. 


وبمثله اعترض العلامة المرجانئ رحمه الله تعالى» وزاد: «ولكن لما 
كان الغالبٌ على فقهاء العراق السذاجةُ في الألقاب. وعدم التلوّن في 
العنوانات» والغضاضة في الجَرِْي على منهاج السّلف في التّجافي عن 
الألقاب الهائلة والأوصاف الحافلة» والنَّحاشي عن الترفع» وتنويه التفس› 
وإعجاب الحال تديّناً وتصلباً وتورّعاً وتأدْباً» كما كان الغالبُ عليهم 
الخمولة والاجتنابَ عن ولاية القضاءء وتناول الأعمال السّلطانيّة. . . 
فكانوا يذهبون مذهبهم في الاكتفاء بالتّمييز عن غيرهم بأسماء ساذجة» 
يبتذلها العامّة» ويمتهنها السّوقة» من الانتساب إلى الصّناعة أو القبيلة أو 
القرية أو لیخت أو نحو ذلك» كالخصّاف» والجصّاص» والمُدُوريٌ. 
والتثلجيئّ» والطّحاويّ» والكرخيئء والصَّيْمَريء فجاء المتأخُرون منهم على 
منهاجهم في الاكتفاء بهاء وعدم الزَّيادة عليها في الحكاية عنهم. 


وأمّا الغالبٌ على أهل خراسان» ولاسیّما ما وراء النهر في القرون 
الوسطى والمتأخٌرة» فهو المغالاةٌ في التَّرفُع على غيرهم» وإعجابٌ 
حالهم. . . فلقّبوا بالألقاب التّبيلة» ووٌصفوا بالأوصاف الجليلة» مثل : 
شمس الأئمّة» وفخر الإسلام» وصدر الشريعة» واستمرٌ الحال في أخلافهم 
على ذلك المنوال. . . فإذا ذكروا واحداً من أنفسهم بالغوا في وصفه 
وقالوا: الشَّيح الإمامُ الأجل الزامدُ الفقيه ونحو ذلك» [و] إذا نقلوا كلاما 
عن غيرهم فلا يزيدون على مثل قولهم : قال الكرخئ» والجصّاص»ء وربّما 
يقتدي بهم مَنْ عداهم» ممّن یتلقی منهم الكلامٌ» فيظن الجاهِلٌ بأحوال 
الرّجالء ومراتبهم في الكمال» وطبقاتٍ العلماء ودرجاتِ الفقهاء» ظَنَّ 


.۹/۱ مقدمة عمدة الرعایةء حاشية شرح الوقاية:‎ )١( 
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سَوْءِ» فيأخذ فى الاستدلال بنباهة الأوصاف على نباهة الموصوف» فيحيله 
ذلك على الإنكار بما عداهم»ء واستخفاف رجال الله سواهم . 


وقد كان ابنٌ الكمال على ولاية عمل الإفتاء من جهة الدولةء فأحوجه 
ذلك إلى مراجعة كتب الفتاوى» والإكثار من مطالعة ما فيها في تحصيل 
ارب اض کی ووقع نظرّه فيما سار به أهل ما وراء النهر من 
رفع أنفسهم والوضع من غيرهم» فانتزع إلیھم)'''. 

قال العبد الصعيف عفا الله عنه: إن كان التَّقَسيمُ الذي ذكره ابنُ كمال 
باشا للوظائفء لا للأشخاص كما قدمناء فربّما يرتفعٌ الإشكال الذي ذكره 
الإمامان اللكنويٌ والمرجاني رحمهما الله تعالى» حيتٌ إن کون القُدوريٌ 
وصاحب (الهداية) من أصحاب الترجيح لا يُنافي کوٹھما من المجتهدين في 
المسائل» وإنَّ سبب ذكرهما في عِداد أصحاب التّرجيح راجمٌ إلى ما كثر في 
كتبهما من ترجيح بعض روايات المذهب على بعض» وليس معنى ذلك 
ا غيرٌ قادرین على الاجتهاد في المسائل. والله سبحانه أعلم . 

٭ الملاحظة الرابعة: أنَّ ما ذكره ابن كمال باشا رحمه الله تعالى في 
الطَبَّقةٍ السٌابعةء إِنّما يريد به مؤلّفي التب التي لا اعتماد عليها في 
الفتوی؛ مثل : (القنیة)ء والقُهُستان'''ء وغيرهاء مما سيأتي تفصيله إن 
شاء الله تعالى» ولذلك قال: «ويلٌ لمن قلّدهم كل الويل». 


.٦۷ - ناظورة الحق (مخطوط)ء ص56‎ )١( 

(؟) القّهْسْتانيُ: هو شمس الدين محمد بن حسام الدين القهُسْتانِنُ الحنفيٌ؛ (ضبطه 
السمعاني بضم القاف والهاء» وسكون السين المھملةء وضبطه ياقوت في (معجم 
البلدان) بكسر الهاء» وهو الأوفق بأصله الفارسئ) نسبة إلى قهستان» وهي ناحية 
بخراسان» بين هراة ونيسابورء فيما بين الجبال» و هي كوهستان» بمعنى مواضع 
من الجبل؛ فعُرّب فقيل: قھستانء فتحها عبد الله بن عامر بن كريز» في سنة 
(۲۹ھ)ء في خلافة سيدنا عثمان ضَيينه. (كما فی : الأنسابء للسمعاني: 054/5). = 


٦‏ اوت أصول الإفتاء وآدابه 


ااا ا ااا سی میب کے قب و .ےمم 








رك ذكر ایی م غانديق رحمه الله تعالی أن اصحاب الليقة. الا رالراب 
والخامسة من الطبقات السَّبعة التي دک جا ایت كمال باشا (يعني 
المجتهدين في المسائل وأصحاب التخريج وأصحاب التّرجيح) داخلون في 
معنى المجتهد في المذهب . 

ثم قال رحمه الله تعالى: «وإِنَّ مَنْ عداهم يكتفي بالتّقلء فإِنَّ علينا 
ابا ما حا تا عنهم من استنباطاتهم غير المنصوصة عن المتقدمين› ومن 
ترجيحاتهم» ولو كانت لغير قول الإمام. . . لأنَّهم لم پُرجُحوا ما رجّحوه 
جُزافاً وإنّما رجّحوا بعد اطّلاعهم على المآخذء كما شهدت مصنَّفاتُهم 
بذلكء خلافاً لما قاله في (البحر)؛'''. 
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چ es‏ وهو من شركاء المولى ل الدين: . 
لکن قال المولى عصام الدین في حق القھستانی: له لم يكن من تلامذة شيخ 
الإسلام الهروي لا من أعاليهم ولا ادانیھ رکا كان دلال الكتب في زمانه» 
ولا كان يعرف بالفقہ ولا غیرہ بين بين أقرانه» ويؤيّده أنه يجمع في شرحه هذا بين 
العّث والسمین والصحیح والضعيف› > من غير تحقيق ولا تصحيح وتدقیق) (كشف 
الظنون: ۲/ ۱۹۷۲). 
وهناك اختلاف في تاريخ وفاته» فذكر ابن ن العماد فی شذرات الذهب :)٦۳٤٤/۹4(‏ 
أنه توفي في حدود سنة (۹۵۳ھ) وذكر حاجي خلیفة في كشف الظنون: 22ھ 
5 أنه توفی سنة (۲٦۹ھ)ء‏ وقيل: سنة (۹۵۰ھ). 
(ملخص من : شذرات اللقب: ۳۰/۱ ومحجم المؤلفين: ۷۸۸۹ء رکفت 
الظنون: ۲/ ۱۹۷۲). 

(1) شرح عقود رسم المفتي» ص٤٥؛‏ والذي قاله ابن نجيم في (البحر): إنه لا يفتى 
بقول المشايخ بخلاف قول الإمام. بل الفتوى على قول الإمام دائماء وإن خالفه 
المشايخ. راجع : البحر الرائق» كتاب القضاء: ٦٦٤/٦‏ . 


الفصل الثالث: طبقات الفقهاء ا ٢٢۷‏ 


المبحث الثاني 


3 2 
طبقات فقهاء الشاذعنّة 





0 و ورای لا ا کی وی موی قسم 
الشافعنة فقهاءهم على ہے جطحات کل الساننا ا الصلاح رحمه الله 
ا 

٭ فالطّبقة الأولى : هي طبقة المجتهد المطلق المستقل: وقد عرّفه ابنُ 
الصلاح رحمه الله تعالى بقوله: «هو الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعيّة 

من الأدلّة الشرعية من غير تقليدٍ وتقيَدٍ بمذهب أحدا . 


وقوله: «الَّذي يستقلٌ» خرّج به المجتهد المنتیبُ. 


من عبارة شرح و للإمام النووي»› ےت إسحاق 
الإسْفَرَايبنَ رحمهما الله تعالی”'ء من أنه إِنّما انتسبٌ إلى المَّافعِيَ رح 
الله تعالی ؛ ع نان ےت فى الاجتهادء فوافق اجتهاده اجتھاد الشافعیخ 
رحمه الله تعالی › لا أنه لله 

(Y) 1 سے ان‎ iis f هه‎ . 

ويندرج فيه أمثال المرني وأبي 5 عو ٹر و اا 
)١(‏ انظر: ص ١١17-1١١5‏ في هذا الكتاب. 


(؟) الإمام أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي الإمام 
الجلیل ء أحك. ال كِیة المجتھدین ء وصاحب مذهب مستقل: انو دور» الفقيه الإمام. 
عدَّهُ الإمام النووي من أصحاب الشافعية. لكنّه قال : (اومع هذا الذي دی من کوں 
أبى ثور من أصحاب الشافعئّ» وأحدٍ تلامذته. . . والناقلينَ كتابه وأقواله» فهو = 





۲۸ ات أصول الإفتاء وآدابه 


ہا لت رحمهم الله تعالی» كما ذكره النوويٰ رحمه الله تعالى في 
مقدّمة (المجموع شرح المهذب)!''. 


ولكن قال ابن الصّلاح رحمه الله تعالى: «قلت: دعوى انتفاءِ التقليد 


عنهم مطلقاً من كل وجو لا یستقیمٌء إلا أن يكونوا قد أحاطوا بعلوم 
الاجتهاد المطلق» وفازوا برتبة المجتهدين المستقلين» وذلك لا يُِّلائِمُ 
المعلومَ مِنْ أحوالهم أو أحوال أكثرهم». 


(١) 


0٢) 


ولعل مثل هذا التّقليد في بعض المسائِل لا يُنافي كون الرّجل مجتهدا 


صاحبُ مذهب مستقل» لا يعد تفرّده وجهاً في المذهب». 

وقال الحافظ ابن عبد البرٌ: «كان يذهب إلى مذهب أهل العراق: وصحب 
الشافعيّ. . . وهو أكثرٌ ميلا إلى الشافعيّ في ذلك الكتاب وفي كتبه كلّها» . 

روى عنه الإمام مسلم بن الحجاج» وأكثر عنه في صحيحه. 

توفي که ببغداد سنة (٢٤۲ھ).‏ 

(ملخص من > نهنيب الأسماء رالات 9/9 ۱۷۰ والاندقاء فى فضائل 
الثلاثة الأئمة الفقهاءء في عداد أصحاب الإمام الشافعیٌ رحمهم الله انَّذِين أخذوا 
عله سغداد). 

الإمام ابن المنذر الشافعیٔ : الإمام الحافظ العلامة» شيخ الإسلام» أبو بكرء 
محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» الفقيه» نزیل مكة» وصاحب التصانيف», 
مثل : (الإشراف في اختلاف العلماء)» وكتاب: (الإجماع)» وكتاب: (المبسوط). 
وغير ذلك . 

ولد كآنه سنة (۲٤۲ه).‏ 

قال الإمام النووي : دلا يلتزم التقيّدٌ في الاختيار بمذهب أحل بعيئه. . . بل يدور مع 
ظھرر الذليل ودلالة الس الصّحيحة» ويقول بها مع مَنْ كانت» ومع هذا فهو عند 
أصحابنا معدودٌ من أصحاب الشافعي» مذكورٌ في جميع كتبهم في الطبقات». 

وتوفي كله بمكة سنة (۳۰۹ھ) أو (۳۱۰ھ). 

(ملخص من: سير أعلام النبلاء: 5450/١5‏ 4547 وتهذيب الأسماء واللغات: 
۲ ,و ۱۷ء الأعلام : 0.. 

المجموع : ۱. 

















مطلقاء كما أسفلنا عن ابن القیٔم رحمه الله تعالى. 

وقال ابن الصّلاح رحمه الله تعالى بعد بيان هذا القسم: «فتوى 
المنتسبين في هذه الحالة في حكم فتوى المجتهد المستقل المطلق» يُعمّل 
بهاء ويُعتدٌ بها في الإجماع والخلاف». 

٭ الطبقة الثالثة: المجتهد المقيّد: وهو الذي يستقل بتقرير مذهب 
إمامه بالدّليلء غير أنه لا يتجاورٌ في أدلّته أصول إمامه وقواعده. 

قال ابن الضلاح رحمه الله تعالى: «ومِنْ شأنِه أن يكون عالماً بالفقہء 
خبيراً بأصول الفقه» عارفاً بأدلّةِ الأحكام تفصیلاًء بصيراً بمسالكِ الاأفيسة 
والمعاني» تامٌ الارتياض في النَّخْريج والاستنباط قیٔماً بإلحاق ما ليس 
بمنصوص عليه في مذهب إمامه بأصول مذهبه وقواعده. ولأ يعرى هد 
شوب من التّقليد له. لإخلاله ببعض العلوم والأدوات المعتبرة في 
العيدةا > هنا : أن يُخل بعلم الحديثء أر حك E‏ - وكثيراً 

ما وقعَ الإخلال بهذين العلمين في أهل الاجتهاد المقيّد ‏ ويتَّخْدٌ نصوصَ 
إمامه أصولاً يستنبظ منها نحو ما يفعله المستقل بنصوص الشارع» وربّما 
مر به الحكم ‏ وقد ذكره إمامه بدليله ین ليه سال باد 
الدليل مِنْ معارض؟ ولا يستوفي النٌظرَ في شروطه كما يفعلة المستقل» 
رت ا ناب الجر تر قب ری مد اک كان 
تة أصحابنا أو أكثذهم». 

ثمّ ذكر رحمه الله تعالى فوائدٌ مُهِمََةَ بالنسبة إلى هذا القسم : 

- منها : أنه قد يُوجَدٌ من المجتهد المقیّد الاستقلالٌ بالاجتهاد والفتوى 
في مسألةٍ خاصّق أو باب خاص کما تقدم في التوع الذي قبله. 

- ومنها : أنَّ مثل هذا المجتهد المقيِّدَ مِنْ وظائفِه النّخْرِيجُ على مذهب 
إقامة. 


والَّخریخ له معنيان : 


کاڈ 02 أصول الإفتاء وآدابه 


نے وو ریہ اقم خض اسراپصسسحسمم ‏ مم ےس ت ر س .د ےبد الح حت ص ب 00 ا سس سه ند لہ مهيب 


الأوّل: أن لا يكون فی مسألةٍ نص من إمامه. فيُخرّحٌ حكمها على وفْقٍ 
أصوله» بأنْ يجدّ دليلاً من جنس ما يحتحٌ به إمامُه» وعلى شرطهء فيفتي 
بموجبه. وفي هذه الحالة قد يكون تخريججه مخالفاً لتخريج غيره من بعض 
الأصحاب» وحينئظٍ يُسمَّى كل واحد من التّخريجين وجهاً فی الاصطلاح: 
وهؤلاء هم «أصحاب الوجوه». 

والمعنى الثاني من التََخْريج : أن يوجدَ من الإمام نضّان مختلفان في 
صورتين مختلفتين › وكلاهما يمكن أن يحرج منه الحكم في الصّورة 
المطلوبة؛ فيختارٌ هذا المجتهد أحدٌ النصّین للتخریج على أساسه. فھذا 
الشركة لی ت72 

وشرظ النّخريج المذكور عند اختلاف النّصَّين ألا يجد بين المسألتين 
فارقاً» ولا حاجةً في مثل ذلك إلى علَّةٍ جامعة وهو من قبيل إلحاق الأمَة 
بالعبدِ في قوله ويه : «مَنْ أعتقٌ ش شِركاً له في عبدِ؛ فم عليه قيمةً عَذُلٍِ؛ 
فاعطی شر کاءَه حصصهم › وى نّ عليهہ؛'''. 

ومهما أمكنه الفرق بين المسالتین لم يججز له على الأصمٌ التخریجء 
ولزمّه تقريرٌ النصَيْن على ظاهرهماء معتمداً على الفارق» وكثيراً ما يختلفون 
في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق. 
إمامه» ولكن خرّجَ المسألةَ حسب ما ذكرناه» فهل العامل بفتياه يُعتبَرُ مقلّداً 
لإمامهء أم مقلداً لهذا المجتهد المقيّد؟ . 

فاختار إمام الحرمين الجوينئ وار بِنْ الصلاح رحمھما اللہ تعالى ال 
مقلدا لأهامةء لان القول مُخْرَّحٌ على أصوله. 


. من حديث عبد الله بن عمر وا‎ )۱٥٥١( رواه البخاري (٢٢٥۲)؛ ومسلم‎ )١( 


الفصل الثالث: ظطيقات ا ١١١ E02‏ 


مسي مم هيده ٠‏ تمعمم سے ہم ید ب  in‏ ںہ ہے 





وخالفهم الشُیخ أبو إسحاق الشَّيرازيُ'' رحمه الله تعالى» وقال 
لا يجوز أن تنسب تلك المسألة إلى الشافعئّ رحمه الله تعالى . 

ه الطٌبقة الرابعة: أن لا بلع رتبةً أئمَّةِ المذاهب أصحاب الوجوہ 
والطرق» e‏ فقيه التفس» اف لمذهب إمامه. عارفٌ بأدلته. قائم 
بتقريرها وبنصرته» يصوٌّرٌء ويجرّدُء ويمهذء ويقرّرء ويوازن» ويرجح»ء 
لكته قصر عن درجة أولئك» إمّا لكونه لم يبل في حفظ المذهب مبلعّهم» 
وإمّا لكونه لم يرتض ذ في التّخريجٍ والاستنباط كارتياضهم. وإمّا لكونه غير 
تر في علم أصول الفقه» على آنه لا يخلو مثله في ضمن ما يحفظ من 
الفقه رر تی ا عن أطرافي من قواعد أصول الفقه. وإِمًا لكونه 
مقَصراً في غير ذلك من العلوم التي هي أدَّواتَ الاجتهاد الحاصل 
لأضصحاب الرّجوه والظرق. 


وهذه صفة كثير من المتأئُرین إلى أواخر المئة الرّابعة من الهجرة» 
المصئفين 7ھ المذهب وحرّروه. وصنّفوا فيه تصانیفت بها معظمٌ 
اشتغالٍ التاس الیومء ولم يلحقوا بأرباب الحالة الثانية في تخريج الوجوه. 
وتمهيدٍ الطرق في المذهب. 

وما في فتاواهم فقد كانوا يتبسّطون فيها كتبسّط أولئك» أو قریباً منه, 
ويقيسون غير المنقولِ والمسطورِ على المنقول والمسطور في المذهب» غير 


)١(‏ الإمام أبو إسحاق الشيرازي : إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله إمام الشافعيّة 
في زمانه. صاحب زالتیذب) وال وتكرر ذكره في (الروضة). 
ولد سنة (۳۹۳ھ). 
وممّن تفقّه عليه : القاضي أبو اليب الطبري كن شيخ الشافعيّة ببغداد في زمانه. 
وكان جامعاً بين العلم والعمل» مراعياً في عمله لدقائق الاحتياط» وكان مُجابَ الدعوة. 
توفى نه ببغداد سنة (541/7ه). 
(ملخص من : تهذيب الأسماء والنّغات: 777/9 1174). 


٦‏ کت أصول الإفتاء وآدابه 


ل سسا سا س ےہ سس ےت .ٹس :سب سپ و سے ہے ہے س سسس نے م ےس سو 





مقتصرینَ في ذلك على القياس الجلئٌ وقياس الا فارق) الى مر تسا 
قياس الأمَةٍ على العبدِ في إعتاق الشريك» وقياس المرأةٍ على الرّجلٍ في 
رجوع البائع إلى غير ماله عند تعذّر النّمن. 

وفيهم من جعت فتاواه» وأفردث بالنثدوینء ولا يبلْعٌ في إلحاقها 
بالمذهب مبلعغٌ فتاوى أصحاب الوجوه» ولا يقوى كقوّتهاء والله أعلم. 

٭ الطّبقة الخامسة: أن یقومَ بحفظ المذهب ونقله وفهمه في واضحات 
المسائل ومشكلاتهاء غير أنَّ عنده ضعفاً في تقریر أدلته» وتحرير أفيسته. 

فهذا يُعبَّمَدُ نقلّه وفتواه به فيما يحكيه مِنْ مسطوراتِ مذهبه مِنْ 
منصوصات إمامه» وتفریعاتِ أصحابهِ المجتهدين في مذهبه وتخريجاتهم . 

وأمًا ما لا يجده منقولاً في مذهبه» فإِنْ وجد في المنقول ما في معناه 
بحيث يدرك من غير فضل فكر وتأمّل أنه لا فارق بينهماء كما في الأمَةِ بالنُسبة 
إلى العبدِ المنصوص عليه في إعتاق الشّريك» جاز له إلحاقه به» والفتوى به. 

وكذلك ما يعلم اندراجّه تحت ضابط منقولٍ ممهَّدٍ في المذهب» وما لم 
يكن كذلك» فعليه الإمساك عن الفتيا فيه. 

ومثل هذا یقع نادرأ في مثل الفقيه المذكور؛ إذ يَبْعْدُ ‏ كما ذكر الإمام 
أبو المعالي الجويني - أن تقعَ واقعة لم ينص على حكمها في المذھب؛ 
ولا هي في معنى شيء * في المنصوص عليه فيه من غير فرق» ولا هي 
ا E‏ المذهب المحرّرة فيه. 

ثم إن هذا الفقية لا يكون إل ا(فقية التفس»ء لن تصوير المسائل على 
وجُھھاء ثم نقل أحكامها ي تصويرهاء جليّاتها وخفيّاتِهاء لا يقوم 
به إلا فقي التفس» ذو حظ من الفقه. 

قلت : وينبغي أن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة» وفي الحالة 
التي قبلّها بأن يكو المُعْظَمْ على ذهنه لذربته» متمكناً من الوقوف على 
لباقي بالمطالعة» أو ما يلتحقٌ بها على القرب». 





الفصل الثالث: ا الفقهاء 10 ۳ 

ثُمٌ قال ابن e‏ رحمه الله تعالی : و العفثيين 
وشروظهم. وهي خمسة وما مِنْ صنفِ منها ٦و‏ ظا فيه حتط 
المذهب وفقه التفس. وذلك فيما عدا الف الأخير الذى هو اها 
فمَن انتصبّ في منصب الفتیاء وتصدَّى لھا لهاء ولیس على صفة واحدٍ من 
هذه الأصنافِ الخمسةء فقد باء بأمرٍ عظیم؛ ألا بن اوليك انم عونو 3© 
لوم عَظِيم © [المطففین]. 

ومن أراد التّصدي للفتيا ظاناً کونّه من أهلها فليثَّهِمْ نفسّهء ولیتّقِ الله 
ره شارك وتعالى» ولا يخدعة عن الأخذ بالوثيقة لنفسه والنظر تھا 

ولقد قطع الإمامٌ أبو المعالي وغيرٌه بان الأصولئ الماهرٌ المتصرّف فی 
الفقه لا يحل له الفتوى بمجرّد ذلك» ولو وقعث له في نفسه واقعةٌ لزمه أن 
يستفتي غيرّه فيهاء ويلتحق به المتصرّف النظار البکحاث في الفقه من أئمّة 
الخلاف وفحولٍ المناظرين. وهذا لأنّه ليس أهلاً لإدراك حكم الواقعة 
استقلالاًء لقصور آلته» ولا مِنْ مذهب إمام متقدم لعدم حفظه له» وعدم 
اطلاعه عليه على الوجه المعتبر» والله أعلم . 

وهذه الطلبقات التي ذكرها ابنُ كمال باشا من الحنفیّة والحافظ ابن 
الصّلاح رحمهما الله تعالى من الشّافعيّة يُوجَدٌ نحوها عند المالكيّة 
والحنابلة أيضاًء وإن لم أجد منهم التّصريح بهذه الأسماء”" . 


@ ® 8 


.٦۹ - ٦٤ص أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاحء‎ )١( 

2030 راجع ما ذكرة الحطاب الله فی باب القضاء : ھ ۹۹۲ من أقسام المفتی الٹلائف وهي 
ترجع ال ؟ المجتهد المطلق. والمقيدء والمتسی: وراجع: مقدمة الإنصاف› 
للمرداوي» ففيها ما يدل على مثل هذه الأقسام. 


E‏ کت أصول الإفتاء وآدابه 


المبحث الثالث 


طبفات مسائل الحد لحنفیّة 





اعلم أنَّ الحنفيّةَ كما قسَّموا الفقهاءة على طبقات» كذلك قسَّموا 
المسائل على درجات» ليختارٌ المفتي عندً التعارض ما هو من الدّرجة 
العلياء ولا يرجح عليه ما هو مرجوح . 

وقد ذكر العلّامة ابنُ عابدين رحمه الله تعالى في (شرح عقود رسم 
المفتی)ء وفي شرح مقدّمة (الدّر المختار): أن مسائل أصحابنا الحنفيّة 
على ثلاث طبقات : 
٭ الأولى: مسائل الأصول: 

وِتْسَنٌی ظاهرٌ الرٴوایة أيضاًء وهي مسائل مرويّة عن أصحاب المذهب» 
وهم أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمّد: ويقال لهم: العلماء الثلائة 
ويلحق بهم زُفرء والحسن بن زیاد''' وغيرهما رحمهم الله تعالى 
جميعاً . من أخذ الفقه عن الإمام أبي حنيفة . 


)١(‏ الحسن بن زياد: الکوفیٔء اللؤلؤي» صاحب الإمام أبي حنيفة» واللؤلؤي نسبة إلى 
e‏ ە/ €0 1(. 7 
كان فقيها نبيها حتى كي عن يحيى بن آدم أنه قال : «ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد». 
وكان مضنا لل واتباعياء ذكر الذهبيٌ : عن أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال: 
(ما رأيتٌ أحسنّ لقا من الحسن بن زیاد ولا أقرت مأخذاً منه› ولا أسهل جانا 
مع توفر فقهه وعلمه وزهده وورعه. وكان یکسو مماليكه ككسوة نفسه. 
وَلِيَ القضاءَ بالكوفة بعد حفص بن غياث سنة (١۱۹ھ)ء‏ ثم استعفى. وذلك لما ذكر 
الذهبيُ والسّمعاني رحمهما الله تعالى: أنه بالرغم من كونه حافظاً لروايات أبي 
حنيفة كله كان إذا جلس ليحكم» ذهب عنه التوفيقٌ» حتّی يسألَ أصحابّه عن الخكم = 


الفصل الثالث: طبقات الفقهاء ا 10 


لكنّ الغالبَ الشَّائعَ في ظاهر الرٌواية أن يكونّ قول الثّلاثة» أو قول بعضهم . 

ثمّ هذه المسائل التي تُسمّى : (ظاهر الرواية) أو(الأصول) هي ما وٴجد 
في كتب الإمام محمّد التي هي : (المبسوط)ء وڈالریادات)ء و(الجامع 
الصغیر)ء و(السّيّر الصَّغير)» و(الجامع الكبير)» و(السّيّر الكبير)» وإنما 
سُمّيت ظاهرٌ الرواية» لأنّها روي عن محمّد برواية الثقات» فهي ثابتة 
عنه» إِمّا بالتّواترء أو بالاستفاضة . 


« الثّانية: مسائل التّوادر, 


وهي المرويّة عن أصحابنا المذكورين» لکن لا في الكتب المذكورة» 
بل إمَا في كُتب تحر لمحمّدء ك (الکُیْسَانیات)ء و(الهارونيّات)» 
E‏ و(الرُقیّات)ء وإِنّما قيل لھا : غير ظاهر الرّواية» لأنّها لم 
ترو عن محمد برواياتٍ ظاهرة ثابتة صحيحةٍ كالكتب الأولى» وإمّا في 


= في ذلك؛ فإذا قام من مجلس القضاءء عاد إلى ما كان عليه من الحفظ؛ فبعث إليه 
البكائى وقال: ويحك إنك لم توفق للقضاء رآرجر أن تكون هذه الحيرة أرادها أله 
لك فاستعي» فاستعفى واستراح. (تاريخ الإسلام: 5/ ١٠٠١؛‏ الأنساب: .)٠٤١١/١‏ 
مهير والد الخصّاف رحمهم الله تعالى. 
وقد کلم فيه بعض العلماء بأشياء أعرض عنها الإمام الذهبئٌ كث قائلاً : «قد ساق 
في ترجمة هذا أبو بكر الخطيب أشياء لا ينبغي ذكرها» (تاريخ الإسلام: .)۱۰٠/۱١‏ 
وكفى لتوثيقه أن أبا عوانة والحاكم رحمهما الله تعالى قد أخرجا له في (المستخرج)؛ 
و(المستدرك)؛ وهذا منهما في حکم التوثيق (حاشية الدكتور بشار عوّاد على سير 
أعلام النبلاء: .)٤٥٥/۹‏ وأنَّ ابن حبّان أورده في الثقات (۸/ .)۱٦۸‏ 
وقد عد كن ممن جدّد لهذه الأمة أمر دينها على رأس المثتين. 
وله كتاب : (المجرّد)ء و(الأمالى). 
توفي سنة (5١7ه)؛‏ وهي السنة التي توفي فيها الإمام الشَّافْعِنُ رحمهما الله تعالى. 
(ملخص من: سير أعلام النبلاء: 057/4 ٥٥٥؛‏ وتاريخ الإسلام: 145 
١‏ والأنساب: 55/8١؟؛‏ والفوائد البهيّة.» ص١5‏ ). 





٦‏ وت 
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ادنس س ا م م سس ا سي ع سس يج سیا اس وتنا ا شاي بد بی ٢ہس‏ دماختفیللہ يني با 


تب غير الإمام محمدء ككتاب (المجرّد) للحسن بن زياد وغيرهاء منها 
کاب (الأمالي) ابی یوسف؛ وإِمًا برواية مفردة كرواية ابن بھ د 


و 2 (۲( . 1 7 م 


(١) 


(۲) 


حلث عن : ET‏ 59 يوسف» EE‏ 5 الفقه عنهما وعن 
الحسن بن زياد. وکان من الحفاظ الثقات. 

ولي القضاء للمأمون ببغداد بعد موت يوسف ابن الإمام أبي يوسف سنة (۱۹۲ھ) 
وكان قد رُزق العمر الطّلويل مع كمال الصحّة والقرّة؛ حيث ذكر أنه وُلد سنة 
كل يوم مئتي ركعة. 

وحكى القارى عنه : : أنه فال «أقمتٌ أربعين سنة لم تف تفتنى التكبيرة الاولیء ال يوماً 
واحدا ا ماتت فيه أمَيء وقد فاتتني مات نے ات فقيل لے ا 
ورين مرق اود يلك التضعيف» فغلبتني عيناي. فأتاني آت وقال: يأ تا 
Sg‏ ولكن كيف لك بتأمين الملائكة) . 

: (كتاب أدب القاضي)ء و(كتاب المحاضر والسجلات)ء وڑاللّوادر) وغيرها. 
FA‏ عمران 7 8 وغيره. 

وقال الإمام يحيى بن معين لما توفي : «مات كاد العلم من أهل الرأي». 

(ملخص من : الفوائد البهيّة. ص۱۷۰ - ۱۷۱). 

المعان بن .ضور أبو يحيى الرازيٰ» روی عن ابي یوسف ومحمد رحمهما اللہ 
تعالى الكتب والأمالى والنوادر. 

بالمرتبة الرفيعة . 

وروی عن : مالك والليث وحماد وابن عیینة. 

وروی عنه. ان المدینیٔ: والبخاریٌ في غير (الجامع). وروی له: أبو داود 
والترمذي وابن ٠‏ ماجه. 

وفي (الكاشف) للذهبئ : «قال العجليٌ : هو ثقة نبيل › + ضاحبٌ سء طلبوه ه غير مر 
للقضاء فأبى» . 





الفصل الثالث: طبقات الفقھاء کا ۱۳۷ 





© الثالثة : الفتاوى والوافقعات: 

وهي مسائل استنبظها المجتھدون المتأآخرون لما سُئلوا عنهاء ولم 
يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب أ .و0 

ونذكر فيما يلى ما ينبغى معرفتّه فى كل طبقة من هذه الطّلبقات الثّلاث : 


۶2 04 ۶ھ 
e‏ 92 


الطبقة الأولى 


مسائل الأصول أو ظاهر الرواية 


الأكثرون من فقهاء الحنفیّة على أن مسائل الأصول وظاهر الرّواية 
تعبيران لمعنّی واحد» ولا فرق بينهماء وذكر ابن كمال باشا في (شرج 
بش سی بھما الذي يظهر من الفرق في كلامه هو أن مسائل 
عن أئمّة المذهب برواية صحيحة» وأفتى بها المجتهدون بعدهم» سواء كانت 
الرّواية عن غير الإمام محمد رحمه الله تعالى» واستنْتج من هذا أن رواية 
را ای و کی NSE‏ وى الك على عيار مر سط 
رہ حيث ذکر رواية الحسن بن زیاد وسمًاھا ظاهر الرواية. 

تر E E‏ سار وان كوت 1ب E‏ 
تھے 8 ائ کے لیا فى الا ی ا ال کا أن تكون يت 
الرٴوایة ظاهر الرواية من هذه کے ۴ 
١‏ (مبسوط) الامام محمد رحمه الله تعالی : 

AD Cl 
.)ھ۲۱٢( توفي كله سنة‎ = 


ید ات اد سد سے ہش ا سید سا ۳سا _ لصم عبت سس سس سس وبا جنع كش با افك ا سل امي جم وت ارا ر ویر مو ی و نت ف96 عفد یں م سسسب سس م س ته یہ( اعد ۸۸۵ا 





وسُمّي أصلاً لأنه صُنّف أوَّلاًء ولأنّه أهمّها وأطولهاء وأکٹڑھا تفصیلاً 
وهو أيضاً أصلّ الكتب الأخرى من ظاهر الرواية. 
المتوفى سنة تسع وثمانين ومئةٍ (مبسوط) ألفه مفرّداء فأوّلاً ألف مسائل 
الصلاةۃ سےا وكاب الصَّلاة)» ومسائل البیوع وَسماہ (کتاب البیوع)ء 
وهكذا الأيمان والإكراه. ٠٠.‏ ثمٌ جعت فصارث مبسوطاأء وهو المرادٌ 
حيثما وقع في الکتب : قال محمّد في كتاب فلان)”"' . 
أو فی کاب الماذون) ما نال پُریدون هذه الب من (المسوط) 

وروی الخطيبٌ البغدادي رحمه الله تعالى بسنده عن أبي على الحسن بن 
داود قال: اافخرٌ أهل البصرة بارا كتبء متها : كتاف (الييان والتّبيين) 
للجاحظ» و(كتاب الحيوان) له» و (کتاب سیبویە): وکتاب الخليل 
(العين). ونحنٌ (يعني : أهل الكوفة) نفتخْرٌ بسبعة وعشرين الف مسألةٍ في 
الحلال والحرام عیلھا رجل من أهل الكوفة يقال له: محمّد بن الحسنء 
قياسيّة عقليّةٌ لا يسع التاسَ جهلها». 

وإليه أشار المُزنیُٔ رحمه الله تعالى حين سُئل عن الإمام محمّد 
فأجاب: «أكثرهم تفریعاً؛'''. 

وقال الشيخ محمد زاهد الكوثري” ' رحمه الله تعالى: «أكبر ما وصل 


. ۱٥۸۱/۲ كشف الظنون:‎ )١( 

.۱۷۹/۲ تاريخ بغدادء للخطيب:‎ )٢( 

(۳) العلامة محمد زاهد الكوثري: هو محمّد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري الحنفيٌ 
العلامة المحدّث الفقيه. 
ولد يدنه سنة (١۱۲۹ھ)‏ في قرية من أعمال «دوزجة» بشرقيّ الآستانة» ونشأ بهاء 
وكان جركسي الأصل . 


و ۳۰ 
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الذي يقال عنه: إل الشافعيَ Sol E‏ الأ على ا 


(الأاصل)'''. 


وأسلمَ حكيمٌ من أهل الكتاب بسبب مطالعة (المبسوط) هذا قائلا : 
«هذا كتابُ محمّدكم الأصغرء فكيف كتابٌُ محمّدکم الأكبر وكِ؟!2' . 


5 م ۲ 08 ت 1 : ۰ و ع e‏ 
وهو في ستة مجلدات: وكل مجلدِ منها نحو خمسمئة ورقة» ير ويه 


چ "سم في جامع «الفاتح) بالآستانة» ل رئاسة مجلس التدريس» واضطهده 
«الاتحاديون» في خلال الحرب العامّة الأولى؛ لمعارضته خطّتهم في إحلال العلوم 
الحديثة محل العلوم الذَّينيّة» في أكثر حصص الدراسة. ولما ولي «الكماليّون», 
وجاهروا بالالحادء آرية اعتقالة) فركب إحدى البواخر إلى الإسكندرية سن 
(١٣٤۱۳ھ‏ = 1977م) وتنقّل زمناً بين مصر والشَّامء ثمّ استقرٌ في القاهرة. 
وكان يجيد العربيّة والتركيّة والفارسيّة والجركسية. 
وله تآليف» منها: (تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من 
الأكاذيب)» و(النكت الطريفة في التحدّث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة)» 
و(الاستبصار في التَّحذّث عن الجبر والاختيار)» ورسائل في تراجم: الإمام أبي 
يوسف القاضي › ومحمد بن الحسن الشيباني» وزفر والحسن بن زياد ومحمّد بن 
شجاع» والطحاويٌء والبدر العيني رحمهم لله عالی ر یا مطبوعة.. وله تيعو منڈ 
مقالة جمعها كتابٌ (مقالات الكوثري). 
توفي ب بالقاهرة سنة (۱۳۷۱ھ). 
(ملخص من : مقدّمة (مقالات الکوٹری) للعلامة محمد يوسف البنوری كانه ؛ 
والأعلام: ۱۲۹/۹). 

)١(‏ لم يذكر الشيخ الكوثري كن مأخد هذا القول» ولعلّه مأخوذْ مما رواه الخطيب 
بإسناده إلى الإمام الشافعيّ كن قال: «حملت عن محمّد بن الحسن وکر خی کیا 
(تاریخ بغداد : ل سبحائه أعلم . 
أمّا أن یکون الشافعی تا نہ ألّف (الام) محاكاة للأصل» ففيه يُعْدُ لا یخفی على مَنْ 
E‏ الكتا بین . 

(۲) مقدّمة حاشية الططحاوي على المراقي» ص١١؛‏ وكشف الظترت: 10۸1/۲ . 





٠م ١‏ ا أصول الإفتاء وآدابه 





جماعة من أصحابه؛ مثل: أبي سليمان الجَوْرَّجَانِيَ'''» ومحمّد بن سَمَاعة 
التَمِيمِيَء وأبي حفص الكبير البخاري”". 

oN‏ من اترتا الكتاب» يحتوي على رو مل 
غراف الالوف من المسائل في الحلال والحرام لا يسع يسم النّانَ لت 
وهو الكتات الذى كان آبو الحسن ابن داود فاخ به أجل البصرة. 

وح CC‏ 
مع بيان رأيه في المسائل: ا جيك اغات 


على المسائل بمتناوّل جمهور الفقھاءِ من أهل طبقته» وإنما يَسُْرُدُها في 


)١(‏ أبو سليمان الجورّجانيُ: هو موسى بن سليمان» أبو سليمان الجوزجانيٌ؛ نسبة إلى 
مدینة بخراسان مما يلي بلخ يقال لها : الجوزجانان وجوزجان (الأنساب: ١/٦۱۱؛‏ 
ومعجم البلدانء باب الجيم والواو). 
أخذ الفقه عن الإمام محمد يله وكتب مسائل الأصول والأمالي» وكان مشاركا 
لمعلى بن منصور» عرض عليه المأمون القضاء فلم يقبل 
وله (السير الصغير) و(النوادر) وغير ذلك . 
توفي كف بعد المثتین. (الفوائد البهیّةء ص٢٦۲۱‏ بتصرّف). 

(۲) أبو حفص الكبير البخاري: هو أحمد بن حفص بن الزبرقان» أبو حفص الكبير 
البخاري» کان من كبار تلامذة الإمام محمّد رحمهما الله تعالى . 
توصيفه بالكبير بالنسبة إلى ابنه محمّدء الذي يكنّى بأبي حفص الصغير. انتهت إليهما 
رئاسة الأصحاب ببخارى. 
وقد حكى المترجمون حكاية غريبة للإمام أبي حفص الكبير مع الإمام البخاري. 
صاحب الصٌحیح؛ وذلك أن الإمامٌ البخاريّ قدم بخارى في زمانه» وجعل يُفتي» 
فنهاه الإمام أبو حفص وقال: لست بأهل له فلم ینتوء حتى سُئل عن صبيين شربا 
من لبن شاةء أو بقرة» فأفتى بالحرمة» فاجتمع الاس عليهء وأخرجوه من بخارى. 
لكن قال الإمام اللكنوي كأنه: «أستبعد وقوعها بالنّسبة إلى جلالة قدر البخاری 
ودقة فهمه» وسّعةِ نظره» وغور فكرهء مما لا يخفى على من انتفع بصحیحه» وعلى 
تقدير صختها فالبشر يخطئ». 
(ملخص من : الجواهر المضیئة : ۶۱٦٦ /٢‏ والفوائد البهيّة» ص۱۸ ۔ ۱۹). 





الفصل الثالث: طبقات الفقھاء 0 ١5١‏ 
بساك سا تعزت اُدلٹھا عن علمهم؛ فلو جردت الالار عن هذا الکتاب 
الصخم» تكون في مجلَّدٍ لطیب٭''. 

رای ا الكتاب هي من رواية أبي سليمان الجَؤْرْجَانيٌ 
رحمه الله تعالى, وكثيرٌ من مسائله جاءت واي على اس ای سليمان 
الجَوْرَجَانِيَ » وكثيرٌ منها جاءت ابتداءً من الإمام محمد رحمهما الله تعالى . 

وذكر الإمام محمد رحمه الله تعالى في أوّل الكتاب منهجه في بيان 
مذاهب الأئمّة الحنفیّة النّلاثة فقال: «قد بيّنتُ لكم قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف وقولي. وما لم يكن فيه خلاف» فهو قولنا جميعاً». 

وقد تشرها العلدمة ایر الرفاہ الأفغانة رحمة الله تغالى : والاکتور مجد 
الخذوري بتحقيق النسخ المختلفة» وقد طبع مراراء ولكنّ القَدْرَ المطبوعَ من 
الكتاب لیس كاملاً» بل هو مشتملّ على سئّة عشر كتابأء بينما كتابٌ 
(الأصل) يحتوي على ثلائِ وخمسين كتاباً ذكرها ابنُ النّدِيم في (الفھرست). 

وقد تناول جماعة من فقهاء الحنفيّة هذا الكتابَ بالشرح» منهم: شيخ 
الإسلام أبو بكر المعروف بِحْوَاهَر ا ويسمّى (مبسوط البكري) 


. 1١ص بلوغ الأمانئ في سيرة الإمام محمد الشيبانيّ»‎ )١( 

© شواهر ؤاده: محمد بن الحسین بن محمد بن الحسين البخازى المعروف بكر 
خواهر زاده (أي: ابن الأخت» وهي نسبة اشتهر بها جماعة من العلماء لكونهم أبناء 
أخوات للعلماء: وصاحب الترجمة ابن أت القاضي أبي ثابت محمد بن أحمد 
البخاري رحمهم الله تعالی) شيخ الحنفيّة بما وراء الٹٹھرء ونعمان الوقت . 
له: (المختصر)ء و(التجنيس)» و(المبسوط) المعروف ب (مبسوط بكر خواهر زادہ): 
و(الميسوط اليكرى). 
خرّج له أصحابٌ وأئمّة. حدّث عنه الإمام عمر بن محمد النسفئٌ صاحب (العقائد 
النسفية)ء والعلامة عثمان بن على البیکندیُ رحمهما الله تعالى. 
وني كن ببخارى في جمادى الأولى سنة (۸۳٤ه)ء‏ وقد شاخ . 
فائدة: المشهور ب «خواهر زاده» عند الإطلاق إمامان» أحدهما : صاحب الترجمة. - 





أصول الإفتاء وآدابه 


۶ 


ومنهم : شمس الأئمّة الحَلْوَانِينُ (المتوفى سنة ٦٦۸‏ أو ٤٤٢٤ھ‏ وحيتُ 
وقع في الخُلاصة (نسخة شيخ الإسلام) وغيره» فالمراد مبسوطاتھم'''. 
۲ الجامع الصّغير: 

والذي يظهرٌ أن الكتاب الذي صنّفه الإمام محمّد رحمه الله تعالى بعد 


وذكر الإمام عبد الحييّ اللكنوي رحمه الله تعالى فی مقدّمة شرحه لهذا 
الكتاب عن شمس الآئمّة السَّرَخْسيَ رحمه الله تعالى قال: «كان سببٌ 
تأليف محمّد آنه لما فرغ من تأليف الکتب؛ طلب منه أبو يوسف أن يولّفَ 
كتاباً يجمعٌ فيه ما حَفِطَ عنه مما رواه له عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى. 
فجمعه. ثم عرضه عليهء فقال: نِعِمًّا حفظء إلا أنه أخطأ في ثلاث مسائل. 
فقال محمّد: أنا ما أخطأت» ولكتّك نسيت الرواية. 


وذكر علي الُم : أن أبا يوسف مع جلالةٍ قدرِہ كان لا يُفارق هذا 
الكتاب في حضر ولا في سفر. 


= والثّاني: الإمام بدر الدّين محمّد بن محمود الكردّري» المتوفى سنة (١٦٦١ھ)ء‏ وهو 
(ملخص من : الفوائد البهيّة» ص۴٦٣‏ ۔ 55١؛‏ وسير أعلام النبلاء: ٥٤/١۱۹‏ ۔١٥۱؛‏ 
والأعلام» ترجمة الإمام أبي حفص عمر بن محمد النسفيّ رحمه الله تعالى: .)٦٦ /٥‏ 

)١(‏ الجواهر المضية» ترجمة عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلوانيئ» الملقَّبٍ 
فیس آلا 

(۲) راجع: كشف الظنون: ۱۱۸۱/۲. 

(۳) علي القمّي: هو علي بن موسى بن يزداد» وقيل: يزيد القَّمىْ» صاحب (أحكام 
القرآن)» إمام الحنفيّة في عصره» سمع محمد بن حميد الرازی وغيره» روى عنه 
أبو الفضل أحمد بن أحمدذ الكاغدئ وغیرہ. 
وتوثٔی سنة (٣۳۰ھ)‏ کذا ذكره السمعاني . 
قال أبو إسحاق فی (الطبقات): وله كتبٌ فى الردٌ على أصحاب الشافعی . 








احا القضاء حتى يمتحنوه: ا القضای 0 أمروه بحفظہ: 


وكان شيخنا الحَلْوَانِنُ يقول: إِنَّ أكثرٌ مسائله مذكورةٌ في (المبسوط)؛ 
وهذا لان مسائل هذا الكتاب تنقسِمٌ إلى ثلاثة أقسام : 

قسم : لا يوجد لها روايةٌ إلا هاهنا. 

وقسمٌ: يوجدُ ذکڑُھا في الكتب» ولكن لم ينص فيها أن الجوابَ قول 
أبي حنيفة أم غيره» وقد نص هاهنا في جواب كل قَصْل على قول أبي حنیفة . 


وقسم : : أعاده هاهنا بلفظ آخرء واستُفِيدَ من تغيير اللّفْظ فائدةٌ لم تكن 
مستفادة Ub‏ المذكور في الکتب . 


ومراده بالقسم الثالث ما ذكره الفقیةُ أبو جعفر الھِنْدُوَايْع''' في مصنّف 
(كشف الغوامض)» انتهى 


= وذكر القرشیٔ عن الحاكم في (تاريخ نیسابور): ال سمع أحمد بن محمّد بن حامد 
يقول: فسیعث احمد بن غاروة الحنفيّ يقول: قدم علینا علي بن موسى القَمّنُء 
مفتي الحنفيّة بنيسابور» فاجتمعنا على أنا لم نرّ قبله من أصحابنا أفقهَ منه». 
(الجواهر المضية: ٦1۸/۲‏ ۔ .)٦٦۹‏ 
وقال السٌُمعانیٔ في (الأنساب: 047/0): «القّمّي: بضم القاف وتشديد الميم 
المكسورة.. هذه النسبة إلى بلدة قم وهي بلدة بين أصبهان وساوة. كبيرة. . 
وبنيت هذه المدينة زمن الحجاج بن يوسف» سنة ثلاث وثمانين». 

)١(‏ ابو جعفر الهِنْدُوانِيُ: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عمره أبو جعفر الفقيه 

البلخييٌ الهندوانئٌ» (بكسر الهاء وسكون النون وضم الدال) نسبة إلى محلٍَ ببلخ يقال 

لها: باب ھندوانء ينزل فيها الغلمان والجواري التي تَججلبٌ من الهند. (الأنساب» 

. (oY ۵ : للسمعاني‎ 

شيخ كبير» وإمام جليل القدر من أهل بلخ. كان على جانب عظيم من الفقه والذكاء 

والزهد والورع» ويقال له: أبو حنيفة الصغیر؛ لفقهه. 


١ : :‏ 0 أصول الإفتاء وآدابه 


و ب یت ہے ہے و ا س ما 0 


س 


نم قال الإمام اک قال فاضي خان في شرحه: «اختلفوا في 


مصئف (الجامع الصغیر) قال بعضهم: من تأليف أبي يوسف ومحمّد: 
وقال بعضهم : هو من تأليف محمد» فإنه حين فرغ من تصنيف (المبسوط) 
أمره أبو يوسف أن يصنّف کتاباً ويروي عله » فصنّف ولم و رانها م 
أبو عبد الله الحسن بن أحمد الرّعفرانِئ”'' الفقيه الحنفِی) انتهى . 


وقال فخرٌ الإسلام البزدوي في شرحه: «كان أبو يوسف يتوقعع من 


مِحمّد أن پروی کتبا عنہ فصئف هذا الکتاب» وأسنده عن أبى. يوسف عن 


أبي حنيفة. فلمًا عرض على أبي يوسف استحسنه. وقال: حفظ أبو عبد الله 
إلا في مسائل أخطأ في روايتهاء فلمًا بلع محمّداً قال: حفظتُها ونسي. 
وطن بث سال :د واعتمك مایا روا باد التهى. 


(١) 


(۲) 


(۳) 


وفي (غاية البيان شرح الهداية) لأمير كاتب الإِنْقَانِيَ " في باب 


- 


حدّث ببلخ وأفتى بالمشكلات» وأوضح المعضلاتٍ. 

تفقّه على أبي بكر الأعمش» وتفقّه عليه نصر بن محمد أبو الليث الفقيه» وجماعة كثيرة. 
وكانت وفاته کته سبخارى سنة (٣٢٦۳ھ).‏ 

(ملخص من : الفوائد البھیةء ص ۱۷۹؛ والأنساب» للسمعانئ : .)٦٥٦ /٥‏ 

أبو عبد الله الزعفراني: هو الحسن بن أحمد بن مالك . 

كان إماماً ثقة. رتّب (الجامع الصغير) للإمام محمد ترتيباً حسناًء ومیّز خواصٌ مسائل 
الإمام محمد عمًّا رواه عن الإمام أبي يوسف رحمهم الله تعالى» وجعله مبوّباً ولم 
كو ذل واه وله كاب ھی 

توفي کل سنة (١51ه)‏ تقريباً . 

(الفوائد البهية» ص'٠٦‏ ؛ وكشف الظنون. تحت (الجامع الصغير») . 

وقد ذكر این نجي هذه المسائل الست فی باب الوٹر والتوافل من× البحر الرائق: 
۲ نقلاً عن السراج الهندي في شرح المغني. 

أمير كاتب الإتقاني: هو أمير كاتب العميد بن أمير غازي» قوام الدين» أبو حنيفة 
الإتقاني الفارابيئٌ» نسبته إلى فاراب ناحية وراء نهر سيحون» وإتقان قصبته» بكسر 
الهمزة وسكون التاء» وقيل: بفتح الألف. 


الفصل الثالث: طبقات الفقھاء بت ١‏ 





الأذان: «ذكر محمّدٌ في (الجامع الصغير) أبا يوسف باسمه دون كنيته» 
حتّی لا يكونَ وهم النّسوية في التّعظيم بين الشيخين› لأنّ الكنيةً للتَعظيم» 
وكان محمد مأموراً من جهة أبي يوسف بأن يذكره باسمه» حيث يذكرٌ 
أبا حنيفة رحمهم الله تعالى. فَعَنْ هذا قال مشايحُنا ببخارى: من الأدب أن 
لا يدعو بعض الطلبة بعضّهم بلفظ «مولانا» عند أستاذهم, احترازا عن 
التسوية في النّعظیم بين الأستاذ والتلميذ». انتھی 

وفيه : «إنّما سمي (المبسوط) أصلاً ؛ لالہ ملله مخت أولت م صف 
(الجامع الصغیر)ء ثم (الجامع الکبیر)ء ثم (الزيادات)» انتهى . 


حم 


وفي شرح شمس الأئمّة تة السرخسيّ ل (السير الکبیر): ان آخر سای 
NSE TD‏ 


سی یہ الكتابٌ من قَبّل الفقهاء الحنفية من جهاتٍ : ۶ شی شر خا 
نت تن 


ومن أشهر شروحه: شرح الإمام أبي جعفر الطّحاويّ (المتوفى سنة 


= أخذ عن أحمد بن أسعد الخريفعني» عن حميد الدين» عن الضرير البخاري. 
وكان متشدّداً في مذهب الحنفیة بارعا في الفقه والعربیة. 
وكان قد ولي تدريس مشهد الإمام ببغداد» وقدم دمشق مرتین؛ وفي المرة الثانية ولي 
بها تدريس دار الحديث بالظاهرية بعد وفاة الإمام الذهبيّ رحمهما الله؛ وذلك في 
سنة ٤۷(‏ ۷ه) . 
من تصانيفه : (غاية البيان ونادرة الأقران) شرح (الھدایة)ء و(التبيين) شرح مختصر 
الحسامي» قال الإمام اللكنوي کل : «قد طالعت من تصانيفه (التبيين) و(غاية البيان). 
فوجدته ‏ كما قال الكفوي ‏ شديدٌ التعصّب لمذهبه؛ بسيط اللسان على مخالفه). . . 
ثم ذكر الإمامٌ اللكنوي بعض ما تشدّد فيه» مثل : فساد الصلاة برفع اليدين. 
توفي كله سنة (۷۵۸ھ)ء وقيل: سنة (07/اه) . 
(ملخص من : الفوائد البهية» ص 5:٠‏ 675). 

.۲۳ - ۲٢ص النافع الكبيرء‎ )١( 


١5‏ کت أصول الإفتاء وآدابه 


س ا س حص ت سید سہسسے وہس ۷ڈ یر 0-9 :0 یما ییا لج عبط مل کے تمیق عمجم لداع حطس لس ب ا ی ساس ی م 


١ه)»‏ وشرح الإمام أبي بكر الجصّاص الرَّازِي (المتوفى سنة ۳۷۰ھ)ء 
وشرح الإمام أبي عمرو الطّبريّ (المتوفّى سنة ٠4اه”"©2.‏ وشرح الظهير 
البلخيّ (المتوفّى سنة ٥٥٤ھ)''‏ وشرح قاضي خان (المتوفى سنة 
7ه). وشرح الصّدر الشَّهيد (استشهد سنة ٥٥٥ھ)''ء‏ وشرح أبي نصر 


010 


(۲) 


(۳) 


الإمام أبو عمرو الطبري: هو أحمد بن عبد الرحمن الطبري؛ قال السّمعاني في 
(الأنساب: 5/ 50): «بفتح الطاء المهملة» والباء الموحدة» بعدها راء مهملة. هذه 
الس إلى #طترسيتان1. .. بيعت القاضي أبا بكر الاتصاري بيغداد: انما هي 
تبرمتان 4 لأن أهلها يحاربون بالتبر يعني «الفأس» فعرّب. وقيل: طبرستان». 

تفہ على أبي سعيد البردعيّ» عن إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة» عن أبيه» عن 
جده. وكان من الفقهاء الكبار ببغداد من طبقة أبي الحسن الکرخیٗ وأبي جعفر 
الطحاويّ رحمهم الله تعالى. له شرح الجامِعَيْن. 

توفي ک4 سنة (٤٤۳ھ).‏ 

(ليراجع: الفوائد البهيّة» ص٣۳).‏ 

الظهير البلخيّ : هو أحمد بن علي بن عبد العزيز» أبو بكرء المعروف بالظهير البلخي. 
إمام فاضل في الفروع والأصول» وعالم كامل في المعقول والمنقول» أخذ العلم عن 
نجم الین عمر النّسفيّ» وتفقّه أيضاً على محمّد بن أحمد الإسبيجابي بعد الخمس 
مئة. ودرس بمراغة» وقَدِمَ حلب أيّام نور الڈین محمود بن زنكي» ثمٌ توجّه إلى دمشق . 
وله : (شرح الجامع الصغیر) . 

وتوفّي كاله بحلب سنة ("061ه). 

(ملخص من : الفوائد البهيّة» ص77). 

الصدر الشهيد: هو عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازہء أبو محمد حسام الدّين» 
المعروف بالصّدر الشّهيدء هو عم برهان الدّين محمود بن أحمد بن عبد العزیز 
صاحب (المحيط البرهانيٌ) . 

كان من كبار الأثمّة وأعيان الفقهاء. وكانت له اليد الظولى في الخلاف والمذهب. 
تفقّه على أبيه برهان الدّين الكبير عبد العزيز. وتتلمذ عليه العلّامةٌ على بن أبي بكر 
المرغینانیٔ صاحب (الهداية)» والعلّامة رضي الدّين السرخسئٌ صاحب (المحيط 
الرضوي) . 


الفصل الثالث: طبقات الفقھاء 


ی ےی اد ہن یہ په مک لہ سیءم سس حسسسےے ے ے سے ل م م یب ہب سح يبي بحيب اش نا اس 


تو ۷ 


العَتّابِيَ (المتوفى سنة ٥۸٤ھ‏ وشرح الفقيه أبي اللیث السّمرقنديٌ 
۲ ه)» وشرح القاضي الإسْبِيْجَابِيٌ (المتوفى سنة ۸۰٦٢ھ"‏ وشرح 


= من تصانيفه: (ثلاثة شروح للجامع الصَّغير)» و(شرح أدب القاضي للخصّاف): 
و(الفتاوى الصغرى)» و(الفتاوى الکبری)ء و(المنتقى). 
استشهد يبن بعد وقعة قطوان بسمرقند سنة (6755ه). 
(ملخص من : الفوائد البهیّةء ص ١54‏ ؛ ومقدّمة التحقيق للمحيط البرهانئ : /١‏ ۸۲۔۸۳). 

)١(‏ أبو نصر العَتَّابِىُ: هو أحمد بن محمّد بن عمر زاهد الدّين» أبو نصر العتَابیُء نسبئه 
إلى العَتَّابيّة (بفتح العين وتشديد التاء) محلةٌ ببخاری. 
كان من العلماء الزاهدين. من تصانيفه: (شرح الزيادات). قالوا: دقق فيه وحقّق» 
وأبدع ما لا يوجد في غيره» و(شرح الجامع الکبیر)ء و(شرح الجامع الصّغير). 
و(جوامع الفقه) المعروف بالفتاوى العَنَابيّة» و(تفسير القرآن). 
توفي كله سنة (۸۳٦ھ)‏ أو (581ه). 
(ملخص من : الفوائد البهية» ص٣۳‏ - ۳۷). 

© أو الليث المّكرقتدئ: هو صر بن ماد ين أجمديين إبراهيي» أو اللي الققية 
السمرقندي» المعروف بإمام الهدى» تفقّه على الفقيه أبي جعفر الهنداونيّ . 
وهو الإمام الكبيرء صاحب الأقوال المفيدة» والتصانيف المشهورة» منها: (تفسير 
القرآن)ء و(النّوازل)» و(العیون): و(الفتاوى)ء و(خزانة الفقه)ء و(شرح الجامع 
الصغير)ء و(بستان العارفین)ء و(تنبيه الغافلين) وغير ذلك. 
توفٔی كآنه سنة (۳۷۳ھ). 
فائدة : ليتيّه على أن الحافظ أبا الليث السّمرقندي غير الفقيه أبي الليث الجمرقيدىق 
رحمهما الله تعالى. قال الإمام اللكنوي كن : «نصر أبو الليث الحافظ السمرقندي» 
وهو متقدّم على أبي الليث إمام الھدی؛ فإنَّ وفاة الأول (أي المتقدّم» وهو الحافظ 
السمرقندي) سنة أربع وتسعين بعد المئة» ووفاة الثاني را المتأخر وهو الفقيه 
السفرقتدئ) ٹاڈ سس ر كيف ات يلب بالحافظ» والثاني بالفقيه». 
(ملخص من : الفوائد البهيّة» ص٢٢۲‏ -١؟5).‏ 

(۳) القاضي الإسْبِيجابِيٌ : هو أحمد بن منصورهء القاضي أبو نصر الإسبيجابئٌ» قال 
الإمام اللكنوي ا#: «ونسبته إلى إسبيجاب بكسر الألف وسكون السين. . . كذا - 
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أبي جعفر الْهِنْدُوَانَِ (المتوفّى سنة ٣٦۳ھ)ء‏ وشرح أبي الحسن الکرخی 
(المتوفى سنة 5٠‏ اه) رحمهم الله تعالى. 

وقد استقصى الإمام اللكنوي رحمه الله تعالى جميعٌ شروحه المعلومة 

مع ذكر تراج جم الشّرّاح في مقدّمة شرجو ل (الجامع الصُغیر)ء فجزاه الله 
تعالى خيراً . 
'- الجامع الكبير: 

والّذي يظهرٌ أنَّ (الجامع الكبير) أَلّفْه الإمام محمّد رحمه الله تعالى بعد 
(الجامع الصُغیر) وهو كنات بديع , تح فطاجل العلماء من دته e‏ 
في التفريعاتِ. 

قال العلّامة أكمل الین البَابَرْتِي''' رحمه الله تعالی : «هو كاسمه 


= ذكره القاري نقلاً عن المجد وضبطه السمعانئٌ بالفاء موضع الباء الأولى» وقال: 
إنها بلدة كبيرة من ثغور الترك» . 
كان إمامأء تبحر في الفقه في بلاده على العلماء»؛ ثمٌ رحل إلى سمرقند» وناظر 
الأئمّة» ودرّس الطلاب والفقهاء» وصار الرجوع إليه بعد السیّد أبي شجاع . 
توفي ّنه سنة (۸۰٦ھ).‏ 
(الفوائد البهيّة»ء ص٤٣٦‏ بتصرّف). 

)١(‏ العامة أكمل الدين البابرتي: هو محمد بن محمد بن محمودہ أكمل الدين البابرتئ» 
بفتح الباءين نسبة إلى بابرت» وهي قرية من أعمال الُجیل بنواحي بغداد (الأنساب: 
4١‏ إمام محقّقء مدقّق» متبححرء حافظ» لم تر الأعینُ في وقته مثله. 
حصّل مبادئ العلوم في بلاده» ثم رحل إلى حلب؛ وأخذ عن علمائها. ثم رحل 
إلى القاهرة بعد سنة (١٤۷ه)ء‏ فأخذ العلم عن قوام الین محمّد بن محمّد 
الكاكيّ» عن حسام الدين حسن السغناقيّ » صاحب (النهاية شرح الهداية)» رحمهم 
الله تعالى» وأخذ عن شمس الدين محمود بن عبد الرّحمن الأصفهانيٌ» شارح 
(مختصر ابن الحاجب)» وأبي حيّان الأندلسي» صاحب (البحر المحيط)» وسمع 
من أبن عبد الهادي . 
كان بارعاً في الحديث وعلومه ذا عناية باللغة والنّحو والصّرف والمعاني والبيان. - 


الفرصل الثالث: طبقات الفقهاء و ۱٢١‏ 


لجلائل مسائل الفقو جامعٌ كبيرٌء قد اشتمل على مُيونٍ الرّوايات» ومتون 
الدّرايات» بحيث كاد أن يكون مُعُْجزاء ولتمام لطائف الفقه مُنْجزاء شهد 
بذلك بعد إنفاد العمر فيه وارِدُوه» ولا يكادٌيُلِمُ بشيءٍ من ذلك عادُوہ. 
ولذلك امتدّت أعناق ذوي التّحقيق نحوّ تحقيقه» واشتدَّتْ رغباتهم في 
الاعتناء بحل لفظه وتطبيقه» وكتبوا له شروحاًء وجعلوه مبيّناً مشروحاً)”''. 


(١) 
(٢) 


وقال الإمام ل بن شجاع الل رحمه الله تعالی : «ما وضع فی 


وتفقَةَ عليه جماعةء منهم : سیّد المحققين أبو الحسن السیّد الشريف الجُرجاني. 

من تصانيفه: شرح الهداية المسمّى (العناية) ذكر فيه أنه لخّصه من (النّهاية)ء 
و(حواشي الكشّاف)» و(التقرير والأنوار) في الأصول» و(شرح مختصر ابن 
الحاجب). و(شرح أصول البزدوي)› و(شرح الفرائض السراجیٰة). 

توفي کل ليلة الجمعة تاسع عشر رمضان سنة (٦۷۸ھ).‏ 

(ملخص من: الفوائد البهيّة» ص ١950‏ ۔ ۱۹۹؛ ولتُراجَع للاختلاف الذي وقع بين 
المترجمين في ذكر اسم أبيه). 

کت الطنون؟ 00۹/١‏ : 

هو محمد بن شجاع» أبو عبد الله الثّلجيّ : نسبة إلى ثلج بن عمرو بن مالك بن 
عبد مناف» ولیس إلى بيع التلج . 

تفقّه على الحسن بن أبى مالك» والحسن بن زياد رحمهم الله تعالى. 

وكان فقيه العراق في وقته» والمقدَّمُ في الفقه والحديث» مع ورع وعبادة. 

وذكر عقن المترحييق : أنه كان له مل إلى مذهب المعترلة. 

حذث عن يحيى بن آدم» وإسماعيل بن غُلیةء ووكيع وغيرهم» وروی عنه يعقوب بن 
وله: كثات (الرّدٌ على المشيھة) و (کتات المناسك) في نيف کے جڑےا و(كتاتب 
الثوادر)» و(کتاب المضاربة)» وغير ذلك. 

توفى 4# فجأة سنة (۷٦۲ھ)ء‏ ساجداً فى صلاة العضر. قال أبو الحسن على بن 
صالح: حكى لي جدّي أنه سمع التَّلجِيّ يقول: «ادفنوني في هذا البيت» فإنّه لم يبق 
فيه طابق إلا ختمتٌ فيه القرآن». 


(ملخص من : الفوائد البهيّة» ص۱۷۱ ۔ .)٦۱۷۲‏ 


١٠‏ بت أصول الإفتاء وآدابه 


000720- س میڈ لے یب ےو ا ل ب 





الإسلام كتابٌ في الفقه مثل جامع محمد بن الحسن الكبير. 

وقال : مل محمّد بن الحسن في (الجامع الكبير) کرجل بنى داراء فكان 
كلّما علاهاء بنى مرقاءٌ یرقی منها إلى ما علاه من الذّار» حتّى استتمٌ بناءها 
كذلكء ثمّ نزل عنها وهدّم مراقيّهاء ثمٌ قال للنّاس: شأتكم فاضعَدوا». 

وقال الشّيخْ محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى بعد أن نقل کلام 
التْلجئّ : «والحق أن هذا الكتاب آية في الإبداع» ينطوي على دقَّةٍ بالغة في 
التّْفريع على قواعد اللّغة وأصول الحساب» خلا ما يحتوي عليه من 
المُضيَ على دقائق أصول الگُرع الأغرّء فلعلّه أله ليكونَ محكاً لتُعْرَف 
اي وتيقظهم في وجوه التّفريع ؛ بحارٌ العقل في فهم وجوہ 

يه في ذلك إلى أن تُشْرحَ لهء وهو كما قال ابنُ شجاع ولا و آخراًء 

0 أنَّ مراقی الكتابٌ أعیدث إلى ارب اناي کا يطب ين درك 
الجمالٍ الحَصِيْرِيَ"'' على (الجامع الكبير) حيث يقول في صدر كل باب 
من أبواب الكتاب: أصل الباب كذاء وبٔنِي البابُ على كذا. فبذلك سهُلت 
معرفة وجوه التفريع جدأًا'''. 

وقال الإمام أبو بكر الرَّازْي في (شرح الجامع الکبیر): «كنتٌ أقرأ بعض 


)١(‏ الجمال الحَصِيّري: هو محمود بن أحمد بن عبد السَيّد بن عثمانء جمال الدّين 
البخاري الحصيري» بالفتح . 
كان والده يعرف بالتًاجر. وكان ساكناً بمحلة يعمل فيها الحصير. 
وكان إماماً فاضلاًء انتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه. تفقّه على الحسن بن 
منصورء قاضي خان» وكان من تلامذته الخاصّةء وسمع (صحيح مسلم) وغيره 
بنیسابور من المؤيّد الطوسيّ وسمع بحلب من الشریف أبي هاشم . 
من تصانيفه : شرحان للجامع الكبير» وشرح السیرء وغير ذلك. 
توفي كانه سنة (۷٦۳٦ھ).‏ 
(الفوائد البهية» ص٢۲۰‏ بتصرف). 

(0) بلوغ الأماني» ص۸٥‏ . 


الفصل الثالث: طبقات الفقھاء ١65 E0‏ 





مسائل من (الجامع الكبير) على بعض المبرزين في النحو (يعني أبا علي 
الفارسيّ)» فكان يتعبَبُ مِنْ تغلعُل واضع هذا الكتاب في النّحو)”" . 


وكتبّ جمال الدّين بن غُبيدِ الله من الموصل في المحرّم سنة خمس عشرة 
وستّمئة إلى القاضي شرف الدين بن عُنَيْن يقول فيه : انث مُذْ زمن طويل 
7ء ہاب کے لے الس رحيه ابل ماني رر 
على خاطري منه شي 2ء والكتابٌ في فته عجيبٌ غريبٌ» لم يصنّف مثلہ؛'''. 


وقال لسن الآئمة السرحسئ رحمه الله تعالى: «مَنْ أرادَ امتحان 
لہ ۱ 0 1 1 1 )۳( 
المتبحرين في الفقهء فعليه بأيمان الجامع» ۱ 


وروی (الجامع الکے) جماعة من أصحاب الإمام مَحَتفِ ومن اھر 
رُواۃِ الكتاب أبو سليمان الجؤْرَّجَاننُ» وأبو حفص الكبير» وعلیُ بن مَعْبّد بن 


طح م 


سداد“ وهشامُ بن عبيد الله الرازي””'» ومحمّد بن سّماعة التميمئٌ. 


. بلوغ الآماني» ص57‎ )١( 

() المصدر السابق نفسه. 

(۳) شرح السّير الکبیرء فاتحة باب أمان الحر المسلم والصبيٌّ والمرأة: .۲٥٢/١‏ 

)٤(‏ على بن معبد بن شدّاد: أبو الحسن» ويقال: أبو محمد الرَّفَيُ؛ نزيل مصر. 
كان من أصحاب الإمام محمّد كأن. روى عنه (الجامع الکبیر) و(الجامع الصغير). 
وكان صاحب حديث. روى عن: عبد الله بن المبارك» وابن عيينة» والليث» 
ومالك» والشافعيٌ وخلق كثير. وروی عنه: محمد بن إسحاق؛ وأبو عبيد القاسم بن 
سلام وغيرهم رحمهم الله تعالی . 
ونقل الحافظ عن الحاكم رحمھما الله في (تهذيب التهذيب): أنه قال فيه: «هو شيخ 
من جلة المحدثين». (تهذيب التهذيب: .)۳۳٦٣/۷‏ 
توفي لاه لعشر بقين من رمضان سنة (۲۱۸ھ). 
(ملخص من : تهذيب التھذیب : ۷/٦۳۳؛‏ والفوائد البھیةء ص8١1١).‏ 

)0( هشام بن عبيد الله الرازي : هو هشام بن عبد الله الرازى؛ تفمّه على الإمامين أبي يوسف 
ومحمّد رحمھما الله تعالى. ومات الإمام محمد في منزله بالري» ودَفِنَ في مقبرته . 


10۲ ات أصول الإفتاء وآدابه 


TT لئسا سج سسب ساس ياسع مع و وبع مع بع اساسا لشن شب مس س ککگگك  جا ت‎ o 





ولدقّةِ مسائل الكتاب» وصعوبة تخريجهاء شرحه كثيرٌ من أثمة الفقهاء 


كالإمام أبي حازم عبد الحميد بن عبد العزيز (المتوفّى سنة ۲۹۲ه)'» 
والإمام علئّ بن موسى القُّمّي (المتوفى سنة ٣۳۰ھ"‏ والإمام أحمد بن 
مد الظحاری (المتونى سۂ ١لالاه)ء‏ وأبي عمرو أحمد بن محمد 
القِيَريٌ (المتوفى سنة ٠5اه)»ء‏ وأبي بكر أحمد بن علي الجصّاص الرّازي 
(المتوفى سنة ۳۷۰ھ)ء والفقيه أبي اللیث نصر بن محمد السّمرقندي 
(المتوقّى سنة ۳۷۳ھ) ومحمّد بن على الشّهير بابن عَبْدَكَ الجَرْجَانِيٌ 


(المتوفى سنة 4لااه)”"؛ وشمس الأئمّة عبد العزيز بن أحمد الحَلْوَانيٌ 


(١) 


(۲) 
(¥) 


(المتر فی سنة ٤۹‏ ٤ه)»‏ وسمس الأئمّة أبى بكر محمد بن احمك السرے خیب“ 


ونقل الذهبي كان عنه: أنه قال: «لقيتٌ ألفاً وسبعمئة شيخ» وأنفقتٌ في العلم سبعمئة 
آلف درهم». 

ونقل عن الإمام أبي حاتم : أنه قال فيه : اصدوق؛ ما رايت أعظمٌ قدرا منه بالرّي» . 
(ملخص من : ميزان الاعتدال: ٠٠ /٤‏ "؛ والفوائد البهية» ص 77). 

عبد الحميد بن عبد العزيز: القاضي أبو خازم (بالخاء المعجمة والزاي» وقيل : 
او خازم بالنجاء الم والواي): 

أخذ العلم عن : عيسى بن أبان» وبكر بن محمد العمي» وهلال بن يحيى البصري . وتفقّه 
عليه : الطحاويٌ» وأبو طاهر الدّباس. ولقيه أبو الحسن الكرخيٌ» وحضر مجلسه. 

كان ثقة ورعاًء عالماً بفنون الحساب والفرائض» حاذقاً في عمل المحاضر والسجلات . 
ولي القضاء بالكوفة وغيرها . 

وله كتاب : (المحاضر والسجلات)ء و(كتاب أدب القضاء)» و(كتاب الفرائض) . 

توفي كله سنة (۲۹۲ھ). 

كما ذكر في ترجمته فی تاج ارات 

وقال العلامة القرشئٌ في (الجواهر المضية: ۳/ :)۲٥٢‏ «محمد بن علي بن عبدك 
أبو أحمدء واسم عبدك: عبد الكريم الجرجانيٌ» قال الحاكم في (تاريخ نيسابور) : 
وهو (أي: عبد الكريم) صاحب محمد بن الحسن» وتفقه عليه» حدث عن علىٌّ بن 
موسى القَمَئَ وأبي داود الأصبهانيئ». 


الفصل الثالث: طبقات الفقھاء 10 ۳" 


(المتوفى سنة 447ه)» وفخر الإسلام علي البزدوي (المتوفَّى سنة 
۲ ه)» والصّدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه البخاري 
(المتوفى شهيداً سنة ١۳٠ه)ء‏ والإمام برهان الدين محمود بن أحمر“ 
صاحب (المحيط البرهاني) (المتوفٔی سنة ٦٦١ھ)''ء‏ وعلاء الدين محمد بن 
عبد الحميد السّمرقندي (المتوفّى سنة 007ه)» وأبي حامد أحمد بن محمد 
العَنَّابِيَ البخاري (المتوفّى سنة ٦۸٦ھ)‏ والحسن بن منصور الأَوْرْجَيْدِيٌ 
(قاضي خان) (المتوفى سنة 597ه).» وبرهان الدّين علي بن أبي بكر 
عبد الجليل المَرْغِيْنَانِنَ (المتوفى سنة 497ه)» وجمال الدين محمود بن 
أحمد الحَصِیْرِيٌ البخاريّ (المتوفى سنة ٦٦٥ھ‏ ''. 


)١(‏ هو محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه: كان من كبار الأئمةء وأعيان 
الفقهاء» إماماً ورعاً مجتهداً متواضعاً. كان من أسرة عمر بن مازه التي حكمت على 
بلاد ما وراء النهر باسم أمراء آل برهان من سنة (٤٥٦ھ)‏ إلى سنة (٤٠٠ه).‏ 
واجتمعت لهذه الأسرة الكريمة في ذلك الزمان رئاسة الدين والدنيا. 
أخذ العلم عن أبيه الصدر السعيد تاج الدين أحمد. وعمّه الصدر الشهيد عمر 
رحمهما الله تعالى. 
من تصانيفه : (المحيط البرھانیٔ في الفقه النعمانيّ)» و(ذخيرة الفتاوى) المعروفة ب 
(الذخيرة البرهانية) اختصرها من كتابه (المحيط البرهاني)» وله (شرح أدب القاضي 
للخصاف) و(شرح الجامع الصغیر): و(شرح الزيادات) وغير ذلك 
توفي أنه سنة (5١هه).‏ 
(ملخص من : الفوائد البهية» ص٢۲۰‏ -7١7؛‏ ومقدّمة التحقيق للمحيط البرهانئ : 
۸/۱ وما بعدها). 
فائدة: إذا أطلِق لفظ المحیطء فالراجخ أنَّ المراد به المحيط البرهانيئُ» كما ذكره 
ابن أمير حاج الحلبي ِء وأقرّه الإمام اللكنوي كن. (ليراجع: الفصل الثاني من 
خاتمة الفوائد البهية» ص .)١5‏ 

(۲) كما ذكر صاحب كشف الظنون تحت (المحیط البرهاني): ٠١١۹/۲‏ . 

(۳) راجع: كشف الظنون: ۵٦۸/۱‏ ۔ ٥1۹‏ . 


١4‏ او أصول الإفتاء وآدابه 


ت ی 


٤‏ - الزيادات» وزيادات الزيادات: 

كلاهما تكملةٌ ل (الجامع الکبیر)ء فقد قال الشّيخ أبو الوفاء الأفغانيٌ 
في مقدّمة (شرح زيادات الرّيادات) ناقلاً عن قاضي خان رحمهما الله 
تعالی : «لأنّه لما فرغ من تأليف (الجامع الكبير) تذكّرَ فروعاً لم يذكُرْها فيه 
فصئّف كتاباً آخر لیذگر فيه تلك الفروع. وسمّاه (الرّیادات)؛ تدر فروعا 
ا فصئّف كتاباً آخر لیذگر فيه تلك الفروع الأخرى» وسمّاه (زيادات 
الزیادات)ء فقُطع عن ذلك ولم يُِيِمّه. كذا قاله قاضي خان في شرحه»'. 

وبما أنه تكملة ل (الجامع الکبیر)ء فإِنَّ أسلوبّه لا یختلِفُ عن أسلوب 
(الجامع الكبير) في دقّة المسائل» والتوسّع في التفاريع على فرض وقوعها. 

وروي أن الإمام أبا يوسف لما فرع فروعاً دقیقةً في أحدٍ مجالس إملائه 
قال : يشق تفريع هذه المسائل على محمد بن الحسن». 

ولا بلشه ذلك آلف «الويادات) لبعون حا على أن امٹال تلك 
الفروع. وما هو أدقٌ منها لا شی عليه تفریٹھا!''. 

وقد اعترض بعص الّاس على هذا التغلفل في تفریع الجزئيات التي 
ربّما تكون بعيدة عن الواقع . 

ولك وجُهه شمس الآئمّة السَرَحْسِئيُ رحمه الله تعالى بقوله : 

«فإن قيل : لماذا أورد له المسائل مع تيقّن كل عاقل نایا لا تقع. 
ولا يحتاج إليها؟ . 

قلنا: لا يتهيّا للمرء أن يعلمَ ما بُحتائ إليه إلا بتعلّم ما لا يُحتاج إليهء 


)١(‏ لعلّه يريد به: (شرح زيادات الزيادات) لقاضي خانء فن هذه العبارة لا توجد فی 
(شرح الزيادات) لقاضي خانء كما دکرہ محشقق (شرح الزیادات) الشیخ محمد قاسم 
حفظه الله تعالى فى مقدمته» ص 

(۲) بلوغ الأماني» ص 54. 





الفصل الثالث: طبقات الفقھاء 0 هه ١‏ 


سے 0س Nl NO Ul‏ 
من جملة ج لی یق وإ بلاء قہ 


۳ 
نزو وله) 


IT‏ هذا الكتابَ تکملڈء فإنّه لم يستوعِب جميعَ الأبواب الفقهيّة. 
ومعظم مسائله متعلق بالمعاملات . 


وقد شرح الكثاتت جمع من العلماء. منهم . د بن سماغة (المتوفّى 
مت ۲۳۶۳ء راب تصر الا 0اضر نی سا ۸۶ 8شاء وی جات 
الدين بن مازه (المتوفى سنة ٦٦١ھ)ء‏ وتاج الین الكَرْدَرِيُ”" (المتوفى 


7117/1 السرط الشرخسة» باب فلا السار‎ )١( 

(۲) الفوائد البھیةء ص 57 

() تاج الدين الكردري: هو عبد الغفور (أو عبد الغقار) بن لقمان بن محمد شرف 
القضاة» شمس الأئمّة تاج الدّين أبو المفاخر الكردّري» نسبة إلى كردر على وزن 
جعفر؛ قرية بخوارزم. 7 
تفقّه على الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرمانيئّ كله وتولى قضاء 
خلب للسلطات العادل ثور الذين محمود الزنكة. 
كان إمامَ الحنفيّة كن عن غاب الست 
وله تصنيف في أصول الفقه» وشرح (التجريد) لشيخه الإمام الكرماني “لن المسمّى 
ب (المفيد والمزيد)» وشروح (الجامع الصغير) و(الجامع الکبیر) و(الزیادات)؛ 
وكاب (حيرة الفقھاء) جمع فيه المسائل التي يتحيّر في حلّها الفقهاء. 
توفي ّنه بحلب سنة ٥٦۵ھ).‏ 
فائدة: ليتنبّه أن صاحبّ (مناقب الكردرئ) الذي ما زال مرجع العلماء في مناقب 
الإمام الأعظم لہ هو غير صاحب الترجمة» فصاحب المناقب هو الإمام محمد بن 
محمّد الكردّريٌ المعروف بالبژازیٔ (المتوفى سنة ۸۲۷ھ) وهو صاحب (الفتاوی 
اليزازية) المسناة 7ء الوجير). وليت ايشا الى أن شيم صاحب الترجمة 
الإمامَ الكرمانيَّ غیرٌ صاحب (الکواکب الدراري في شرح صحيح بے تی 
هو للعلامة محمّد بن يوسف بن عليّ بن سعیدء شمس الدَّين الكرمانيّ كثله. 
المتوفّى سنة (٦۷۸ھ).‏ 
(مخلص من: الجواهر المضية: ٢/٤٤٦؛‏ والفوائد البھیةء ص ۹۱ ۔ ۹۲ء ۹۹؛ = 


7٦‏ و اق أصول الإفتاء وآدابه 


AYY وأبو حفص سراج الدین الھندی''' (المتوفّى سئة‎ (a0۲ 
وآ ا االو ةه وشمس اا الت ييه‎ 
(المتوفى س ۸۴٤ه)؛ وأبو عد الله الث جازغ٭ء وقاضی خان (المت نی‎ 


(١) 
(٢) 


(۳ 
(€) 


وكشف الظنون تحت (البرّازية في الفتاوى): /١‏ ٤٤۲؛‏ وتحت (مناقب الإمام 
الأعظم كنه): ۱۸۳۸/۲؛ والاعلام ترجمة الإمام البرّازي: ۷٥٤٥ء‏ وترجمة 
العلامة الكرمانيٌ صاحب (الکواکب الدرارئ): .)٠١١/۷‏ 

الفوائد البھیةء ص ۹۹. 

أبو حفص سراج الین الهنديُ: هو عمر بن إسحاق بن أحمد» أبو حفص سراج 
الڈین الهندي الغزنوي. 

كان إماماًء علّامةٌ نظاراً مفرظ الذّكاءء أخذ الفقه عن الإمام وجيه الین الدهلوي. 
أحد الأئمة بدهلي» وعن العامة شمس الذٌین الخطيب الدوليٌ (نسبة إلى دول؛ 
ناحية بين الري والطبرستان)ء وعن العلامة سراج الین الثقفيئّ» ملك العلماء 
بدهلي» وعن العلّامة ركن الدّين البداؤنيئ» وهم من أعرَّة تلامذة الإمام أبي القاسم 
التنوخي » تلميذ الإمام علىٌّ بن محمد بن علىّ حميد الدّين الضریرء الذي انتهت إليه 
رئاسة العلم بما وراء النهر في عصرهء والذي هو أستاذ الإمام عبد الله بن أحمد 
النسفئّ صاحب (كنز الدّقائق) رحمهم الله تعالى أجمعين. 

له النّصانيف التي سارت بها الرُكبان» منها: شرح (الهداية) المسمّى (التُوشيح)» 
و(الشّامل) في الفقه» و(شرح الزّیادات) و(شرح الجامعين) ولم يُكملهماء 
و(الفتاوى السّراجيّة) لکن في نسبته إليه شك . 

توفي به سنة (۷۷۳ھ) وأرّخ بعض المترجمين وفاته سنة (۷۹۳ھ). 

(ملخص من: تاج التراجم» ص58 ۹٦؛‏ والفوائد البهية» ص58١؛‏ والأعلام: 
267/0 

كشف الظنون: ٩1۲/۲‏ . 

أبو عبد الله الجرجاني : هو محمّد بن يحيى بن مهدي» أبو عبد الله الفقيه الجرجاني. 
عدَّه صاحب (الهداية) من أصحاب التخریج . 

وتفقّه عليه الأئمة: أبو الحسين أحمد القدورئ» وأحمد بن محمد الناطفئٌ» وأبو 
بكر الرّازی. 


الفصل الثالث: طبقات الفقهاء 10 ۷| 

وكان الكتابٌ وشروحه عزيزة الوجود في مكتبات العالم» فقام ابن 
أختي الشيخ محمد قاسم أشرف بتحقيق (شرح الريادات) لقاضي خان 
رحمه الله تعالى بجهدٍ مشكورء ونشر الشَّرحَ في سنَّةِ مجلدات بتعليقاتٍ 
فائقةٍ وتدقيق النسخ وتصحيحهاء وألّف مقدَّمةٌ ضافیةً نافعة يتحدَّتٌ فيها عن 
الإمام محمّد وكتبه» وعن قاضي خان ومؤلّفاته» وعن کتاب (الریادات) 
ونسخه» بما جعل هذا الكنرٌ المخبوء بمتناوّلٍ أهل العلمء فجزاه الله تعالى 
خیراء وبارك في عمره وعلمه وعمله. 

ومن مزايا هذا الكتاب أن قاضي خان رحمه الله تعالى يشرح في أوَّل 
كل باب الأصول التي بنى عليها الإمام محمّد مسائل ذلك الباب» فيسهّل 
بذلك للشلاب أمثالِنا فهمَ المسائل ومآخذها. وقد جمع المحقّق الشیخ 
محمد قاسم أشرف حفظه الله تعالى في آخر الكتاب القواعدً والضوابط 
الفقهيّة التي تُستخلّصٌ من (شرح الزيادات). 
٥‏ ۔ اٹسشیر الصغير: 

هذا الكتاب موضوغه أحکامُ السَّيّره ويُقال: إِلّه تلخيصٌ ما ورد في 
كتاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في عِلُم السّيرِء الذي أملاه على 
تلامذته: الإمام أبي يوسف» ومحمّد بن الحسن» وزفر بن هُذَيْلء وأسد بن 
عمرو'''» والحسن بن زياد اللؤُوِي. وحفص بن غياث النخعيّ» وعافية بن 


= له: (شرح الجامع الکبیر)ء و(ترجيح مذهب أبي حنيفة)ء و(القول المنصور في 
تار دالو 
حصل له الفالج في آخر عمره» وتوفي کله سنة (۳۹۷ھ) أو (۳۹۸ھ)ء ودفن إلى 
جانب قبر الإمام أبی حنيفة رحمه الله تعالى. 
(لیراجع : الفوائد البهيّة» ص79١3).‏ 

)١(‏ أسد بن عمرو: القاضي البَّجَْلِنُء بفتح الباء وسكون الجيم› نسبه إلى بَجْلةء رهط 
من سُلیم. (وأما البَجَلِيُ بفتحتين فهو نسبة جرير بن عبد الله البَجَلِيَ الصّحابي طلأنه. 
كذا ذكر الإمام اللكنوي عن طبقات القاري رحمهما الله تعالى). 


= 
سه 


E 10۸‏ أصول الإفتاء وآدابه 
يزيد وحمّاد ابه وأضرابه من الأئمّة الكبار. فرَوّوا عنه الكتات» وزادوا 
فو رر بترتيبات مختلفة وهبوه حتّى نُسِبِتْ هذه الترتيبات الجديدة 

كلها إلى أصحابھا''' ولم يصل إلينا إلا كتابٌ الإمام محمد رحمه الله 
تعالى باسم (السّير الصغیر)ء وقد أخذه الحاكم الشّهيد رحمه الله 
تعالى في كتابه (الكافي) بتمامه» وشرحه شمس الائمة السَرَحْسِیُ رحمه الله 
تعالى في (الميسوظ) خت قال في آخر ال العاشر : «انتهى (شرح 
الصير الضتیر) المشتمل على مع آ ثير بإملاء المتكلّم بالحقٌّ المنيرء 
لخر ل دة الس المنتظر للقَرّج من العالم القدير)”''. 

وقد حقّق هذا الکتابَ الذكتور محمود أحمد غازي رحمه الله تعالیء 
ونشره على أساس عدّة نسخ خطیّةء وشرحه بالإنكليزية» وقدَّم له» فجزاه 
الله تعالى خیرء وقد طبع في إدارة البحوث الإسلاميّة في إسلام آباد. 
ایر الكبير: 

وهذا الكتابٌ آخرٌ الكتب السنَّةٍ تأليفاًء كما ذكره شمس الائمّة 


= صاحب الإمام أبي حنيفة» تفقّه عليه. ونصّ الطحاويٌ» عن أسد بن الفرات قال : 
کان أصحات أبى ینا الاين ڈنرا الب ارين ا وكان فى الد 
المتقڈمین : أبو يوسف» وزفر؛ وداود الطائیٌء وأسد بن عمرو. . ۱ 
هذا وقد اختلفت عباراتٌ المحدثين في توثيقه وتضعيفه. 0900000-0 
يحيى بن معين له» ورواية الإمام أحمد بن حنبل عنه» فقد ذكر اللكنوي عن الأئمة ابن 
تيمية والسبكيّ والسخاوي أن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى لا يروي إلا عن ثقة. 
وولىَ القضاءَ ببغداد وواسط للرشيد» ولمّا أنکر مِنْ بصره شيئاًء اعتزلٌ عن القضاء. 
وروي أنه تزوج بابنة هارون الرشيد. 
توفي كل سنة (۱۸۹ھ) أو (۱۹۰ھ). 
(ملخص من : الفوائد البهيّة» ص٤٤‏ ۔ .)٦٤‏ 

.٢ص مقدمة الرة غلى سين الأوزاعن: للشيخ أبي الوفاء الأفغانيّ رحمه الله تعالی»‎ )١( 

(؟) إنما قال ذلك لأن السرخسیٗ رحمه الله تعالى ألّف (المبسوط) وهو محبوس في جب 

بأوزجندء فأملى الکتاب على تلامذته دون مراجعة کتاب؛ كما هو معروفف. 


الفصل الثالث: طبقات الفقھاء 





السَرَخْییٔ رحمه الله تعالی في مقدّمة شرحه» وذكرٌ سببّ تأليفه أنَّ كتاب 
(السير الصغير) وقع في يدٍ الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيٌ رسية 
الله تعالى عالم أهل الشَّامء فقال: لِمَن هذا الكتاب؟ فقيل: لمحمّد 
العراقيّ» فقال: «وما لأهل العراقي والتّصنيف في هذا الباب؟ فإِنّه لا علمَ 
لهم بالسير» ومغازي رسول الله يله وأصحابه كانت من جانب الشام 
والحجاز دون العراق» فإنَّها مُحْدَثةُ الفتح». فبلعّت مقالةٌ الأوزاعيئ محمّداً 
فغاظه ذلك» وفرّغ نفسّه حى صنّف هذا الكتاب. 


وخُکی : أنه لمّا نظر فيه الأوزاعينٌ» قال: «لولا ما ضمّنه من الأحاديث› 
لقلتٌ: إِنَّه يضَمٌ العلم من عند نفسهء وإن الله عيّنَ جهة إصابةٍ الجواب في 
رأيه» وصدق الله العظيم : وَفَوّقَ كل زی وار علی م [يوسف: 1876 . 


ب 
چت 


ثمٌ أمرّ محمَّدٌ زحمه الله تعالى أن يُكتبّ هذا الكتابٌ في ستين دفتراًء 
وأن يُحْمَلَ على عجّلة إلى باب الخليفة. فقيل للخليفة: قد صئّف محمد 
کتاباً يُحْمَل على العَجَلة إلى الباب. فأعجبه ذلك» وعدّه من مفاخر أيّامه. 
فلمًا نظر فيه ازدادٌ إعجابه به. ثمّ بعث أولادّه إلى مجلس محمّد رحمه الله 
تعالى ليسمعوا منه هذا الكتاب» وكان إسماعیلُ بی توب اقبي مؤڈب 
أولاد الخليفة» فكان يحضّرٌ معهم لِيحَمُطَهم كالرّقيب» فسمع الكتاب. ثم 
انَمَقَ أنه لم يبق من الرُواة إلا إسماعيل بن توبة» وأبو سلیمان الجَوْرْجَانِيُ 
فهُما رَوَيا عنه هذا الکتاب'''. 

ون الس حي ذكر في متذمعه أن الإمام محمّدا لم يذكر في هذا 
الكتاب أبا يوسف رحمهم الله جمیعأء وحيث احتاجٌ إلى ذكره في إسناد 
حديث قال: «أخبرني الكّقة) ثم ذكر عد حكايات لاستحكام التمْرةٍ بينهماء 


)١(‏ مقدمة شرح السين الکیی صن 


' و 
١1‏ 0 اصول الإفتاء وآدابه 


رلک انك شيا العلامة الان العهاتوئ ١"‏ رح الله تعالى قول هذه 
الحكايات» ونسبّھا إلى الأعداءء أنّهم : «استخرجوا من اختلافهم النّاشئ 
عن الاجتهاد الصّحيح أباطيل مختلقةٌ عليهم» ليضعوا مِنْ شأنهم بنقل 


)١(‏ العلّامة العثماني التهانوي: هو ظفر أحمد بن لطيف العثمانيٌ التهانويٌ؛ المحدّث» 
الفقيه المَعتق البحاثةء الأديب» الوّرع» الرّاهد» الصوفئ الہصیں صاحب 
(إعلاء السَّنن) 
ولد كن سنة (۱۳۱۰ھ) بدار آباثه بقرت داز العلوم في دیوبند 0 "80" وهو ابن 
ثلاث سین © فريثه حدنه اخسن تربية » ولما انم السابعة من عمر وفرع من قراءة 
القرآن» شرع في دراسة العلوم بدار العلوم بديوبند. 
ثم انتقل إلى تهانه بهون عند خاله الإمام أشرف على التهانوي له فَدرَسنَ العلوم 
تحت إشراف خاله حكيم الأمّة بتهانه بهون أولاًء ثمٌ بمدرسة «جامع العلوم) 
کانبور: - الأمّهات الست و(مشكاة المصابيح) وغيرها لدى أرشد تلامذة الشيخ 
4 رت سهارنبور» حیث حضر دروس العارف بالل العامة المحدّث خليل 
أحمد السهارنبوري صاحب (بذل المجهود) مدةً» فأجازه في الحديث وسائر العلوم 
النقليّة والعقلیّة سنة (۱۳۲۸ھ) حين كان عمره (۱۸) سنة فقط . 


و] ار 


نم غَیْنُ مدرّساً في «جامع العلوم» حيث درس العلومٌ زهاء سبع سنين» وبعدها رجع 
إلى «إمداد العلوم) بتهانه بهون. حبك درس كنب اله وغيرها. 

ثمٌ فوّض إليه حكيمٌ الأمّة تأليف كتاب (إعلاء السَّنن) مع الإفتاء والتدريس» فقامَ 
بهما أحسنّ قیامء وبقي في تأليف (إعلاء السنن) نحو عشرين سنة. 

ثمٌ اشتغل بتدريس العلوم بمراكز مختلفة في الهند وبورما وباكستان. 

وکان مع ضعفه ومرضه ملتزماً بالأذكار والنوافل: يشهد جميع الصَّلوات في 
المساجدء مع تحمل عناء كبير» إلى أن توفاه الله تعالى في ذي القعدة من سنة 
(794١ه)‏ انه . 

وخلّف ثرائاً علميّاً قَيّمآء منه: (إعلاء المُنن) في عشرين مجلّداًء و(إمداد الأحكام) 
مجموعة فتاواه» و(أحكام القرآن) الّذي فرّض تأليفه إليه خاله حكيم الأمّة رحمه الله 
تعالى. 

(ملخص من : مقدمة تحقيق إعلاء السنن). 


الفصل الثالث: طبقات الفقھاء 3 1۱ 


الطعن عن بعضهم في بعض» وكذا ما حكي من أسباب استحكام النفرة 


عو 


بينهما ۔ كما في مقدّمة (المبسوط) للسرخسيٌ ‏ باطل مختلق عليهم» فقد 


كان شأنهما أرفعَ وأَجَلَّ من أن تُنْسَبَ إليهما أمثال هذه الأباطيل. نعوذ بالل 
من شر مَنْ وضعَها»' . 

ولكن يبدو ممّا ذکرہ السَّرَحْسٌِ رحمه الله تعالى أن الإمام محمّداً لم 
یذگُر الإمام با يوسف في هذا الكتاب» وذلك يدل على أنه كان بينهما 
شيةٌ» وإن لم يكن ما ذكر في هذه الحكايات مما لا يُتَصَرَّرٌ من مسلم 
متديّن» فضلاً عن امثال آبی يوسف ومحمّد رحمھما الله تعالى» ويمكن 
لعدم ذكره سببٌ آخرء وهو ما ذكره ابنُ جیه" رحمه الله تعالى» قال: «كُل 
تأليفٍ لمحمّد بن الحسن موصوفي ب (الصغير) فهو باتفاقِ الشُیخین أبي 
يوسف ومحمّدء بخلاف (الكبير)» فإنّه لم يُعَرَض على أبي يوسف)”" . 

وبالجملة؛ فان كتابٌ (السّير الكبير) من أقدم ما أف في القانون 


5 کے 


.۲۱۳ /۱۳ إعلاء السئنء كتاب الوقف» باب إذا خرب المسجد أو الوقف:‎ )١( 

)٢(‏ ابن نُجيم: هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمدء الشهير بابن نجيم 
الحنفيٌ» الإمام العلامة. 
أخذ عن العلامة قاسم بن قطلوبغاء والبرهان الكركيّ» والأمين بن عبد العال 
وغيرهم . 
ولف رسائل وحوادث ووقائع» في فقه الحنفیّة من ابتداء أمره» وشرح (الكنز) 
وسمًّاہ (البحر الرائق شرح كنز الدقائق) وصل إلى آخر كتاب الإجارة» وأكمله 
العلامة الظورئ كن وكتاب (الأشباه والنظائر)» وكتاب (شرح المنار) في 
الال وكباب زلے الأصضول مختصر تحرير الأضول) لابن الهمام؛ وكتاب 
(الفوائد الزينيّة) في فقه الحنفيّة» وصل فيها إلى ألف قاعدة وأكثر» وتعليق على 
(الهداية)» وحاشية على (جامع الفصولين) وغير ذلك. 
وتوفي صبيحة يوم الأربعاء من رجب (۹۷۰ھ). 
(شذرات الذهب» لابن العماد: 6۲۲/١١‏ بتصرف يسير). 

۳ الجر الرائق بحت التشهيد: ,0۷4/١‏ 


٢‏ 2 أصول الإفتاء وآدابه 


الدّوليَ» وفي أحكام الحرب والسّلم بهذا البسط والتّفصيل في زمان لم 
كن للعلاقات الذولية قانون مدرن محف به تل 


فهذه الكتبٌ السنّة هي التي سُمّیت (ظاهر الرّواية)» ومن أجل كونها 
أصلاً فی معرفةٍ المذهب الحنفئ» فإنٌ الإمامٌ الحاكِمَ الشهيد رحمه الله 
برا ٠‏ ج مسائلها EYA‏ في كتابه (الكافى). وهو الكتابب الذي 


شرحه شمس الأئمّة السَّرَحْسِئَ رحمه الله تعالی''' باسم (المبسوط) في 
ثلا نين نک واأصبح هو مأخذاً لن جاء بعذه . 


)١(‏ الإمام الحاكم الشهيد: اسمه محمد بن محمد بن أحمد» الشهير بالحاكم الشهيد 
المروزي البلخي» وهو أستاذ للحاكم صاحب (المستدرك)» ويقال: إنه كان يحفظ 
O,‏ تقياء يشارى تلت إلى لے الحميد» لا الب CB‏ ضار 
إلى الوزارة قلده أزمّة الأمور كلهاء وكان يمتنع من اسم الوزارة. 
وكان يدعو في أعقاب صلاته يقول: «اللهمٌ ارزقني الشهادة» إلى أن سمعٌ عشيّة 
الليلة التي فل مِنْ غدها جلَبةَ وصوت السلاح» فقال: ما هذا؟ فقالوا: أهل العسكر 
قد اجتمعوا يُلزمونك الذنبٌ فيما حيل من أرزاقهم عنھم؛ فقال: الله غفراً. ثم 
دعا بالحلّاق فحلق رأسه» واغتسل» ولبس أحسنّ الكفن» ولم يزل طول الليل 
يصلي إلى أن أصبمٌ؛ وقد اجتمعوا عليه؛ وبعث السلطان إليهم عسكراً يمنعهمء 
فقاتلوهم وقتلوه وهو ساجد في ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين وثلاثمئة» رحمه الله 
تعالى رحمة وافعة. 
(مخلص من : الفوائد البهية» ص .)۱۸١ ١86‏ محمد تقی . 

(۲) شمس الائمة السَّرّخْسِئُ : اسمه محمّد بن أحمد بن أبي سهل» أبو بكر السُرخسیئٔ: 
واشتهر بلقبه شمس الائمّة. 
كان إماماًء علامة» حُيَة متكلماًء مناظراً» أصوليّاًء مجتهداًء لازم شمس الأئمّة 
عبد العزيز الحلوانیء وأخذ عنه» حى تخرّج بەء وصار أوحدّ زمانه. 
وتفمّه عليه برهان الأئمّة عبد العزيز بن عمر بن مازه» ومحمود بن عبد العزيز 
الأوزجندي وغيرهما. 
وكاذ النشافان جت أو زعي فى ج سے كلمة تسد یا قبتي فى متا الت 


الفصل الثالث: طبقات الفقھاء 


اھ سے کے ۲١‏ اا ااا 000000 


(١) 


٦۳ 


قال العامة الظرّسُّؤسِيك20: ((مبسوظ) السَّرَخْسِي لا يُْمَلٌ ہما یخالفہ؛ 





اا منم دد ايى ي ع .سس چا سے 





سنين» وقد حققتٌ أنه أملى (المبسوط) بكامله على تلاميذه من ذلك الجبٌّ من غير 
مراجعة كتاب» خلافاً لما ذكره بعضهم أنه أف جملةً کبیرڈ منه في الجبّء وأكمله 
بعد القرج . 

وكذلك أنَّف (شرح السّير الكبير) إملاء من هذا الجبٌّء وكذلك جملةً كبيرةً من 
كتاب (أصول السرخسئ)ء وقد أَفْرِج عنه في أثناء تأليفه. رحمه الله رحمةً واسعة. 
(وقد ذكرت هذا التحقيق في رحلتي إلى أوزجند في أثناء الرحلة إلى طاجكستان 
وق فسان 

(وراجع لترجمته : الفوائد البهيّة» ص۸٥۱).‏ محمد تقي . 

الطرّسوسي : هو إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد» نجم الین الطْرَسُوسِيُ 
رحمه الله تعالى» نسبة إلى طَرَّسَّوس (بفتح الطاء والراء» وضم السين كما ذكره 
اللكنوئ عن تهذيب الأسماء للنووي رحمھما الله تعالى)» من بلاد الثغر بالشام. 
ولي منصبٌ قاضي القضاة بدمشق بعد والده قاضي القضاة عماد الدّين في سنة 
(٤١٤۷ھ).‏ 

وقد وقع بعضٌ الاختلاف بين المترجمين في تسميته» كما قال الإمام اللكنوي كآنه : 
«كذا ذكره قاسم بن قطلوبغا في ترجمته (أي: من أن اسمه إبراهيم) وذكره عبد القادر 
في (الجواهر المضية) في باب أحمد بن علىّ» والأوّل أصح) . 

ومن تصانيفه: (أنفع الوسائل) المعروف ب (الفتاوى الطرسوسية)» و(تحفة الترك 
فيما يجب أن يعمل في الملك)ء و(ذخيرة النّاظر في الأشباه والنظائر - مخطوط)؛ 
و(الفوائد البدريّة - مخطوط) وهي منظومة في الفقه» و(الدرة السنية في شرح الفوائد 
البهية) شرح منظومة له» و(الأنموذج من العلوم لأرباب الفھوم - مخطوط) في أربعة 
وعشرين علماء و(وفيات الأعيان من مذهب أبي حنيفة النعمان ‏ مخطوط). 

توفي كله سنة (۸٥۷ھ).‏ 

فائدة: يذكر عن والده عماد الدّين على بن أحمد أنه كان يقرأ القرآن في اقل مدّة» 
حى صلَّى التّراويح به في ثلاث ساعات وثلثي ساعة بحضور عدد من الأعيان. 

قال اللكنويٌ في (الفوائد البهيّة» ص۱۱۷) في ترجمة والده رحمه الله تعالی: «وهذا 
القدر من السرحة كرامةٌ هن كراغاله. .وقد الصف بها خی کی ولا يدكره | اهن 
نكر صدور الخوارق وهو لإجماع الجمهور خارق». 


١1‏ اوت أصول الإفتاء وآدابه 


سے مہ ہے مفر سے برو می یوور رصق تھے کے میاو نف یی ا ہے س ا ن د یمامت ت س نة سانا یی ت ا ا م ا سي .ا مس ہت د سد ل نصح 


ولا يُرْكَنٌ إلا إليهء ولا يُقتّى ولا يُعَوَّلُ إلا عليه . 

وهناك تلات کب أخرى للامام ماد رحمه الله تعالی ذكر يعفل 
المؤلّفين فيها أنّها يُمْكِنُ إلحاقّها بالقسم الأوّل» يعني بكثّب ظاهر الرّوايةء 
لشهرتها وأهمُيتهاء وهي (موطأ) الإمام محمّد؛ وکتابُ (الآثار)» وكتابٌ 
(الحُجّة على أهل المدينة) والظَاهِرٌ أَنّھا وإِنْ كانت بمثابة كُتب ظاهر 
الرّواية في صحّة نسبتها إلى الإمام محمّد» واشتهارها فيما بِينَ أهل العلم. 
ولكنّها ليست موضوعة لبيانٍ المذهب وفروعه. 

وإتّما الأوّلان موضوعھُما رواية الأحاديث والآثار» وما جاء فيهما من 
المسائل الفقهيّة فَإنّھا جاءت تبعاً. 

والكتاتٌ الثّالك موضوعه الخلافیّات . 

اَم گتب ظاهر الرواية» 7 وضعت لبيان المذهب أصلاً» فصارت 
هي المعتمَدَةَ لمعرفة المذهب الحنفيّ. ولعل مِنْ أجل هذا لم یذگر فقهاء 
الحنفيّة هذه الكتب» لا في ظاهر الرٌواية» ولا في اللّوادر؛ لأنّها ليست 
من النّوادره لشهرتها عن الإمام محمّدء وليست من ظاهر الرٴوایة؛ لأنّها 
لم توضغ لبيانٍ المذهب» ولكنّ الظاهر أن رتبتها فوق النّوادرِه ويؤخذ بما 
جاء فيها إلا ما عارض الکتب السنّةء والله ل أعلم . 


= (ملخص من: الفوائد البهية» صص١٠؛‏ وتاج التراجمء ص۸۹؛ والأعلام: ١/51؛‏ 
والجواهر العضية: ۲۹۴/۱ ۔ :1۲۹٤‏ 

(۲) الإمام محمّد بن الحسن الشيباني» نابغة الفقه الإسلامی؛ للدكتور على أحمد 
الندوي» ص١٤٣‏ ۔ .١55‏ 











الطبقة الثانية 
مسائل النوادر 
الطبقة الثّانية من مسائل الحنفيّة ما يسمّى النوادر وهى مسائل مرو 
عن أئمّة المذهب» لکن لا فى کتب (ظاهر الرواية) بل فى كتب أخرى . 
وهي على فسمين : 
٭ الأوّل: ما رُوي عن الإمام محمد رحمه الله تعالى» ولكن في كتب 
غير كُتب (ظاهر الرّواية) مثل: (الكيسانيّات"؟» و(الھارونیّات) 
و(الجرجانيّات)» و(الرَقّیّات)'''۔ وإِنّما قيلَ لها غيرٌ ظاهر الرُواية» لأنّها لم 
ترو عن الإمام محمّد برواياتٍ ظاهرة ثابتة صحيحةٍ كالكتب الأولى. 


)١(‏ الکیسانیّات: نسبة إلى سليمان بن شعيب الكيساني» وهو نسبة إلى بعض أجداده. 
كما في (الأنساب» للسمعاني: .)١77/6‏ 
وهو من أصحاب محمّد من طبقة محمد بن مقاتل وموسى بن نصر. 
قال الصَّيمَرِيُ: «من أصحاب محمدء وله (اللوادر) عنه» وذكره أبو إسحاق أيضاً في 
الطبقات من أصحاب محمد وذكره الحافظ أبو القاسم يحيى بن علي في ذیله؛ 
وفي تاريخ الغرباء الذين قدموا مصرہ وذكر أنه توفي سنة ثمان وسبعين ومئتين. 
وروي عنه الحافظ أبو جعفر الطحاوي› قال السمعاني : ثقة». (طبقات الحنفيّة» 
للقرشی : .)٢٤۳ ٣/٢‏ 
وذكر العلامة الكوثري 5 أن هذه المسائل يرويها الطحاوي: عن سليمان بن 
شعيب» عن أبيه» عن محمد ويُقال لھا : (الأمالي) وتوجد قطعة منها في المكتبة 
الآصفية في حيدر آباد الدكن بالهند ودائرة المعارف. (بلوغ الأماني» ص54 .)٦٦‏ 
(۲) الرّقیّات: هذه الكتّب ذكرها حاجي خليفة كله مجموعة؛ فقال: «مسائل الرقيات 
والجرجانيات والكيسانيات والهارونيات» للإمام محمد بن الحسن الشيباني» جمعها 
حين قضائه في تلك البلاد). (کشف الظنون: 7/7 .)١1559‏ 
وقال العلامة الكوثري ة: ١‏ (الرقیات) وهي المسائل التي فرَّعها محمد بن الحسن 
حینما كان قاضياً باللة (بفتح الراء والقاف المشدّدة» مدينة مشهورة على الفرات» = 


Yt‏ جج أصول الإفتاء وآدابه 
٭ والقسم الثاني من التّوادر : ما رُوي في كتاب لغیر الإمام محمّدء مثل : 
كتاب (المجرّد) للحسن بن زياد" وغيرهاء ومثل : (الأمالي) لأبي و 
رحمه الله تعالى» ومن هذا القبیلِ رواياتٌ مفردة رُوِيَت عن بعض أصحاب 
المذهب» مثل رواية ابن سماعة» ومعلّی بن منصور وغيرهما في مسائل معيّنة 


وهذا مثل ما روى الحسن بن زياد رحمه الله تعالى عن الإمام أبي 
وو سیب ہی یو اي رب 
لمن اراد أن شل إلى کا وكما روى عت أبو عق أله ےد أداء 


= كما في معجم البلدان: ۳/ 09) رواها عنه محمد بن سماعة» وكان معه طول بقاء 
محمد بن الحسن بهاء ومنها: (الجرجانيات) يرويها علي بن صالح الجرجاني عن 
محمد ومنها: (الهارونيات)» وله كتاب (النُوادر) برواية إبراهيم بن رستم» وآخر: 
برواية ابن سماعة؛ وآخر: برواية هشام بن عبيد الله الرازي» وقد أصبحت تلك 
الكثّب نوادرٌ في الخزانات» كما أنَّ مسائلها تُعَذّ نوادِرٌ في المذهب». 

010 الحسن بن زياد: قال ابن النديم في (الفهرست» ص۸٥۲)‏ في ترجمته: «وله من 
الگتت؛ (كتاب المجرد) ا حنيفة روايثه» و(کتاب أدب القاضي)› و(كتاب 
الخصال)ء و(كتاب معاني الإیمان)ء و(كتاب النفقات)ء و(كتاب الخراج)ء و(كتاب 
الفرائض)» و(كتاب الوصايا)). 

9 الميسوطه الترخسى ١‏ 3۸/8. 

() أبو عصمة: هو نوخ بن أبي مریمء یزید أبو عصمة المرزوي. 
صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهما الله تعالیء والشّهير ب «الجامع؛ء یل : لأنه اوْل 
مَنْ جمع فقه الإمام الأعظمء وقيل : لأنّه كان جامعاً للعلوم» وقيل : لأنّه جمع بين 
الكبار في أَخْذِ العلم عنهم. فإنّه تفقه على الإمام أبي حنيفة وابن أن تی وأخذ 
الحديث عن ابن أرطاة» والتفسير عن الكلبيّ وغیرہء والمغازي عن ابن إسحاق. 
كما يروي الحديث عن الإمام الزُهريّ ومقاتل بن حيّان رحمهم الله تعالى . 
وكان له أربعة مجالس : مجلس الأثرء ومجلس أقاويل الإمام أبي حنيفة» ومجلس 
اللحوء. وسطلس الثعر والأدين. وكان على فضاء رو 
هذا وقال العلّامة اللكنويٌ: «هو وإن كان فقيهاً جليلاً إلا أنّه مقدوحٌ فيه عند 
المحدّثين». وليراجع : الفوائد البهيّة للتّفصيل . 











الفصل الثالث: طبقات الفقھاء ا ۱۷ 


الرّكاة إلى بني هاشم في هذا الرَّمانْء وإن کان ممتنعاً في ذلك الرّمان. 


زكاتهه”'"2. وهذا خلاف ظاهر الرٌوایة أنه لا يجوز دفمٌ الرّكاة إليهم مطلقاً . 


والأصلّ المعمول به عند فقھاءِ الحنفيّة أنّهم يُفتون بظاهر الرٴوایة: 
ولا يأخذون بالتّوادر إن عارضتٌ ظاهرٌ الرّواية إلا قليلاً . 


ولک دک ٢‏ لشٌیخ بدر E‏ وا لشَِّخْ أنجويل رضا أ لبجتوری" 


= توفي ننه سنة (۱۷۳ھ). 
(ملخص من : الفوائد البهیّةء ص۲۲۱ - ۲۲۲؛ والجواهر المضیئة : .)٦۷ /٤‏ 

)١(‏ فتح القدير: ۲۱۱/۲ء باب من يجوز دفع الصدقات إليه. 

(؟) مولانا الشيخ بدر عالم: هو بدر عالم بن الحاج تهور علي . 
ولد كد سنة (۱۳۱۲ من الهجرة النبويّة على صاحبها ألف ألف تحيّة). 
تلقَّى المبادئ ب «مظاهر العلوم» بسهارنبور» تحت إشراف العلّامة العارف الشيخ 
خليل أحمد السهارنبوري رحمهما الله. ثم رحل إلى دار العلوم بديوبند» حيث لازم 
إمامّ العصر أنور شاه الكشميري» وأخذ الظریق عن العارف المفتي الأكبر عزيز 
الرحمن؛ وأجازه في الظریق خليفة المفتي الأكبر العالم الفاضل العارف محمد 
إسحاق الميرتهي . 
وكان قد عُيّنَ مدرساً بدار العلوم بدیوبند ثم بدهابيل» ثُمٌ بهاول نكرء ثم تندو الله 
يار بالسند. وفي سنة (۱۳۷۲ھ) هاجر إلى المدينة المنوّرة. 
من مؤلّفاته القيّمة: (فيض الباري) مجموع محاضرات إمام العصر على صحيح 
البخاريّ» و(ترجمان السّنّة) في الحديث». و(جواهر الحكم) في الحدیث. 
توفي كن في المدينة المنوّرة يوم الجمعة ثالث شهر رجب سنة (۱۳۸۵ من الهجرة 
النبويّة) ودفن بالبقیع . 
(ملخص من : مقال للعلامة الشيخ البتورئ كانه » المطبوع في ضمن «جاليس برت 
مسلمان»: ؟/؟١٠١‏ _ .)١1١5‏ 

(۳) العلّامة السيّد أحمد رضا البجنوري رحمه الله تعالى: هو خِيْنُ إمام العصر الأنور 

الكشميري» والذي صحبه لست عشرة سنة. 

ولد ببجنور بالهند سنة (۱۹۰۷م)ء والتحق بدار العلوم دیوبند بعدما تلقّى المبادئ = 


۸ پ8 
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ا 1-000 


رحمهما الله تعالى عن شيخ مشايخنا الإمام أنور شاه الكشميري"'' رحمه 


2 


ثم التحق بكليّة بكرنال» حيث تعلمَ الإنكليزية لمدّة ثلاث سنین . 

مشكور في إخراج کنوز علمية من مکامنھا بصورة: كتب ورسائل الإمام الكشميري» 
وتزوّج ابنته الصغرى سنة (۷١۱۹م).‏ 

وحقق محاضرات إمام العصر على صحيح البخاریٌء وأضاف إليها فوائد وأبحاثاً. 
وأخرجها باسم (أنوار الباري). 

توفي لله في العشر الأواخر من رمضان سنة (۸١٤٢۱ھ)‏ الموافق ليناير سنة 
(1994م). 

(ملخص من : مقال مقدَّم لنيل شهادة (الدكتوراه) بالإنكليزيّة» للشّيحْ يونس عثمان 
(مقیم في جنوب إفريقيّة) عن حياة الإمام الكشميريّ وخدماته؛ بحث «أنوار الباري» 
ص۱۰۹ ۔ ۱۱۰؛ واعلماء ديوبند وخدماتهم في علم الحديث» مع الحاشية للدكتور 
العلامة انور شاه الکشیرئ: هو محمد أنور» بن معظم شا ایق الشاة عيك الكييرء 
ابن الشاه عبد الخالق البرورى الكخميرى الحنفيٌ . إمام العصر› 7 من آیات الله 
فى الذكاء والحفظ . 

ولد كله سنة (۱۲۹۲ من الهجرة التَبويّة على صاحبها السّلام)ء بقرية «ودوان» من 
أعمال «لولاب» فى مقاطعة كشمير. 

تعلّم المبادئ على والده» وفنون المنطق والفلسفة وغيرها على جهابذة الفن» ثم 
وصل إلى ديوبند قرطبة العلوم في الهندء فقرأ كتب الحديث» واستكمل ما بقى من 
العلوم» وتخرّجٌ منها سنة 1 وأقام بدهلي ولا ثم بوطنه» ودرس العلوم. 

وفي سنة (770١ه)‏ أشار عليه شيخه شيخ الهند محمود حسن كن بالإقامة بدار 
العلوم» وفوّض إليه درس بعض الكتب من الأمهات الست» فامتثل كته أمرف ثم 
لما ذهب شي الهند للحجٌ أجلسه مكانه. فصار شي الحديث بهاء فكان يدرس 
(صحيح البخاریٌ) و(جامع الترمذي) وغيرهما إلى سنة خمس وأربعين وثلاثمئة بعد 
الالف من الهجرة. 

وكان ن آية فى الذگاء والحفظ» وقال العلامة البئوريّ: «ويكفي أن أفول: لم - 
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ا 11 ا س جک أذ نفا تف 000 ااا انا ا ی مو یس نی 





الله تعالى : أنه قال في (أماليه) على (صحيح البخارئ): إِنَّه بُختار من 
روایاتِ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ما كان أقربٌ إلى الحديث. 
سواءٌ كان من الرٌوایات التادرة أو غير المشهورة عو 

وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: «ما كان من المسائل في الكتب 
التي رُوِيَتْ عن محمد بن الحسن رواية يُفْتَى به» وإن ن لم يصرحوا 
بتصحيحه. نعم ! الو صخحوا رواية أخرى من غير کتب ظاهر الرٴوایة يبع 
ما صخحوه». ثم نقل ذلك عن الطّرسُوسِيٌ رحمه الله تعالی'''. 

رکا أهوا به بوا ال یاد مال اراد اا وا وكان الحكم على 
ظاهر الرواية أن تجبرٌ على الإسلام . لك اده يد بزوجها. 

77 (النُوادر) أنها ترق في دار الإسلام: كر کا للمسلمين 

فيشتريها الرّوجّ من الإمام» أو يصرفها إليه لو كان مصرفا. فأفتى كثيرٌ من 
المشايخ بهذه الرّواية» وقالوا : «من تصفٔحَ أحوالَ نساءِ زماننا وما يقعٌ 


ج ای عن علمه مثل حكيم ال ار ومحقّق العصر العثمانيئّ» بل أكابر 
نہرغد الذين تائی العك عنهم» ولم يستغن عن آرائه الدقيقة في الفلسفة مثل 
الفیلسوف الدكتور محمد إقبال الهندي». 
من مولفاته القيّمة : (التُصريح بما تواتر في نزول المسيح)» و(ئیل الفرقدين في مسألة 
رفع اليدين) و(ضرب الخاتم على حدوث العالم)ء رسالة منظومة في نحو أربع مئة 
بيت. وقد ججمع ما ألقاه من المحاضرات في درس (صحيح البخاري)»؛ باسم (فيض 
الباري) وما ألقاه في درس (جامع الترمذيٌ) باسم (العرف الشذي)» وهما غيض من 
فيض علومه الموّاج الذي حظي به تلامذته . 
توفى ّف بدیوبند سنة (٣٣٥۱۳ھ).‏ 

077 من : مقدمة «فيض الباري» و«نفحة العنبر في حياة إمام العصر الشيخ أنور) 
کا ا محمد وف ری رجا الله فال 

)١(‏ أنوار الباري: ۱۲۹/۹ء باب إذا ذكر فی المسجد أله جنب؛ وراجع أیضاً: فيض 
الباري: ۱/ ۱۷٥۳ء‏ في الباب نفسه . 

(۲) شرح عقود رسم المفتي» ص۲۳. 


E ۷۰‏ أصو ل الإفتاء وآدابه 


ىموي ر ەم n‏ زم ب اس وو 








منهنّ من موجباتِ الردَةِ مكرّراً في کل يوم لم يتوقف في الإفتاء بروایة 
(التُوادر)00' . 

ولكنْ ذكر والدي رحمه الله تعالى أنه لا يُمِكِنُ العمل الیومٌ بظاهر 
الرّواية ولا برواية التُوادر» لعدم قوَّةِ المسلمين على العمل بذلك؛ فلا 
سبي الا إلى القول بما أفتى به مشایخ سمرقند وبخاری من أن النکاح 
لا ینفسخ برڈتھا'''. 

وكذلك أفتوا برواية (اللّوادر) فی نذر اللّجاج» وهو النَّذْرُ المعلّق على 
آمر یرید التاذر الاجتنابّ منه» مثل أن یقول: إن شربتٌ الخمر فعلىٌ صوم 
ES TENS PAR EIT‏ 
بات (التوادر) ال ير الوفاء بالتلو رکشت وهو مذهت الشّافعيٌ 
ومحمّد رحمهما الله تعالى» وذكر ابنُ الهُمام أنه مرويٌ في (النُوادر)ء و 
اا وعل: سے ا سیت 

وكذلك حكوا في (ظاهر الرواية) ل يشترط المضر لنفاذ قضاء 
القاضي› وروا (النوادر) أنه ليس بشرط› ثم أفتوا ا ات اجرک كنا 
حكاء ابن عائدین رحمه الله تعالى خن (الاز. 


أ 


وكذلك يجب في (ظاهر الرُواية) على مَنْ يشهد على إقرار امرأةٍ بشيء 
إنْ كان رأى وجهّها عند التحمّلء ورواية (النّوادر) أنه لا يشترط رؤية 
ےک وبه أفتى جمع من العلماء. 


)١(‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ۹/۸٦٦ء‏ باب نكاح الكافر. 
(؟) جواهر الفقه للعلامة المفتي محمد شفيع رحمه الله تعالى: .۱٢٤١/٢‏ 
۳( فتح القدیر : ؛ك٣٥۷.‏ 

)٤(‏ رد المحتار: ۳۲۹/١١‏ مطلب في أحكام النذر. 

. ۵۷ء باب كتاب القاضي إلى القاضي‎ /١5 رد المحتار:‎ )٥( 

۱ .۸۷ /۷ : تكملة رد المحتار‎ )٦( 


الفصل الثالث: طبقات الفقھاء E‏ 1۷1 


أنَّا إذا کان الحكمٌ مسكوتاً عنه في (ظاهر الرٴوایة)ء ومذكوراً في 
(النّوادر)» فإله يوْحَذْ به إلا أن يكونَ خلافاً للأصول النّابتة في (ظاهر 
الرٌوایة)؛ قال ابن نجيم رحمه الله تعالى: «المسألة حيث لم تُذكر في 
(ظاهر الرّواية)» وثبتت في روايةٍ أخرى؛ تعيّنَ المصيرٌ إليها»”'' . 

ومنه ما رُوي في (النّوادر) أنَّ الذي شرع في الرّكعة الثالثة من سُنَّة 
الظهر أو الجمعةء وقيّدها بالسٌُجدةء وقامت الصلاة» فإنه مها أربعاً. وهو 
الذي اختارہ المشاب" 

والمسائل من هذا القبيل كثيرة تجذها في (المحيط البرهاني )كما سيأتي 
إن شاء الله تعال 7" , 

وقال ابن أمير حاج رحمه الله تعالى: «لو وُجَدَ بعضٌ نسخ (النوادر) 
في زمانناء لا جل عَرْوُ ما فيها إلى محمد ولا إلى أبي يوسف. لأنّها لم 
تَشْتَههر في عصرنا في ديارناء ولم تتداوّل. نعم! إذا وجد التقل عن (النوادر) 
مثلاً في كتاب مشهور معروفي ك (الهداية) و(المبسوط) كان ذلك تعويلاً 
على ذلك الكتاب)”*'. 


کا کے بد 


الطبقة النالية 
مسائل الفتاوى والواقعات 


الطبقة القّالثة من مسائل الحنفیّة : الفتاوى والواقعات. وقال فيها ابن 
عابدين رحمه اللہ تعالى : لهي مسائل استنبطها المجتهدون 0 لما 


. ٠٤١١/۲ البحر الرائقء باب قضاء الفوائت:‎ )١( 

(۲) راجع رد المحتار: 297/5 باب إدراك الفریضة . 

(۳) انظر: ص١۱۷ء‏ في هذا الكتاب. 

.۳٣۸ /۳ التقرير والتحبيرء لابن أمير حاج» المقالة الثالثة:‎ )٤( 


¥۲ 0 أصول الإفتاء وآدابه 


سئلوا عن ذلك» ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين › وهم 
أصحابٌ ابي یوسف ومحمّد وأصحاتٌ أصحابهماء وهلم جرا وم 
کثیرون؛ وموضع معرفتهم كتبٌ الطبقات لاحات وكتب التواريخ. 


فمن أصحاب أبي يوسف ومحمّد رحمهما الله تعالى مثل : عصام بن 


5 ۱ س 704 م« f‏ ۰ ب o‏ تس زه 
eT‏ 7 وابن کے ومحمد بن سماغة :6 وابي سليمان الجوزجانِيٌ. 


وأبي حفص البخاري . 


0 


(۲) 


(۳) 


(€) 


ا ت ۔(۳) ت ہی CY‏ ۱ 
ومن بعدھم؛ مثل: محمد بن سلمة »> ومحمد بن مقاتل »> وبصضیر بن 


عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة: أبو عصمة البلخئ الحنفیٔ . 

كان صاحب حديث» وكان هو وأخوه إبراهيم بن یوسف شيخي بلخ في زمانهما. 
توفي كل سنة (٢۲۱ھ)‏ ببلخ كما ذكره الحافظ الذهبي» وذكر العلّامة القرشی أَنَه 
توفي سنة (١١1ه).‏ 

(ملخص من : تاريخ الإسلام: ۲۹٥/۱١۵‏ _ ١۲۹؛‏ والجواهر المضية: 071//7). 
إبراهيم بن رُستم: أبو بكر المرزوي» أحد الأعلام الفقهاء. 

تفقه على الإمام محمّد بن الحسن رحمهما الله » وكان مِنْ رُواۃِ الأحاديث الثّقات. 
قدم بغداد غير مرةء» وحدّث بهاء فروى عنه الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل» وأبو 
خيثمة ژھیر بن حرب . 

توفي ف سنة (۲۱۱ھ). 

(ملخص من : الجواهر المضية: ۱/ ۸۰ - ۸۲). 

محمّد بن سلمة: قال الإمام اللكنوي كن : «أبو عبد الله الفقيه البلخیٔ؛ ولد سنة 
(۱۹۲ھ)ء وتفقّه على شدّاد بن حكيمء ثم على أبي سليمان الجوزجاني رحمهم الله 
تعالى. مات سنة (۲۷۸ه)». (الفوائد البهيّة.» ص۸٦۱).‏ 

محمّد بن مقاتل: الرّازي» قاضي الرّي» من أصحاب الإمام محمّد بن الحسن» من 
طبقة سليمان بن شعيب وعلىّ بن معبد رحمهم الله تعالى. 

روي عن أبي المطیعء وقال الحافظ الذهبي : «حدّث عن وكيع وطبقته». 

توفي كله سنة (۸٢۲ھ).‏ 

(ملخص من : تهذيب التهذيب: ٣١٤ - ٦١٤١/۹‏ ؛ والفوائد البهيّة» ص ١١7؛‏ وميزان 
الاعتدال: 59//5). 





الفصل الثالث: طبقات الفقھاء Y۳ Eo:‏ 


سمهي بد تھچ وك ہوک حك عطي يولم ينل ا ج 








(١) 


وبما ی ر ا 
المذهب» فإتها قد تكون استنباطاً جديداً من القرآن والسَّئّة على أصل 
الحنفيّة» وقد تكونٌ تخریجاً أو قیاساً على بعض المسائل التي نصُوا عليهاء 
وقد تكون ترجيحاً لبعض الأقوالٍ المرويّة عنهم على بعض . 

قال ابی عابدين رحمه الله تعالى : «وقد يتمق لهم أن يُخالفوا أصحابّ 
المذهب لدلائل وأسباب ظهرت لهم. 

وأؤّلٌ كتاب جُمع في فتواهم فيما بلغنا (كتابٌ التوازل) للفقيه أبي 
اللَيثْ الثمرقتدئ» الم جم المشايخ بعده کا خر فیس اتوايك) 
و (الواقعات) للتَاطفین''ء (والواقعات) للصّدر الشهيد. 

ثمٌ ذكر المتأحرون هذه المسائل'' مختلطة غير مميّزة» كما في (فتاوى 
قاضي خان) و (الخلاصة) وغيرهماء وميّر بعضهم كما في كتاب (المحيط) 


)١(‏ في الفوائد البهيّة» ص۲۲۱: «أخذ الفقه عن أبي سليمان الجوزجاني عن محمد 
مات سنة ثمان وسٹین بعد المثتین٤.‏ 

(۲) الناطفی : هو أحمد بن محمد بن عمرو (أو عمر كما ذكر الإمام اللكنويّ عن القاري 
رحمهما الله تعالى)» أبو العباس الناطفي الطبري كأنه. 
من كبار الفقھاء العراقيّينَ» وأحد أصحاب الواقعات والتوازل. 
من تصانيفه: (الأجناس)ء و(الفروق)» و(الواقعات)ء و(جمل الأحكام)؛ وه 
(الهداية). 
ستتلمذ على أبي عبد الله الجرجانیّ؛ وهو تلميذ أبي بكر الجصّاص الزازیٗ رحمهم 
الله تعالى .. 
ونسبته إلى عمل الناطف أو بيعه. وهو نوع من الحلوى كما في (المصباح المنیر). 
مات بالري سنة (555ه). 
(ملخص من: الفوائد البهيّةء» ص٣٦۳؛‏ والجوهر المضية: ۲۹۷/۱ -598؛ 
والأعلام: ۲۱۳/۱). 

(۳) يعني الطبقات الثلاثة: ظاهر الرواية» والنوادر» والفتاوى. 


E ve 


...ہس سسىٗٔطہ ن م مدو و سم یر نے ا و س می ںین .ا و مس 


أصول الإفتاء وآدابه 


لرضئ الدين السَّرَحْسِيت”" » فإنّه ذکر أوّلاً (مسائل الأصول)ء ثمٌ (النّوادر)ء 
ثمّ (الفتاوى)» وَیْعْمَ ما فعل»" . 


قال العبد الضّعيف عفا الله عنه: هذا ما ذكره ابن عابدين رحمه الله 


تعالى بالنّسبة ل (محيط) رضي الین السَّرَّحْسِيّ. والظاهر أنه لم يطلع عليه 
تة ولا على (المحيط البرهاني): 


)۱( رضي الدين السرخسي: هو محمد بن محمد بن محمد» رضي الدين وبرهان 
او السرخسي. 
مصئف (المحيط الرضوي). والمحيط : اسم لمصتفات العلامة رضي الدين» وقد 
اختلفت عبارات المترجمين في تعيين عددها اختلافاً كبيراً؛ فبعضُھم ذکروا أن له 
أربعةً مصتفات باسم (المحيط)» وبعضهم ذهبوا إلى أن له ثلاثة مصتّفات بهذا 
الاسم» والرابعة التي في أربعين مجلّداً تصنيف الإمام برهان الدّين ابن مازه؛ وهو 
(المحيط البرهانيّ)» ويفيد کلام بعضهم أن المحيطات خمسة» أربعٌ منها للعلامة 
رضي الدين» والخامسة للعلامة برهان الدين. (لتراجع الأبحاث النفيسة في هذا 
الموضوع في ترجمة رضي الدين السرخسي ته في : الفوائد البهية» ص۱۸۸ - 
۱ء ومقدمة التحقيق للمحيط البرهاني : ١‏ ۱۰۱). 
كان إماما كبيراً جامع العلوم العقليّة والتقليّة» أخذ العلم عن الصدر الشهيد حسام 
الذين عمر : 
قال في (الجواهر المضية): «قال ابن العديم: أخبرني خليفة بن سليمان بن خلیفة 
قال: قدم الرضيّ السرخسيّ صاحب (المحيط) حلب» وذكر الدرس» وكان في 
لسانه لكنّةٌء فتعصّب عليه الفقهاء» وكتبوا فيه رقاعاً إلى نور الدّين محمود بن زنكي» 
يذكرون أنهم أخذوا عليه تصحیفاً كثيراً» من ذلك أنه قال في الجباير: الخباير» 
فعزل عن التدريس» فسار إلى دمشق؛ وكان الكاساني صاحب (البدائع) قد ورد في 
ذلك الزمان رسولاء فكتب له نور الدين خطة بالمدرسة الحلاویةء فمضى في 
الرسالةء ثم عادء وتولى التدريس بهاء وتولّی الرّضيّ بدمشق تدريس الخاتونیة: 
فلمًا مرض فتق كعاب (المحيط)» وأخرج منه ست مئة دينار» وأوصى أن مرق على 
الفقهاء بالمدرسة المذكورة». (الجواهر المضية: ۳/ .)۳٥۸‏ 

(۲) شرح عقود رسم المفتي» ص٥٢۲.‏ 





الفدل اقالف طبقت لغقهاء ۱٥ Ec:‏ 


والحقيقةٌ التي ظهرت بعد طباعة (المحيط البرهاني): أن هذا الوصت 
یصدُق عليه دون (مُحيط) رضي الدّين السَّرَعْسِيٌ ؛ فإنّه قال الإمام برهان 
الڈین في مقدّمة (محيطه): «وجمعتٌ مسائل المبسوط والجامعين والسّير 
والزيادات» وألحقتٌ فيها مسائل النّوادر والفتاوى والواقعات: وضممتٌ 
إليها من الفوائد التي استفدثُها من سيّدي مولاي والدي تغمّده الله تعالى 
بالرّحمة» والدّقائق التي حفظتُھا من مشايخ زماني؛ وفصّلتٌ الكتاب 
e‏ تچ . 

وذكر محمَّقُ الكتاب ابنٌ أختي السّيخ نعيم أشرف حفظه الله تعالى: أنه 
الع على نسخة من (المحيط الرّضوي)» وقال: «طالعثٌ بعضٌ المواضع 
منهاء فوجدتٌ المسائل فيها ممزوجةً غير مرتبة» خلاف ما سمعتٌ ورأيتٌ 
في كلام بعض المشايخ أنّهم ذكروا أنَّ رضي الڈین السُرخسي ميّز ورتب 
المسائل» فذكر أوٌّلاً مسائل ظاهر الرواية» ثمّ النّوادرء ثم الفتاوى 
والواقعات. بل وجدتٌ هذه الميزة تماما في (المحیط البرهاني)» . 

وقد طبع الكتاب والحمد لله تعالى بتحقيقه» فوجد الأمر كما وَصَف. 


© © @ 


200 المحيط الرهات : ۱/۱ . وانظر: ص۲۱۲ - ۲۱۳ فى هذا الكتاب . 
(۲) مقدمة التحقيق للمحيط البرهانن : /١‏ 9 . 


ا سے و گککھ 





تقسیم الشيخ ولي النه الدهلوي 


لمسائل الحنفبّة 





وقد قَسُمَ الشیخ المحدّثُ ولي ال الدَّمْلْوِيُ رحمه الله تعالى طبقاتِ 
المسائل على أربعة أقسام : 
٭ القسم الأوّل: قسم تقَرَّرَ في ظاهر الرّواية : 

وحكمّه: أنّهِم يقبّلونه في كل حالٍ» وافقت الأصول أو خالفت. قال: 
اولذلك ترى صاحبّ (الهداية) وغيره يتكلّفون بيانَ الفرقِ في مسائل 
التجنيس» . 
٭ والقسم الثّاني: هو رواية شادَةٌ عن أبي حنيفة وصاحبيه؛ 

وحكمّه: أن لا يقبلوه إلا إذا وافقّ الأصول. قال: «وكم في (الهداية) 
ونحوها من تصحیح لبعض الرٴوایات الاد لحال الدليل). 
٭ والقسمٌ النائٹ: هو تخريعٌ المتأخُرین, اتَفْق عليه جمهور اللأصحاب: 

وحكمه : أنهم يُفتونَ به على كل حال. 
٭ والقسمٌُ الرابع: هو تخريجٌ المتأخرين: لم يتَّضْقَ عليه جمهورٌ 
اللأصحاب: 

Ere‏ المفتيَ يَعغرضه على الأصولٍ والنّظائر مِن كلام اليه 


فإن وجده موافقاً للأصول واللظائر أخذ یں وإلا ترك . 


. ٤١ص عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقلیدء‎ )١( 


الفصل الثالث: طبقات الفقھاء 00 ۷۷ 
ونقل الإمام عبد الحي اللكنوي رحمه الله تعالى ت تقسيمٌ الشیخ وليّ الله 
الدهلويٌ هذاء : م قال : العلّك تتفطّنُ من هذا البحث أنه ليس كل ما في 
الفتاوى ا المختلفة» ك (الخلاصة) و(الظهيريّة) و(فتاوى قاضي 
خان) وغيرها من الفتاوى التي لم يميّر أصحابها بين المذهب والتّخريج 
وغيره؛ قول أبي حنيفة وصاحبيه» بل منها ما هو منقولٌ عنهم» ومنها ما هو 
مستنبّظ الفقهاء» ومنها ما هو مخرَّحٌ الفقهاء» فیجبُ على النَّاظر فيها أن 
لا يتجاسرٌ على نسبة كل ما فيها إليهم» بل يميّرُ بين ما هو قولهم وبين 
ما هو مخرّحٌ بعدهم» ومن لم يميّرْ بين ذلك وبِينَ هذا أشكل الأمرٌ عليه 


ألا ترى في مسألةٍ العَشّْر في العشر في بحث الحياض» فن الفتاوى 
مملوءة باعتباره» والفتوى عليه؛ مع أنه ليس مذهب صاحب المذهب» 
وإنّما مذهيّه كما صرح به محمّد في (الموطأ) وقدماء أصحابنا؛ هو أنه لو 
كان الحوضٌ بحيث لا يتحرّك أحدٌ جوانبه حر اينات لاخر 
لا يتنجسل بوقوع النّجاسة فيه» وإلا يتنجس. ومَنْ لم يتفطّنه وظنّ أنه مذهبُ 
صاحب المذهب» تعسّر عليه تأصيله على أصل شرع معتمدِ عليه؛'''. 


ثمٌ ذكر الإمام اللكنوي تقسیماً آخر لمسائلن. ال بحسي 9ر الدليل: 
وذكر أنه إذا تبيّنَ للعالم في مسألةٍ أن مذهت إمامه يُعارض ديا مححاء 
ذإنة يعمل يما رق الحديث» وبهذا لا يخر عن التقليد. وهذا م یتأتی 
فيمن يصلّحٌ للنّظر في الدّلائل» وقدمنا شروظها وآدابها في مبحث 
لتقل . 


وأمّا المُفتي الحنفيئٌ المقلّدُ الذي لا يستطيعٌ النٌظرَ في ذلك يجب عليه 


3 مقدمة النافع الكبير شرح الجامع الصغير» فا‎ )١( 
انظر : ص۷۵ وما بعدها» فی هذا الكتاب:‎ 0۲) 


20۸ أصول الإفتاء وآدايه 
أن يلتزمَ بقواعد رسم المفتي التي شرحها العلّامةٌ ابن عابدين رحمه الله 
تعالى في (شرح عقود رسم المفتي). 

ونُريدٌ الآن أن نأتي بتلك القواعد بتلخيص» وبشيءٍ من الشرح 
والإيضاح من مصادرٌ أخرى. والله سبحانه هو الموفق : 


® ® 8 


EFE 
الیک‎ . 






تَلْخِيصٌ فَوَاعِدٍ رشم المُفْيَي 


على مذهب الحنفيّة 
٭ شروط المفتي. 
٭ إذا كان في المسألة قول واحد. 
© إذا كان في المسألة قولان أو روايتان. 
٭ المفتي المقلّد يفتي بما رجّحه أصحاب التّرجيح . 
٭ على المفتي أن يعتمد الكتبٌ المعتبرة في المذهب. 
٭ الترجيح الصّريح» والتّرجيح الالتزامي. 
٭ صيغ الترجيح . 
٭ معرفة المرجحات. 
٭ إذا لم يوجد ترجيح لقول من الأقوال. 
ه المفهوم المخالف معتبز في عبارات الفقهاء . 


٠‏ شروط العمل أو الإفتاء بالروايات الضعيفة أو المرجوحة. 





۶ ۶ a 
چاو يت‎ 3 


الفصل الرابع: تلخیص فواعد رسم المفتي على مذهب الحنفيّة سو اقم 





دلا يجورٌ الافتاءٌ لِمَنَّ لم يتعلّم الفقة لدى أساتذةٍ مَهھَرَۃٍ وإِنّما طالع 


كما لا يجورٌ الافتاءٌ لكل مَنّ تعلّم الفِقَّهَ لدى الأساتذة حنّى تَحَصُلَ 
له مَلَكَةٌ يَكَرِفُ بها أصول الأحكام وقواعدها وجِلَلّهاء ويميِّرٌ الكتبَ 
المعتبرة مِنْ غيرهاء. 

هذه المسألة ذكرها اين عابدين رحمة الله تعالی نافلا عن فتاری 
الا نے رت ۰۰۶.١٦‏ 


(0 العاذية اين حجر الهيعية : هات الدين اہر الاين جمد بن محلد بن مگ بن 
کی میں ست عفانو ری گا سا دان مد اسے نل 
بالحجر» الهيتمي السّعدي الأنصاريّ الشَافعيَ» الإمام العامة البحر الزاخر. 
ولد في رجب سنة (۹۰۹ھ) في محلة أبي الهيتم من إقليم الغربيّة بمصر. وانشا 
يتيماً في كفالة بعض المشايخ» وأكبٌّ على طلب العلم في الأزهر حتى برع في علوم 
كثيرة من التفسير» والحديث» والكلام» والفقه» أصولا وفروعا. 
وآؤن لديا لأفتاء والأنويس وغمه دون العتین۔ 
وله تصانيف كثيرة» منھا : (تحفة المحتاج) شرح منهاج النووي» و(الخيرات الحسان 
في مناقب أبي حنيفة التعمان)» و(الفتاوى الفقهيّة) أربعة مجلدات» و(الفتاوى 
ال 
توفي نه مجاوراً بمكة سنة (91/4ه) أو (۹۷۳ھ). 
(ملخص من : شذرات الذهب: ٥٤۱/۱۰‏ ۔ ۳٤٥؛‏ والأعلام: ۲۳٣/۱‏ ۔ .)۲۴١‏ 








۸۲ 35 : أضول الاقتاء وانابة 

وما ذكره رحمه الله تعالى یرجمُ إلى شروط أهليّة المفتي» وقد بسظھا 
الفقھاء في كتبهم» يتلخصُ منها : أن المفتي يُشْتَرَظ فيه: البلوغء والعقل. 
والعلم» والتّجربةٌ» والعدالة» وَيِقَةُ العٌلماء به» ونذكر فيما يلي بعض 
التفاصيل لهذه الشروط : 
٭ شروط أهلية المفتي: 

- فأمًا العقلٌ والبلوغء فهّما من الصّمَاتٍ العامّة التي لا بد من 
بر سا سے ہب تاب 

ولا تشرط الذكورة والحرئة» اس عليه الفتهاى. ولذلك جاز الانناة 
للمرأةٍ والعبدِ إن توافرت فيهم الشّروط اللأخرى 

قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: «ولا A OE‏ 
والذكورة» كما في الرّاوي» وينبغي أن يكون كالرّاوي أيضاً في أنه لا تؤ 
فيه القرابةً والعداوة» وج ر التفع» ودفع م الضرر لأن ان ل ست 
يخبر عن الشُرع ہما لا اختصاص له بشخص› وكان في ذلك كالراوى: 
لا كالشّاهدء وفتواه لا يرتبط بها إلزامٌ» بخلاف القاضی؛'''. 


۔ وأا العلمء فلقول الله كل 220947 ماهر ينها ونا نطق 


الاثم والبتى بغبر الح وأن رکا الله ما ل برل يو سُلطلما وآن فووا عل او ما لا كحامون 4 
[الأعراف: ۲۳۳. 


ولقول الرسول الكريم ل إن الله لا شض يفيض اليِلم انوراعا يَنَِْعهُ من 
العبّادِ وَلَكِنْ به ر قيض الم بض ا حى إا لَمْ بي الما انَحَذْ 
الاس رھ 06 سلوا اوا بير عِلْم ٠‏ قصلو ٣۰‏ سپ 


(١)‏ أدب المفتي والمستفتي › ص5 68 . وما ذكره ابن الضلاح رحمه الله تعالى هو أصل 
الحكمء ولكن ينبغي للمفتي أن يتقي موا ضع الهم ما أمكنّ. » [فعليه] تفويض الفتوى 
إلى غيره إذا خاف الثهمة: والله سبحانه أعلم . 

(۲) أخرجه البخاري في العلم: رقم ,)٠١١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا . 


7 یہہ 5 ٠ o 2٤٤‏ س ص ٥‏ م o7‏ 
ولقوله كَلِْ: ١مِنْ‏ أَفْتِي بقَیْر عِلم؛ گان إِلْمُهُ على مَنْ أَفَاہا'''. 
چپړ 7 سے ۲ 


على أنَّ اشتراط العلم للثُتیا أمرٌ بديهنّ لا يحتاجُ إلى كثير تذليل ؛ 
ولكن ما هي الدَّرَّجِةٌ المطلوبة من العلم حتى يتأهّلَ المرءٌ للإفتاء؟ . 

فيه كلام طويل للأصوليّين» وقد اشترط المتقدّمون أن يكون المفتي 
مجتهداًء فذكر جممٌ من الفقھاءِ أن مِنْ شروط المفتي أن یکونَ مجتهداً. 
فلا يجورُ لمقلّدٍ أن يُفتىَ غيرّه» وإنَّما يجوز له العمل لنفسه بالتقليد. 


فقد ذكر الحافظ اب الصّلاح عر الإمام الحليمئ إمام الشافعيين بما 
سس ا 2 8 -- ع 8 قعيين ١‏ 
وراء التهرء والقاضی أت المحاسن 0 اام ا الال اا 100 


)١(‏ أخرجه أبو داود في العلم» حديث (۷٣٦۳)ء‏ وسكت عليه هو والمنذري في 
تلخيصه: ٥/٥۲۱؛‏ وأخرجه ابن ماجه» حديث (07)؛ والحاكم في المستدرك: /١‏ 
۹٤‏ كل من حديث أبي هريرة وصححها الحاكم» وسكت عليه الذهبي. وفيه 
أبو عثمان مسلم بن يسار الظنبذي» تكلم فيه الدارقطني» فقال: مجهول متروك» 
وذكره ابن حبان في الثقات» كما في: تهذيب الکمال؛ للمزي: ۲۷۱/۲۲. 

)٢(‏ أبو المحاسن الروياني: هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الرُوياني 
(نسبة إلى رُویان بضمٌ الراء» بلدة بنواحي طبرستان كما في الأنساب)» الطبري» 
القاضي العلامة فخر الإسلام» شافعیٌ عصره. 
ولد ته آخر سنة (0١4ه)»‏ وتفقّه ببخارى مذّة. وارتحل في طلب الحديث والفقه 
جميعاً؛ وبرع في الفقه» ومهر» وناظرء وصتف التصانيف الباهرة. وكان يقول: الو 
احترقت كتبٌ الشّافعيَ» لأمليتها من حفظي». 
وحلات عرته اة مثل : إسماعيل بن محمد التميميّ» وأبي طاهر الشلفي (بکسر 
السين وفتح اللام) وعدّة رحمهم الله تعالى أجمعين. 
وله كتاب (البحر في المذهب) من مطوّلات الفقه الشافعي» وكتاب (مناصيص 
الشٌافعی)ء وكتاب (حلية المؤمن)» وكتاب (الكافي). 
استشهد كن على يد بعض الإسماعيليّة يوم الجمعة في محرّم سنة (١١٠ه)‏ بآمّل 
بعد فراغه من مجلس الإملاء. 
(مخلص من: سير أعلام النبلاء: ۱۹/ ٦٦٢‏ ۔ 4757 ومعجم السفرء للعلامة أبي = 


:م١‏ کت أصول الإفتاء وادابة 


رورسم وسسے سم سے ےہ na n‏ ده مہ مملمطم عط دسم د سے سس مل سے سے اس ا لس يبي و .ساس سا اس سي سي وي جو ا ا سنس نین عد بويت 1۰00-٦74۷9‏ (فا فا ییار ے ے۔ لطم سس ووپرسے 





صاحب (بحر المذھب) '' وغيرهما رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز للمقلّد 
أن تی بما هو مقَلّدٌ فيه. 
ثمّ توسَّعٌ الفقھاء في ذلك نظراً لحاجة الرَّمانَء ونذرة المجتهدين أو 
فقدانهم» فأجازوا الفتوى لغير مجتهدٍ على طريق التّخريج على مذهب 
وذكر اليح أبو محمد الجُويُ في شرحه لرسالة الَف عن شیخہ 


e 


أبي بكر الققال المَرُوَِي”” : أنه يَجُوزُ لِمَنْ عَفظ مذهبَ صاحب مذهب 
ونصوصه أن يفت به› وإن لم یکن عارفاً بغوامضه وحفائقه . 


= طهر السّلَفَىَء برقم (087) و(0284) (المكتبة الشاملة)؛ وليراجع أيضاً: الأنساب: 
۸۳ . 

)١(‏ بحر المذهب: هو كتاب اسمه (بحر المذهب في الفروع) للروياني الشافعي رحمه 
الله تعالی؛ المتوفى سئة (17٠0ه)‏ وهو بحر كاسمه. (كشف الظنون : ۱/ .)۲۲٦‏ 

)٢(‏ الإمام أبو بكر الققال المروزيّ: أبو بكرء عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي. 
الخراساني» الققّالء الإمام العلّامة الكبير» شيخ الشَّافعية» حذق في صنعة الأقفال 
حى عمل قُفلاً بآلاته ومفتاحه وزنه أرہمُ حبّات» ثمٌ أكبّ على طلب العلم والتفقّه 
حين بلغ الثلاثين من عمره» فبرع وفاق الأقران. 
وهو صاحبٌ طريقة الخراسانيّين في الفقه الشافعيّ» كما أن الإمام أبا حامد 
الإسفراييني هو صاحب طريقة العراقيّين» وعنهما انتشر المذهب الشافعيّ. 
حكى القاضي حسين عن الققال أستاذه أنه كان في كثير من الأوقات يقع منه البكاء 
حالة الدّرس» ثم يرفع رأسه ويقول: «ما أَغفَلَنا عمًا يُرادٌ بنا؟!». 
توفي كانه سنة (/5411ه) عن تسعين سنة . 
ولیْتَتبّهُ إلى أن صاحب هذه الترجمة يعرف بالقفال الضغیرء وهو المروزي» وأمًا 
الإمام أبو بكر القفال الشاشئ المتوفى سنة (٣٦۳ھ)‏ فَيْعْرَفُ بالقفال الكبير. 
رضح الإمام النووي كآنه في (تهذيب الأسماء) التمييز بیٹھما > فقال: «القغال 

لي مدكور في مرفي واحد من (المهذب) في كتاب النکاح... ولا ذكر له في 

0 ا الذي في (الوسيط) القمّال المروزيّ... وذكر السَّاشَىّ في 
(الرّوضة) في مواضع كثيرة... ويُعرف هذا القمّال الشاشيّ بالكبيرء والذي فى = 


وخالفه الشيخ أو جيل وقال: لظ يجوز أن نتن يمذهب غيره إذا لم 
يكن متبخراً فيه عالماً بغوامضه وحقائقه؛ گیا 7 يجوز للعاميٌ الذي جمع 
فتاوى المفتين أن يُفتي بهاء وإذا كان متبحّراً بها جاز أن يُفتيَ بها . 


وكذلك حكى ابن القیٔم رحمه الله تعالى الخلافء ثمٌ رجح أنه يجو 
الإفتاء لغير المجتهد عند الحاجة وعدم العالم المجتھد'''. 


وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالی : اف لت على حصول 
المجتهدٍ يفضي إلى حرج عظيمء أو استرسال الخَلْقٍ : في أَهْوِيَتَهم , 
فالمختارٌ أن الرّاويَ عن الأئمّة المتقدّمين» إذا كان عدلاً متمگناً من فهم 
كلام الإمامء ثمّ حكى لمقَلَّدٍ قول فإنّه ُكتفى بہ+ لأن .ذلك مما يغلت 
سے ہو رجہ وقد انعقد الإجماع في زماننا على هذا 
وع من الققتيا. هذا مع العلم الصروري بان نساءَ الصّحابة كُنَّ يرجِعْنَ في 
أحكام الحيض وغيره إلى ما يُخبر به أزواججهنَّ عن النْبيّ يله وكذلك فعل 
على ظلہ حين ارسل المِمْدَاد بنّ الأسود في قصّة المذيء وفي مسألتنا 
أظهر» فإن مراجعة النَّبِىَ با إذ ذاك ممکنڈء 8 UO AE‏ 


= (الوسیط)ء و(النهاية)» و(التعليق) للقاضي حسين» و(الإبانة)» و(التتمة)» 
ررالتیذیب) و(العدة)؛ و(البخر)» وتخوغا من كحي الخراسانين» هو القفال 
المروزيّ الصّغيرء ثم إن الشاشي تكرّرٌ في كتب الّفسیر؛ والحديث» والأصول» 
والأحكام» والجدل» ويوجَدٌ في كتب الفقه للمتأئحرین من الخراسانيّين» واشترك 
الققّالان في أن كلّ واحدٍ منهما أبو بكر القفال الشافعيَ» لكن يتميّزان ہما ذكرنا من 
مظاتهماء ويتميّزان أيضا بالاسم والنسب» فالكبير شاشيّ» والصغير مروزي» 
والشَّاسْىّ اسمه محمّد بن علي بن إسماعيل» انتهى 
وقد ذُكر أنَّ الققّال المروزيّ اسمه عبد الله بن أحمد. رحمهم الله تعالى أجمعين. 
(مخلص من: سير الأعلام النبلاء: ۷١/٤۱۹ء‏ 500 -408؛ وتهذيب الأسماء 
واللّخاتء للإمام النوويّ رحمه الله تعالى: ۲/ 587). 

. هل يجوز الفتوى بالتقليد؟‎ »57/١ : إعلام الموقعين‎ )١( 


۸٦‏ ا0ت أصول الإفتاء وآدابه 
السّابقين متعذرةٌ» وقد أطبقّ النَّانُ على تنفيذٍ أحكام القُضاةء مع عدم 
شرائط الاجتھاد اليوم» انتهى . ۰ 

لاجد سس سی سی ری وہر 
بذلك» معناه: اله لا وذكرة في صورة ما يقوله من عند نفسه: ہت 
07 غیر عن إمامه الذي تی عه في أصناف 
المفعين: وأذّوا 34 سی ھا سی واب که ا 
مذهتٌ الشافعی كذا وكذاء أو مقتضى مذهبه كذا وكذاء وها | 5 
ومَنْ ترك إضافة ذلك إلى إمامه» إن كان ذلك منه اكتفاءً بالمعلوم عن 
الحال عن التصريح بالمقال» فلا بأس؛''' 


والمراڈ: أنه إذا كان المفتي معروفاً بأنه يُفتي على مذهب أبي حنيفة أو 
الشَافْعيَء فلا داعئ لذكر ذلك تصريحاً كل مرّة. 
5 1 7 ۳( ۶ بت ۱ 
ولابن الهمام وتلميذه ابن أمير حاج كلام طويل في الموضوع؛ 


.۲٤۸/۲ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول:‎ )١( 

(۲) أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاحء ص٥٤ .0١-‏ 

(۳) العلامة ابن أمير حاج: محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي الحلبيّ 
سس يعرف بابن أمير حاج» وبابن الموقّت. 
ولذ و ست (8امه) بحلب» ونشأ تھا: ثم أكبٌ على طلب العلمء فلازمَ ابن 
سے 
من كتبه : (التقریر والتحبير) ثلاثة مجلّدات في شرح (التحرير) لابن الهمام» في 
أصول الفقه» و(ذخيرة القصر في تفسير سورة والعصر)» و(حلبة المجلي شرح منية 
المصلّي)ء وعمل منسكاً سماه (داعي منار البيان لجامع النسكين بالقرآن) وغير ذلك . 
قال العلامة السخاوي كَُ: «قد سمعثٌ أبحاثه وفوائده» وسمع مني بعض (القول 
البديع) وتناوله مني». 





الفصل الرابع: تلخیص قواعد رسم المفتي على مذهب الحنفيّة E‏ ۱۸۷ 
والّذي وصل إليه ابنْ أمير حاج في الأخير هو نفس ما ذكره ابن الصّلاح 
رحمه الله تعالى» قال: «هذاء وفي (شرح الهداية) للمصئف (يعني ابن 
الهمام رحمه الله تعالى) بعد أن حكى أنه ذُكر أنه لا يُفتي إلا المجتهد. 
قال: وقد استقرٌ رأيٰ الأصوليّين على أنَّ المفتى هو المجتهد. فأمّا غير 
المجتهدٍ ممّن يحفظ أقوال المجتهدين» فليس بمفتٍ» والواجبٌ عليه إذا 
سُثل أن يذكُرَ قول المجتهد كأبي حنيفة على جهة الحكاية» فعُرف أن 
ما یکو في زماننا لیس بفتوّى» بل هو نقلٌ كلام المفتي» ليأخدّ به 
المستفتي. وطريقٌ نقله كذلك عن المجتهد أحدٌ أمرين: إِمّا أن يكون له سند 
فيه إليه» أو يأخذه من كتاب معروف تداولتُه الأیدی؛ نحو كُتب محمّد بن 
الحسن ونحوها من النّصانيف المشهورة للمجتهدين» لأنه بمنزلة الخبر 
المتواتر عنهم والمشهور. هكذا ذكر الرّازيی؛'''. 

ه هل يشترط ط للمفتي بمذ هب أن يعرف دليله ؟: 


وقد روي عن الإمام | ابي حنيفة وغيره من المجتهدين رحمهم الله تعالى : 
نهم قالوا : «لا يحل لأحدٍ أن يُفتيَ بقولنا حتّی يَعْلمَ ین أين قلنا؟)”" . 
وذكر ابن عابدين رحمه الله تعالى احتمالين في تفسير هذا القول : 
الأوّل: أن مالي هذا القرل مهد مطاف > فلا يجوز له تقلید إمام 
7 ظطیں ليله عل 
والثاني: أن مخاطبّه مجتهدٌ في المذهبء ولا يجوز له أن يُخرّجَ 
مسائل کت aE‏ ماب ابد أن يتيحان لدي دليل إمامه فی 
= مات في ليلة جمعة في رجب سنة (۸۷۹ھ). 
(مخلص من: الضوء اللامعء للعلامة السخاوي يلَه: ۲۱۰/۹ - ١١1؟؛‏ والأعلام: 
۷ 
)١(‏ التقریر والتحبيرء لابن أمير حاجء المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه: ۳/ .۲١۷‏ 
)٢(‏ البحر الرائق» كتاب القضاء: 5/ ٤٥١‏ . 


AA‏ کت أصول الإفتاء وآدابه 


القول الذي يُخرّج عليه مسألة جديدة رها ظا لأن التخريجَ لا يمكن 
من دون معرفة الدّليل» والعلّة التي بني عليهما الحكمٌ المخرّج عليه 

والحقيقة اله لآ ارق بين الاحتبالين » فمك أن يكرن كل الأعرين 
مراداً لهم . ۱ 

فالحيخ أن الإفتاء بالمعنى الحقيقي لا یۃ يتحقّق إلا في المجتهد» سواء 
كان مجتھداً مطلقاًء أو مجتهداً في المذهب. أمّا مَنْ لم يكن مجتهداً في 
المذهب» فليس بمُفْتٍ حقيقةً» وإنّما هو ناقلٌّ لفتوى الإمام» كما صرح 
بذلك ابن الصّلاح وابنُ الهمام وغيرٌهما رحمهم الله تعالی'''. 
٭ ما يشترط للمفتي المقلّدِ عند نقل فتوى الامام: 

ولكن حینما يُكي المفتي غيرٌ المجتهد قولاً لإمامه» فإنه ليس نقلاً 
عَشُوائباء واتما يحتاج إلى علم وفِظئَةٍ ومَلكةٍ : فقهيّةٍ لا يمْككن أن تستقیم 
الفتوى من دونهاء وذلك لأمور: 

۔ الأمر الأوّل: لابدٌ من تنقيح مذهب ہت والاكد من رة 
نسبته إليه» فقد توجد أغلاظ في التّقل عنه» وقد ذكر ابنٌ عابدين رحمه الله 
تعالى عدَةَ أمثلة لمثل هذه الأغلاط فقال : اوقد يضق نقل قولٍ في نحو 
عدرين كدابا من کب ااتاخریں ويكونٌ القول خطأ أخطأ به أوَّلُ واضع 
له» فيأتي مَنْ بعدّه وينقله عنه وهكذا ينقل بعضهم عن بعض». 

وقد ذكر رحمه الله تعالى عدَهٌ أمثلةٍ لذلك : 


فمنها: أله وقع في (السراج الومّاج) و (الجوهرة شرح القدوري) 5 
المفتى به صِحََةٌ الاستئجار على تلاوة القرآنء ونقل ذلك كثيرٌ ممّن جاؤوا 


)١(‏ قد مرّت عبارة ابن الصّلاح قريباً: ص٦۱۸‏ في هذا الكتاب. أمّا ابن الهمام رحمه 


الله تعالى فقد صرّح بذلك في تحرير الأصول. راجعه مع شرحه التیسیرء لأمير 
بادشاہ: .۲٤۹۹/ ٤‏ 


الفصل الرابع: تلخيص فواعد رسم المفتي على مذهب الحنفيّة 10 ۸۹ 
بعد مع أن ذلك خطأء فان المفْتّی به هو صحََةُ الاستئجار على تعليم 
القرآن» ولیس على تلاوة القرآن» لأن فتوى الجواز مبنينٌ على الصّرورة في 


التعليم والإمامة والأذان» ولا یتعدی إلى ما لا ضرورة فيه. 


ومٹھا: ما أكر في (البزازية) من أن مذهب الحنفيّة عدمٌ قبول توبة 
سات الرّسول ييه » وذلك على أساس ما ذكره ابن تيميّة رحمه الله تعالى 
في (الصّارم المسلول)ء ونقل عنها ابن الهمام وغيره كذلك» ولكنّ 
المذهبٌ المذكور في كتب المتقدّمين من الحنفيّة مثل (كتاب الخراج) لأبي 
يوسف و(شرح الظحاويٌ)ء و«الْتّف) للسُّعْديَ”'' هو قبول توبته. وأمًّا عدم 
قبول توبته» فذكره ابن تيميّة رحمه الله تعالى مذهباً لغير الحتفية. 


ومنها: ما وقع في (الذرر) وشرح (المجمع) اش ملق کٹ وتبعه في 


)١(‏ الإمام السّغديٌ: هو على بن الحسين» ركن الإسلام أبو الحسن السَّعْدي» نسبته إلى 
سغد بضمٌ السين» وسکون الغين › ناحية من نواحي سمرقند . 
تلميذ شمس الأئمّة السرخسي رحمه الله تعالى» قال الإمام اللكنوي رحمه الله تعالى 
في (الفوائد البهيّة) : «أخذ الفقة عن شمس الأئمة السرخسيّ وروی عنه (شرح السير 
الكيير)ة: 
وصاحب (النتف) فی الفتاوى. كان إمامأً فاضلاً فقيهاً مناظراً . 
سكن بخاری؛ وتصدر للإفتاء» وولي القضاءء انتهت إليه رئاسة الحنفيّة» ورجل إليه 
في التوازل والواقعات» تكرّر ذكره في (فتاوى قاض خان) وسائر مشاهير الفتاوى. 
توفي أنه سنة (٤٦ھ).‏ 
(مخلص من : الفوائد البھیف ص١١١).‏ 

)٢(‏ ابن ملك رحمه الله تعالی ؛ عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتاء 
الكرمانت»؟ الشهير بابن ملك نسبة إلى جذہ فرشتا .: 
من الفقهاء الحنفيّة المبرّزين» كان يسكن ويدرّس فى بلدة تيره» من مضافات أزمير 
من بلاد تركية. وكان معلّماً للأمير محمد بن آيدين أَيّام السلطان مراد. 
له تصانيف كثيرة فى فنون متنوّعة» من أشهرها : (مبارق الأزهار في شرح مشارق 
الأنوار) وهو كتاث جامع للاحافیث علن 7 کت آی وله (شرح المنار) للإمام - 


و 4 ١‏ کت أصول الإفتاء وده 


مر بدا یسرم ةا ال ا ۱٦-5010‏ وہ یہ وجوم ااا سیم مسا 








(التنوير) من أن المرتهنّ إن ادٌعی هلاك الرَهْن بلا برهانء» فإِلّه يضمنه 
وإنْ برهن على ذلك» فلا يضِمَنٌ شيئاً. مع أن المذهبّ ضمانه بالأقل من 
قيمته ومن الدّين» بلا فرق بين ثبوت الهلاك ببرهانٍ وبدونه» ونبّه ابنُ 
عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته على (الدَّرّ المختار)» وقد الترم ابن 
عابدين رحمه الله تعالى في هذه الحاشية بمراجعةٍ أصل الكتب المتقذّمة 
التي هي مأخذ المذهب» CCG‏ اس لے 
للفقه الحنفیء فجزاه الله تعالى خيراً . 


۔ الأمر الثاني: أن الكُتبٌّ الفقهيّة لها أسلوبٌ يخصّهاء فربّما يذكرٌ 
الفقھاء كلاماً مطلقاًء ويقصدون بذلك شيئاً مقيّداً اعتماداً على ذكر تلك 
القيود في مواضع أخرىء, أو على فهم القارئ العالمء فمجرَّدُ مطالعة 
كتاب الفقه رَيّما يؤدّي إلى خلاف المقصود. 


وما من قرأها لدى أساتذةٍ مھرۃء نه يبه لمثل ذلكء فلا يقح في خطأ ء 
ولهذا لا يكفي معرفةٌ اللّغة العرييّة فقطء بل سحب الله على اماد مافر. 


= النسفيّ في أصول الفقه» وشرح (مجمع البحرين) للعلامة ابن السّاعاتي» في الفقه. 
وله أيضاً (شرحٌ على الوقاية) لکن سُرقت النسخة التي بيّضهاء فنقله ابنه محمد من 
المسوّدة» وزاد عليه فوائدء وليراجع: (كشف الظنون)» و(الفوائد البهيّة) لمزيد 
التفصيل . 
ونسب إليه الزركليّ شرحاً ل (تحفة الملوك)ء لکن حقّق الدكتور عبد المجيد 
لاس اذى ھتی کر ر را 112 کے 0 امس نے إلى 
هذا وقد وقع اختلاف في تاريخ وفاته كآنة» وعوّل الزركلي على قول صاحب (هدية 
العارفين) الذي قال: توفي سنة ١(‏ ۰ھ)ء وأرّخوا وفاته ب «برهان الأتقياء». 
(مخلص من : الفوائد البهيّة. ص۱۱۷ ۔ 8١٠؛‏ وهديّة العارفين: ١//!ا١5؛‏ 
والأعلام : ٤‏ ؛ وكشف الظنون: ٢/۲۰۲۱؛‏ ومقدمة المحقق لشرح كتاب (تحفة 
الملوك)» والبدر الطالع : ۲٦٢ /١‏ ۔ .)۲٦٢‏ 








الفجل الرابع: تلخیص فواعد رسم المفتي على مذهب الحنقيّة 

۔ الأمر الثّالث : أنه رما توجدُ رواياتٌ مختلفة عن المجتهد» ولا بد 
من ترجيح بعضها على بعض؛ إما , 0 بقوّة الثقل وشهرته» وإمّا بترجيح 
أصحاب التّرجيح على أساس قرَّة الدلیلء > كما سيأتي إن شاء الله تعالی. 


فلا بد للمفتي» وإن كان ناقلاًء من أن يتثبَّتَ في ما هو راجح؛ ونقل 
ابنُ عابدين رحمه الله تعالى عن خير الدَّين الرَّمْلِتَ''' رحمه الله تعالى قال : 
نولا فيك أن عة راجح المختلفِ فيه من مرجوجه» ومراتبه قو وضعفاً ؛ 
هو نهايةٌ آمال المُسَمّرين في تحصيل العلم. فالمفروض على المفتي 
والقاضي التثبّتُ في الجواب» وعدمٌ المجازفة فيهماء خوفاً من الافتراء 
على الله تعالی» . 


الأمر الرّابع : أنه لا يكفي للمفتي. ولو كان ناقلاً أن يعرف القول 
الصٌحیح الرّاجح المروي عن المجتهد. کا يحتاح بعد ذلك إلى تنزيل 
ذلك القول على الواقعة الجرئية التي سنل عنها . 


ویجبُ لذلك الفهمٌ الصحيح والملكة الفقهيّة» فإن مثل هذا المفتيء 
وإن لم يكن مجتهداً في معرفة الأحكام الشُرعیّةء ولكنّه لا محيصٌ له من 


)١(‏ العلامة خير الدّين الرملیٔ : هو خير الدين بن أحمد بن علي» الأيوبي العليمي 
الفاروقي الرملي . 
ولد في أوائل رمضان برملة فلسطين . 
فقيه حنفي» مفسرء محدّثء لغوي» مشارك في أنواع من العلوم. 
رحل إلى مصرء ودرس بالأزهرء ثم عاد إلى بلده» وأخذ في التعليم والإفتاء 
والتدريس. أخذ عنه العلماء الكبار والمفتون والمدرسون. 
من تصانيفه : (الفتاوى الخيريّة لنفع البريّة)» و(مظهر الحقائق الخفية من البحر 
الرائق)ء و(حاشية على الأشباه والنظائر). 
توفي كآنه في (۲۷) رمضان سنة (۱۰۸۱ھ). 
(ملخص من: الأعلام: ۲/ ۳۲۷؛ ومعجم المؤلّفين: 17/4). 


نوع من الاجتھادِء وهو الاجتهاد في تعيين الواقع المسؤول عنه» وتنزیلِ 
الحكم عليه. وهذا التوع من الاجتهاد جار إلى يوم القيامة. 


وقد بسط الإمام الشٌاطبیٔ''' رحمه الله تعالى القول في تفصيل هذا 
النوع» فتورد كلامه هنا بلفظه لما فيه من الفوائد. قال رحمه الله تعالى : 


«الاجتهاد على ضربين : 


أحدهما: لا يمكنٌ أن ينقطعَ حتّی ينقطعٌ أصل التكليف» وذلك عند 
قيام السّاعة . 


والثّاني: يمكنٌ أن ينقطعَ قبل فناء الدّنيا . 
بات الاژل: قير الاجعياة المععلق سط المناط > وهو الذي 


)١(‏ الإمام الشاطبی": هو إبراهيم بن موسی بن محمّد اللَّحْمِنُ الغرناطئٌ» أبو إسحاق» 
الشهير بالشاطبيئ المالكيئ. الإمام العلامةء المحدّث: الفقيه الأصولئٌ اللغويئٌ» أحد 
مجددي عصره في الأندلس. كان من أفراد العلماء المحققين . 
له تصانيف قد بلغت الذروة في التحقیق والإبداع؛ منھا : (الموافقات) الذي طبّقت 
شهرته الآفاق» وصار من أوثق المراجع في موضوع مقاصد الشريعة؛ و(الاعتصام) 
الذي رد فيه عن البدع التي ظهرت في عصره غير خائف في الله لومة اللائمين› 
وعدوان المعتدين . 
رفي كن سنة (۷۹۰ه). 
فائدة: ليتنبه أن صاحب هذه الترجمة هو الإمام أبو إسحاق الشاطبیء والإمام 
الشاطبیٔغ صاحب القصيدة الشاطبيّة في علم القراءات أقدم منه بكثير» وهو الإمام 
أبو محمد القاسم بن فيره الشاطبيئنٌ الضريرء المتوفى بالقاهرة سنة (۹۰٥ھ).‏ 
ريحمهها الله تال . 
(ملخص من: مقدمتي التحقيق للموافقات والاعتصام؛ وليراجع أيضاً: كشف 
الظنون «حرز الأماني»: .)545/١‏ 

(0) قال الشيخ عبد الله دراز في حاشية (الموافقات): «قال في (المنهاج): تحقیق 
المناط: هو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع؛ أي: إقامة الدليل على وجودها 
فيه » كما إذا اتفقا على أن العلة في الربا هي القوت» ثم يختلفان في وجودھا فی 


الفصل الرابع: تلخيص قواعد رسم المفتي على مذھب الحنفيّة می ۱۹۳ 
لا خلاف بين الأمّة في قبوله. ومعناه: أن يثبت الحكم بمدرکه ا 
لکن يبقى التظر في تعيين محلّهء وذلك أن الشَّارِع إذا قال: «وَأَشْيِدُوا دَوَئْ 
ذل ين [الطلاق: ؟] وثبت عندنا معنى العدالة شرعاًء افتقرنا إلى تعيين مَنْ 
حصلت فيه هذه الصّفة» وليس النَّامنُ في وصني العدالة على حدّ سواء بل 
ذلك یختلِث اختلافاً متبايناء فإنًا إذا تأمّلنا المُدولء وجدنا لاتّصافهم بها 
طرفين وواسطة. . . وهذا الوسّط غامض» لا بد فيه من بلوغ حد الوسع» وهو 
الاجتهاد؛ فهذا مما يفتقِرٌ إليه الحاكمٌ في كل شاهد» كما إذا أوصى بماله 
للفقراء؛ فلا شك أن من النَّاس من لاشيء له» فیتحقّق فيه اسم الفقر» فهو من 
أهل الوصيّة. ومنهم مَنْ لا حاجة به ولا فقرّء وإن لم يملك نصاباً» وبينهما 
وسائط . . . فينظر فيه : هل الغالب عليه حكم الفقر أو الحكم العِنّى؟. 

وكذلك في فَرْض نفقات الرّوجات والقرابات» إذ هو مفتقرٌ إلى النّظر 
ےک OT‏ ا إلى نے ندر شی 
التي لا تنضبظ بحصرء ولا یمکن استیفاء القول في آحادهاء فلا يمكن أن 
>ُستغنی هاهنا بالتّقليدء لان اتيد ما يُتصّر بعد تحقيق مناط الحكم 
المقلّد فيه والمناظ هنا لم یتحقّق بعد لأنّ کل صورةٍ من صورہ التّازلة 
نازلة مستأنفةٌ في نفسها لم يتقدّم لها نظيرٌء وإن تقدّم لها في نفس الأمرء 
فلم يتقدّم لناء فلا بد من النّظر فيها بالاجتهاد. 

وكذلك إن فرضنا أنه تقدّم لنا مثلهاء فلا بدَّ من النّظر في كونها مثلّها 
أو لاء وهو نظرٌ اجتهاديٌ أيضاً. . . ويكفيك من ذلك أنَّ الشَّرِيعَةَ لم تنص 
على حكم كل جزئيّة على حدتهاء وإلّما أتت بأمور كُليّةِ» وعباراتٍ مطلقةء 
سارل فا اتا مت ومع ذلك» فلكل معيّن خصوصية ليست في 
غيره» ولو في نفس التّعيين» وليس ما به الامتیاز معتبراً في الحكم 


= التین» حتى يكون ربويًاً. اه. .. إنه لا يندرج فيما يُسمَّى قیاساء ہل هو مجرّد 
تطبيق الكلي على جزثياته . 





8٤‏ ا أصول الإفتاء وآدابه 


بإطلاق» ولا هو طردي بإطلاق» بل ذلك منقسم إلى الضربين» وبينهما 
قسم ثالث يأخذ بجهة من الطّرفين؟ فلا تبقى صورة من الصّور الوجوديّة 
المعيّنة إلا وللعالِم فيها نظرٌ سهلٌ أو صعبٌء حنَّى يحمَّقَ تحت أي دليل 
تدخلء فإن أخذتٌ بشبو من الطرفين» فالأمر أصعبٌ» وهذا كله بین لمن 
شدا في العلم. . 

فالحاصل أله لا بد منه بالنّسبة إلى كل ناظر وحاكم ومُفتِء بل بالنّسبة 
إلى كل مكلّفٍ في نفسه ... ولو فُرض ارتفاعٌ هذا الاجتهادء لم تتنرّل 
الأحكام الشُرعیّة على أفعال المکلفین إلا في الذعن ؛ لأنها تظلقات 
وعموماتٌ؛ وما يرجع إلى ذلك منزّلاتٌ على أفعالٍ مطلقاتٍ كذلك؛ 
والأفعال لا تقع في الوجود مطلقةًء وإنما تقع معينة امھ ا يكرن 
اخ واقعاً علها إلا بعد المعرقة بأ هذ المعيّنَ يشمله ذلك المطلق أو 
ذلك العام ولك يكون ذلك سیگ را لا يكونه كله ا 

۔ الأمر الخامس : أن الفتوى قد تختلفٌ باختلاف الأشخاص» نظراً 


إلى خصوص أحوالهم»؛ وباختلافِ العُرف وأحوالٍ الرّمان حسب تحقيق 
المناطء كما سيأتى إن شاء الله تعالی . 


الأمر السّادس: أنَّ كثيراً من المسائل الجديدة تنشأ في كل عصرء 
وحدثت في عصرنا هذا بصفةٍ خاصّة» حيث تغيّرت مناهجٌ الحياة إلى حدٌ 
كبير عمّا كانت معهودة في عهدٍ المجتهدين السّابقين. فلا يوجدٌ لمثل هذه 
المسائل ذكرٌ صريحٌ في كتبهم حنَّى يُنقلَ بعينه. وإنّما يحتاج المفتي 
المعاصر في معرفة حكمهاء إما إلى تنزيلها على العمومات الواردة في 
کلامھمء أو القياس والاستنباط من نظائرها وأشباهها؛ وه عمل دقيقٌ 
لا بد له من بصيرة ثاقبة» وفهم المبادئ الشُرعیّة فهماً صحيحاً . 


.۹۳ الموافقات. للشاطبي رحمه الله تعالى: 89/5 ۔‎ )١( 





الفصل الفصل الرابع: تلخيص فواعف رسم المكتى على مدهب الحتفیہ 02 ١6‏ 


+۸ ا ای سے ا مہ . سم سا معي 


ونظراً إلى هذه الأمور السئَّة» لا بد للمفتي» وإن کان مقلّداً مِنْ أن 
تكونَ له بصيرةٌ في جميع هذه الأمور. وإِنَّ مثل هذه البصيرة لا تحضل 
بمجرّدِ مطالعة الكتب وحفظ جزئيّات الفقه» وإنما تحتاحٌ إلى مَلَكةٍ فقهيّة 
وتجررة لا نكاد ف الا بممارسة الفتوى› والتمرن علمالدی اآسائذة 
۶ ھھ. چپ : ليس كل من قرأ الكتب الفقهيّة أهلاً للإفتاء حتّى یکو 
کد تدرب على الاقاء رتا سك وشهد له العلماء اه أهل للافتاء. 


وقد حكي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أله قال اليس كل عد 
أحبٌ أن يجلسٌ للحديث والفتيا جلّس» حتى پُشاوِرٌ فيه هل الصَّلاح 
والفضل وأهل الجهة مِنَ المسجدہ فإن رأوه لذلك أهلاً جلس؛ وما جلستٌ 
حُٹی شڈ لي سبعون شيعا من آمل العم أي موضع لذلك». 

وقال بن وهب: «وجاء رجلٗ يسأل مالكاً عن مسألة» فبادر ابنُ القاسم 
فأفتاه» فأقبل عليه مالك کالمُغضب؛ وقال له: جَسَرْتَ على أن تُفتي 
يا عبد الرحمن - يكرّرُها عليه ؟! ما أفتيثُ حتى سألتُ: هل أنا للفتيا 
موضع؟.. فلمًا سكن غضبّهء قيل له: من سألتَ؟ قال: الزهري وربيعة 
الرأي)”" . 

وعلى هذا الأساس قال ابن حجر الهَيْتَمِنُء كما نقل عنه ابن عابدين 
رحمهما الله تعالى : 

(سئل رحمه الله تعالى في شخص يقرأ ويطالع الكتبّ الفقهيّة بنفسه. 
ولم یکن له شي يقرّر له المسائل الدَينية والدّنيويّة» ثم إِلّه يُسألُ عن مسائل 
دة ونو دة فيفتيهم › ویعتمد على مطالعته في التب ۽ ولم يتوقف فیما 
يُسأل عنهء هل یجوژ له ذلك؟ وإذا قلتم بعدم الجوازء فماذا يستحقّه مِنْ 
تبل الله تعالى ورسوله کلا؟ . 


2 : ترتيب المدارك. للقاضی عیاض‎ (١) 
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سل اس ا ہا ہے ا ساس ل سا حا ات سس سي م ری وس و یلما ا دی ما ای يج .ا ست وموم سس ساس مع ممع سيت ہے اجاج جم ص لواحاس سس جب جح سب سس سس سو دک تمہ م تد 





فأجاب نفع الله تعالى بهء بقوله: لا يجوز لهذا المذكور الإفتاءٌ بوجو من 
الوجوه» لأنّه عامىٌ جاهل» لا يدري ما يقول» بل الذي أخذ العلمّ عن 
المشايخ المعتبرین لا يجوز له أن يُفتِيَ من كتاب ولا من كتابين» بل قال 
النّوويُ رحمه الله تعالى : ولا في عشرة» فإ العشرة والعشرين قد يعتمدون 
كلهم على مقالةٍ ضعيفةٍ في المذهب» فلا یجوژ تقليدُهم فيها ؛ بخلافِ 


0-1 


الماهر الذي أخدّ العلمَ عن أهلهء وصارت له فيه ملكة نفسانية ا 34 


بين الصحيح من غيره. بعلم المسائل وما تعلق بها على الوجہ المعتد يه 
فهذا هو الذي يُفتى النٌاس: ويصلّح أن يكون واسطة بينهم وبين الله تعالى . 

راتا شه فكلرته ]ذا سور بهذا 0 الا 
والرّجرٌ الشَّدِيدُ الرّاجِرٌ له ولأمثاله عن هذا الأمرٍ القبيح الذي يؤدّي إلى 
مفاسد لا تُحصى. والله 4 اأعلم؛'''. 

وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في (الفقيه والمتفقه) : 
لإمام المسلمین أن يتصفّحَ أحوال المفتين» رس a‏ 
عليهاء ومن لم يكن مِنْ أهلها مَتعه منها... وأوعده بالعقوبة إن لم ينه 
عنها . 

والطريق للإمام إلى معرفة حالٍ مَنْ يريد نصبّه للفتوى أن يسال عنه أهل 
العلم في وقته» والمشهورين من فقهاء عصره» 

وقال مالك رحمه الله تعالى: «ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسّه أهلاً 
لشيءٍ حتّی يَسأل مَنْ هو أعلم منه». ۰ 

ونقل ابن عابدين رحمه الله تعالى أنه قال في آخر (منية المفتي): الو 
أن الرّجل حفظ جميعَ كتب أصحابناء لابدّ أن بتتلمدٌ للفتوى حتَّى يهتدي 


.۳۳۲ /٤ الفتاوى الفقهية الكبرىء باب القضاء:‎ )١( 
كتاب الفقيه ہے للخطیب البغدادي وف باب القول فیمن دق لفتاوض‎ (۲) 
العامة ٣ر :٣ے ؛‎ 


الفصل الرابع: تلخيص فواعد رسم المفتي على مذهب الحنفيّة E02‏ ۹۷ 


إلیەء لأنَّ كثيراً من المسائل يُجَابٌ عنه على عادات أهل الرّمان فيما 
لا يُخالف الشریعةا؛'''. 


وفى ضوء أقوال السّلف هذه لا ينبغى أن ينتصت الرّجل للفتوى إلا إذا 
أجازه بذلك مشایځه yT‏ 


)1( شرح عقود رسم المفتي » رسائل این عابدين : 5 . 





14۹۸ کت أصول الإفتاء وآدابه 


اسه س 


الأصل الثاني 





اذا كان ف المسألة قول واحد 


اذا كانت المسالة تيس فيها إل قول رای مْکھاء اللعتشكة 

المتقدّمين منهم والمتأخُّرين» تعیٔن الأخدٌ به». 
پا 25 د 

إن تقسيمَ المسائل إلى طبقاتٍ مختلفة يؤثرٌ في المسائل التي وُجدت 
فيها أقوالٌ مختلفة في المذهب» فأمًا إذا لم يكن في المسألة إلا قول 
واحد» يتعيّن الأخذ بەء سواءٌ أكانت تلك المسألة من ظاهر الرواية» أم 
من النّوادرء أو الواقعاتِ والفتاوىء إلا إذا عُلِم بالبداهة أنَّ تلك المسألة 
معلولا وا قد فلت كما سات با إن شاء الله تحال , 


8 © © 


الفضل الرابع: تلخیص قؤاعت رسم المفتی على مذهب الَحدِفیة ای ٢ا‏ ۱۹۹ 


الأصل الثالث 





إذا كان في المسألة قولان أو روايتان 


و 


داذا کان فی المسالة قولان أو روايتان عن الامام أبى حئيفة أخن 
بالآخر منهماء أو بما ثبت اختياره مِنْ قَبَل الامام. 

وان لم یثبُث منه اختیارٌ عُمل يمااختارهالامام أبو یوسف ثم بما 
اختارهالامام محمد كم یما اختارہ 1ئ والحسن بن زياد رحمهم الله 
تعالى. 

ما إذا كان هناك اختلافٌ بين اختيار أبي حنیفةً واختيار صاحبيه: 
فان كان المفتى من أهل الا جتھادہ يتخيَّنٌ وإن لم يكن من أهل الاجتهاد: 
یأخدٌ بقول الامام أبى حنيفة رحمه الله تعالى». 


الواقعٌ أَئّه قد تنسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أقوالٌ أو 
رواياتٌ كثيرةٌ رُبّما تبدو متعارضة. 

وله حالات : 

٭ الحالة الأولی : أنَّ الإمام رحمه الله تعالى ذهب إلى قول في بداية 
الأمرء ثمٌ رجعٌ عن قوله ذلك إلى قول آخرء كما رُوي عنه في مسألة 
الوضوء بالئذ وغيرها. فالأصل أن 3 بقوله الأخير الذي رجع إلية. 

و رالحالة الات جا ذكره اد غابد رحمة الله تعالی من أنه قد 
لا يترجح عند ا خل القولين» فيستوي رات نهماء ولذا تراهم E‏ 





أصو ل الإفتاء وأدابه 


معو دي ال ب د ص ا ی ا ل 


في مسألة القولين على وجي بفيد تساويهما عنده» فيقولون: وفي المسألة 


عه ريات أو تان" , 


وإن لم يثبّتْ عن الإمام اختيار أحدٍ القولين وترجيحه في مثل هذاء 
فالأصل الذي مشى عليه فقهاءٌ الحنفيّة» وذكره ابن عابدين في منظومة 
(رسم المفتي)» أنه يؤخذ بما اختاره الإمام أبو يوسف. وإنْ لم يثبّت منه 
اخحتيارٌ» يحَڈً بما اختاره الإمام محمد ثم بما اختاره الإمام زُفرَ 
والحسن بن زياد رحمهم الله جميعاً ‏ فهما في مرتبةٍ واحدة» وقيل: زفر 
دم على الحسن بن زياد . 

٭ والحالة الثالثة : ما ثبت عن أصحابه من الإمام أبي يوسف ومحمّد 
وزفر والحسن بن زياد رحمهم الله تعالى مِنْ أتهم لم يقولوا قولاً إلا وهو 
رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

وقد نقل ابن عابدين رحمه الله تعالى عن (الحاوي القدسي): «روي 
عن جميع أصحابه الکبار كأبي يوسف ومحمّد وزفر والحسن أنَّهِم قالوا : 
ما قلنا في مسألةٍ قولاً إلا وهو روايتنا عن أبي حنيفة» وأقسموا عليه أيمانا 
غلاظاًء فلم یتحقّق إذن في الفقه جوابٌ ولا مذهبٌ إلا له» كيف ما کان 
وما تیب إلى غيره إلا بطريق المجازِ للموافقة» . 


میں 
س 


ومعناه على ما حققه حفّقه العامة الكوثريٌ رحمه الله تعالى أنَّ الإمام 
أبا حنيفة رحمه الله تعالى کان يُبدي أمامٌ تلامذته احتمالاتٍ مختلفة في 


مسالة 4 واحدق ا بأخذون بأحد هذه سیب فكأن كل 


. ۳٣ص شرح عقود رسم | لمفتي ء‎ (١) 
المرجع السابق ص۳۸‎ (٢() 


الفصل الرابع: تلخیص قواعد رسم المفتي على مذهب الحنفیّة وھ 

ونحكي هنا كلام العلّامة الكوثريّ رحمه الله تعالى بلفظه لِمَا فيه من 
فواقد4 قال رحمه الله تعالى : اومتها اأعاء أن تلك الأقرال كلها أقوال 
أبي حنيفة» هو ما كان يجري عليه أبو حنيفة في تفقيه أصحابه من 
احتجاجه لأحدٍ الأحكام المحتمّلة في مسألةء وانتصارہ له بأدلّقَ ثم كرّروه 
بالرَدٌ عليه بنقض أدلّته» وبتر جيحه الاحتمال الثاني بادلَة آخری؛ ثم نقضها 
بتر جیح احتمال ثالث بأدلةء لرا لأصحابه على التَّفْقّه على محخطوات 
ومراحل إلى أن یستقرٌ الحكم المتعيّن في نهاية التمحيص» ويدوّنَ في 
الڈیوان في عداد المسائل الممحصة» فمنهم مَنْ ترجّح عنده غيرٌ ما استقرٌ 
عله الام من تَلك الأفوال باجتیادہ الخاض + فيكون هذا المترججخ عنده 
قوله من وجو وقول أبي حنيفة من وجو آخرء من حيت إِنَّه هو الذي أثار 
نا الالال ردان EE E as‏ 


وفعدان ذلك ها أخرجه ابن | بي العَوّام” "2 > عن محمّد بن أحمد بن 
نات عن 7 بن تت سبيت الحسن | بن أبي مالك » وعباس بن 


)١(‏ ابن أبي العوّام: هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن أحمد بن يحيى بن الحارث بن 
أبي العوٗامء السعدي. قاضي مصر. 
روى عن: الإمام أبي جعفر الطحاوي» وأبي بشر الدّولابيّ وغيرهما. 
NE Ph NEY HE PEGE PAN‏ 

من التفصيل» ونسبوا كتاب ب (فضائل أبي حنيقة) إليهء وأوضح الحال فضہلة 

اع 2 -ھ٭" ال قائلاً E‏ بي القاسم ج جد أبي 
من قبله نت مثل (الموطا) GYD,‏ للإمام مہ محمد بن الحسن الشيبانة يله ) 
تو ينه سنة (ه#الاه). 
(لیراجع : مقدمة المحمّق لكتاب: فضائل أبي حنيفة وأخباره ومناقبه» لفضيلة الشيخ 
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رل آنآ فلك قو لا غاا فيه آنا جا إلا وهو فول قن قاله ابو ت 


(١) 


م رغب عنه) . اه. 


وحكى الكزدّري" عن النيسابوري: أن أبا يوسف لما ولي القضاء 
دخل عليه إسماعيل بن حمّاد بن الإمامء وتقدّم إليه خصمانء فلمًا جاء 
أوان الحكم» قضى برأي الإمام. فقال له: كنت تُخالِف الإمامَ في هذا! . 

قال: إِنَّما كُنّا نخالِمُه لنستخرجٌ ما عنده من العلم فإذا جاء أوان 
الحكم ما يرتفع رأيّنا على رأي الشّيخ)”". اه. 

ومثله عن محمّد بن الحسن . 

وأخرج ابن أبي الْعَوٌامء عن إبراهيم بن أحمد بن سهل» عن القاسم بن 
غسان» عن ابه عن أبي سليمان الجَوْرْجانيٌّ : عن محمد بن الحسن» 
قال: كان أبو حنيفة قد حمل إلى بغدادء فاجتمع أصحابه جميعاًء وفيهم 
أبو يوسف» وزفرء وأسد بن عمروء وعامّة الفقهاء المتقدّمين من أصحابه. 
فعیلوا مسألة أيِّدوها بالججاج» وتنوّقوا“ في تقويمهاء وقالوا: نسأل 


از 
هو 


أبا حنيفة اول ما یقدم. 


۳٣٣ص راجع: فضائل أبي حنيفةء لابن أبي العوامء معرفة نسب أبي يوسف»‎ )١( 
.ه٠٤١١ فقرة (14۸)» طبع المكتبة الإمدادیةء‎ 

(۲) الكركري (صاحب المناقب): هو محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردري 
البريقيني الخوارزمي الشهير بالبزازي» من أئمة فقهاء الحنفيّة. أصله من «كردرا 
بجهات خوارزم. 
تنقّل في بلاد القرم والبلغار وحجٌ؛ واشتهر. وكان يفتي بكفر «تيمورلنك». 
من كتبه: (الجامع الوجيز) المعروف ب (الفتاوى البرَّازيّة)» و(المناقب الكردرية) في 
سيرة الإمام أبي حنيفة تل و(مختصر في بيان تعريفات الأحکام)ء و(آداب 
القضاء). توفي كله سنة (/411ه). (لیراجع : الأعلام: ۷/ .)٤١‏ 

(۳) راجع: مناقب أبي حنيفة» للكردريٌ» ص 1٠5‏ . 

. أي: تجوّدوا وبالغواء كما في القاموس‎ )٤( 


الفصل الرابع: تلخيص فواعد رسم المفتي على مذهب الحنفيّة او ۹۳ 





فلمّا قدِمَ أبو حنيفة كان أوّل مسألةٍ سيل عنها تلك المسألة» فأجابهم بغير 
ما عندهم» فصاحُوا به من نواحي الحلقة: يا با حنيفة! بلَدَنْك العُربة”"" . 
فقال لهم : رفقاً رفقاً! ماذا تقولون؟ . 
لوا: لیس هكذا ال 


هھ لاس ج٥١‏ م 


قال : بحجُة أم بغير حُجّة؟. 

قالوا: بل بحجة. 

قال: هاتوا!. 

فناظرّهم فَقّلبَھم بالججاج» حتّی ردَّهم إلى قوله» وأذْعَنوا أن الخطأ 
منهم. فقال لهم : أعرفتم الآن؟. 


قالوا: نعم. 
قال * فما تقولون فیمن يزعم أن قولّكم هو الصّوابء راد هذا القول 
خطا؟ . 


قالوا: لا يكون ذلك» قد صح هذا القول. 

فناظرّهم حنَّى ردّهم عن القولٍء فقالوا: يا أبا حنيفة! ظلمتَنَاء 
والصّوات كان معنا . 

قال: فما تقولون فيمن يزعم أ امن شوق عطا تحت 
والصّوابٌ في قول ثالث؟ . 

فقالوا: هذا ما لا يكون. 


)١(‏ یعنون: أن غربتك ‏ أي : كونك في غير وطنك ۔ أوقعتك في حيرقء إذ لم تنّجه إلى 
الصواب. 
ولي اناج العروس؟” لدا جل ددا : إذا لم يجه لشيء دالا إذا بخل 
ولم يَجُد. وبلّد الرّجل : لحقته حيرة» وضرب بنفسه الارضِ إعياءً» . 
وفی (لسان العرب): ابلّد الججل جل: إذا لم ينّجه لشيءعء ويلك إذا نكس في العمل 
وضعف» حتی في الجري» . 





eê‏ ا أصول الإفتاء وآدابه 

قال: فاستيعوا. واخترعَ قولاً ثالثاء وناظرَّهم عليه» حتّی ردّهم إليه, 
فأذعنواء وقالوا: يا أہا حنيفة! علمنا. 

قال : اواب هو القول الأول الذي أجبتكم به لعلة كذ وکذاء وهذه 
المسألةٌ لا تخرٌّجُ من هذه الئّلاثة الأنحاء» ولكلّ منها وجه في الفقه 
رملمث: وهذا الکراتء فكلوء واردضيوا ها سراف اه 

«وهكذا كان تدريبه لأصحابه على الفقهء وتمرینه على مدارج الفقهء 
فمثله یکو كثيرٌ الذكر للاحتمالاتِ في المسائل» وقد يتر جح عند هذا 
ما لا يترجَحٌ عند ذاك من أصحابه. کون هو نير اقب تلك 
الاحتمالات» فمُعْظمُْ تلك المسائل الخلافيّة من تذكير الإمام لأصحابه)”" 

والحاصلٌ: أن أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى إِنَّما 
اختاروا في كل مسألةٍ من أحد الاحتمالات التي أثارها الإمام أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى» ثمٌ ما استقرٌ عليه الإمام صار مذھباً لەء وما استقرٌ عليه 
رأي أحدٍ أصحابه. يب إل" 

وفي هذه الحالة» إن اختلفث أقوالٌ أصحابه عمًّا استقرٌ عليه رأ 
الإمام» فَإنَّ فيه ثلائةً أقوالٍ : 


0 


الأوّل: أنه يوْحَذْ بقولِ الإمام أبي حنيفة فقط . 

والثّاني: أن المفتي مخيّرٌ في أخذٍ ما شاء منها . 

والثّالث : أنه | إن كان المنتي من آمل الإجنهاد, يتخيّرء وإن لم يكن 

ونقل ابنٌ عابدين عن الہِیْریٌ''' رحمه الله تعالى قال: «والمرادٌ 
)١(‏ فضائل أبي حنيفة» لابن أبي العوٌّامء ص۱۱ء فقرة (۱۷۸). 


(؟) حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي رحمه الله تعالى» ص٦٠‏ ۔ ؟57. 
(۳) العلامة البيري: هو إبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بيري» نة ك 





الفصل الرابع: تلخیص قواعد رسم المفتي على مذھب الحنفيّة بت 1*0 


بالاجتهاد أحد الا جتھادین › وهو مجتهد فی المذهب» وغرف أنه المتمگن 

من تخریج الوجوه على منصوص إمامه› أو المتخر فى مدهب إمامه. 
سر وھ 7 5 1 )0 

المتمكن من ترجيح قول على اخراٴ . 


@ © ا 


= إلى البيرة وهي موطنه) مفتي مكة. 
ولد في المدينة المنوّرة سنة (۱۰۲۰ھ). وقال في (خلاصة الأثر): «كانت ولادته في 
المدينة المنورة في نيف وعشرين وألف». 
وتوفي كله بمگة سنة (۱۰۹۹ھ)ء ودفن بالمعلاة. كذا على ظهر النسخة المخطوطة 
لشرح العلّامة البيري كانه على (الأشباه والنظائر) . 

. شرح عقود رسم المفتي» ص45‎ )١( 





س 











الأصل الزابع 
يُفتي المفتي المقلد بما رحّّحه أصحاب التَرَجِيح 





«المفتي المقَلَدٌ يُفتي بما رجُحه أصحابٌ التُرجیح من مشايخ 
الحنفكة ولا يكذ بالأقوال المرجوحة. 


کاو %* بد 

لا شك أن الأصل في مذهب الحنفيّة أنَّ الفتوى على قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى كما فصّلناه في الأصل البّالث'' ولكنّ أصحاب التّرجيح 
في المذهب قد يُرجُحون مسائل بخلافٍ ذلك» وذلك لأنهم كما قال ابن 
عابدين رحمه الله تعالى : «اطَلعُوا على دليل الإمامء وعرفوا مِنْ أينَ قال؟ 
واطلعوا على دليل أصحابه» فقد ير جحون دلیل أصحابه على دليله» فيفتون 
به. ولا ين بهم أنّهم عَدّلوا عن قوله لجهْلهم بدليله: فنا نراهم قد شَحَنُوا 
كتبّهم بنصب الأدلّة ثم يقولون : الفتوى على قول أبي یو سف مغلا وحیت 
لم نكن نحن أهلاً للنّظر في الدليل» ولم نَصِلْ إلى لبهم في حصول 
شرائط التّرِيع والتأضيل» فعلينا حكاية ها يتقلوت لأنهم ہُم أتباع 
المذهب الْذِين نضبوا أنفسَهم لتقريره وتحريره باجتھادھم)'''. 

والحاصلٌ: أنَّ أصحاب التّرجيح لهم صفتان: 

الأولى: انهم نصّبوا أنفسَهم لتنقيح مذهب الحنفيّة وتحريره. 

والثّانية : أنْهم من أهل الاجتهاد الَّذین هم مخاطبون بقول الإمام أبي 


(1) الظرة ص۱۹۹ .وما بعدها» فى هذا الكناب: 
)۲( شرح عقود رسم المفتي ) ص 8٠‏ . 











الفصل الرابع: تلخيص قواعد رسم المفتي على مذهب الحنقيّة 2 ۲۰۰۷۷ 
حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى: «لا يحل لأحدِ أن يُفتي بقولنا حتى 
يعلمّ من أين قلنا؟». 

وبما أنَّ جميعٌَ أقوالِ أصحاب أبي حنیفةً روايةٌ عنه أيضاً. كما سبق 
تفصيله في الأصل النّالٹ+' فهُم يأخذون منها ما يترجّح دلیله عندهم؛ 
فالمسألةٌ التي رجّحها هؤلاء یجبُ على المفتي المقلّد اتّباعُهاء سواء أكان 
المرجّح قولاً للإمام الأعظم» أم لأحدٍ من أصحابه» فهم يرجُحون مذهبّ 
الصاحتين تارة» ومذهت أحدهما آغریء بل رجحرا قرول زفر رحمة الله 
تعالى في عشرين مسألة ذكرها ابنُ عابدين» ونّظمها في باب الثفقة من (رڈ 
المحتار)ء فما رجّحه أصحابٌ التّرجيح مقدِّمٌ على كل ما سواه لأنّهم مع 
شدّة وَرَعِهِم والتزامهم بالمذهب» رجّحوا هذا القولّ لأسباب وَضَحتْ لهم 
من قوّة الدليل» ومن ضرورة الناس» وتغيّرٍ الرّمان والعُغرف» وغير ذلك» 
فالعمل بتر جيحهم ای 

وعلى هذاء فلا يجورٌ العمل أو الإفتاء بالمرجوح. إلا في بعض 
المواضعء وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانها في الأصل الحادي عشر'''. 


8ج و © 


(١)‏ انظر : ص۱۹۹ وما بعدها» فى هذا الكتاسه. 
)۲( انظر: ص١ 77١‏ وما بعدهاء ۶ هذا الکتات. 


۲۰۰۸ کت أصول الإفتاء وآدابه 


الأصل الخامس 


يعتمد المفتي على الكتب المعتبرة في المذهب 





ع > ات قر 8 
«يجبٌ على المفتي أن لا يعتمد إلا على الكتب المعتبرة في المذهب» 
ولا يعت بأقوال منقولةٍ في كتب غير معتبرّة». 


د بد ساد 

ِنَّ من أهمٌ ما يشترّظ للمفتی : أن يعرف الكتبٌ المعتمدةً من غيرها. 
والكتت المعتمدةٌ في المذهب هي التي عَوَّلَ عليها المتبخرون من أصحاب 
المذهب» وتناولوها بالثقة والاعتمادء وأفتّوا بهاء وقد ذكر غيرٌ واحدِ من 
الفقهاء كتباً لا يجورٌ الإفتاء بمسائلها ما لم يُعرّفْ مأخذها أو دليلها . 

وقد عَذٌ العامة ابنُ عابدين رحمه الله تعالى منها: (شرح التّقاية) 
للقُهُستاني المسمّى (جامع الرُموز)» و(الذّرٌ المختار)» و(الأشباه 
والنظائر)ء و(شرح الكنز) لمنلا مسكينء و(القِنْيّة» للرّاهدي و(التّهر 
الفائق) لابن نجیم*'ء و(شرح الكنز) للعينىّ . 


)١(‏ ابن تجيم: هو عمر بن إبراهيم بن محمد المنعوت بسراج الدين» الشهير بابن 
الحنفي المصري» الفقيه المحقق . 
أخذ العلم عن أخيه الشيخ زین الدين» صاحب (البحر الرائق)ء وألّف كتابه الذي 
سمّاه: (النهر الفائق في شرح كنز الدقائق) ضاهى به کتابّ أخيه (البحر الرائق)ء وله 
فيه مناقشات على شرح أخيه. وله غيره من الرسائل والتآليف . 
وكانت وفاته يوم الثلاثاء سادس شهر ربيع الأول سنة (١۱۰۰ھ)‏ بدرب الأتراك. 
(ملخخصاً من : خلاصة الأثر فی أعيان القرن الحادي عشر: 741//7؛: المكتبة 
الشاملة). ۱ 





الفسل الرابع: تلخیص فواعد رسم المفتي على مذهب الحنقيّة 34 ۰۷۹۹ 





وضم إليها بعضهم: (السراج الوهاج). و(الجوهرة النيّرة) شرح 
القدوري. و(كنز العبّاد فی شرح الأوراد) لعل بن أحمد العْوْرِيء و(خزانة 
الروایات)ء و(خلاصة) الكَيِّدَانِيئَ» و(الحاوي) للرّاهدئ» و(الفتاوى 
الصّوفيّة)» و(فتاوی الطوريّ) وغيرها . 

ولابد من معرفة وجوه كونها غير معتبرة؛ وهي متعددة : 

ه الوجه الأوّل: عدم الاطلاع على حال مؤلفه؛ 

ريما یکون الكتاب غير معتبر لعدم معرفة حال لئے اله ل يع 
هل كان فقيهاً موثوقاً به» أم جامعاً للرّطب واليابس؟ . 

فا (خبلاعية) ا تام انهاه رتدب اله گر 
فيها رواياتٍ واهية» بالرّغم من أن الكتابَ كان متداوّلاً في بلاد ما وراء 
التّههر حِمْظأ وتدريساً . 

د ففتها : وا الزواياك)» نان وف غير مروف وقد تسه صا 
(كشف الظنون) إلى قاضي جُکن الهندي الكجُراتي”» 7ت سلف 
ويوجد فيها أيضا روايات واهية غير موثوق بها . 

۔ ومنها: كُتب الفَهُسْتَانِنَء فإنها وإن تداولها الئّاس» ولكنّه رجل 
لا يعْرَفُ حاله؛ وقد جاء في (كشف الظنون) عن المولى عصام الدين 
رحمه الله تعالى أنه لم يكن من تلامدة سیخ الإسلام الھویگ دا كان 


.۷۰۱/۱ كشف الظنون:‎ )١( 

(۲) شيخ الإسلام الهروي: الظاهر نظراً إلى عصر المّهستائيٌ ‏ المتوفى حوالي سنة 
(۰٥۹ھ)‏ أو (450ه) _أنَّ المراد بشيخ الإسلام الهرويّ هنا هو أحمد بن يحيى بن 
محمد بن سعد الذين مسعود بن عمر التّفتازانئٌ» المعروف بحفيد السعد التفتازانيّ» 
سيف الڈٌین الحنفیٔ عند صاحب هدنيّة العارفين» وقال الرّركلي: «من فقهاء 
الشَّافعيّة» ويبدو أنَّ القول الأوّل هو الصّحيح كما يظهر من خدمته لكتب الحنفية 


٠‏ 3 أصول الإفتاء وآدابه 








دن عباتي انه ولا كان يعرف بالفقه من بين أقرانہ: فجمع في 
شرحه هذا بينَ العَّتْ والسّمين من غير تصحيح ولا تدقيق. 


- ومنها : ( شرح الكنز) لمنلا مسكين. وال إنه فقية من علماء الحنفية 
من أهل هَرَاة وسكن سمرقند» وفرغ من تأليفه سنة (۸۱۱ھ' ولكن 
لا يعرف حاله أكثرٌَ من ذلك . 
ه الوجه الثّاني: جمع المؤلف رواياتٍ ضعيفة : 

الوجه الثّاني في کون الكتاب غير معتبر أن يَجْمَعٌ مؤلّفه رواياتٍ 
ضعيفة ) وحاصله أن مؤلفي هذه الک وإن كانوا معروفین بالعلم والفقه. 
ولكتهم لم يلتزموا في هذه الکتب بالاقتصار على الرٌوايات الصّحيحة» بل 
نقلوا كل ما وجدوا من قول أو روايةٍ من غير تحقيق أو تنقیح . 

- فمنها: (القئية) للرّاهديٌ: فان مؤلفہ مختارٌ بنَّ محمود بن محمد 
أبا الرجاء نجمّ الدّين الرّاهديّ معروفٌ بكونه عالماًء وهو معتزليٌ 
الاعتقاِء حنفئٌ الفروعء كان من «غزمين» قصبةٍ من قصبات خوارزم. 


= في تصانيفه الآتي ذكرها. والله سبحانه أعلم . 
وذلك لكونهما في عصر واحد تقريباً كما يظهر من سنة استشهاد شيخ الإسلام وهي 
سنة (٦۹۱ھ)ء‏ وقيل: سنة (٦۹۰ھ).‏ 
وكان كن رئيس العلماء بهراة وقاضيها لثلاثين عامأء ولمّا دخلها الشَّاهِ إسماعيل بن 
حيدر الصفوي كان الحفيدٌ ممن جلسوا لاستقباله في دار الإمارة» ولكنَّ الوشَاةً 
انّهموه عند الشَّاهِ بالتّعصٌب؛ فأمر بقتله» فاستُشهد مع جماعة من علماء هراة» ولم 
يُعرّف له ذنبٌء ونُعت بالشّهيد. 
من تصانيفه الفقهية: تعليقة على أوائل (الهداية)» وحاشية على (شرح الوقاية)» 
و(شرح فرائض السراجية). 
(ملخص من : الأعلام : ۱ء وهديّة العارفين: ۱۳۸/۱ .)٥۲۹/۲‏ 

)١(‏ الاعلام تازرکلی:1۷۷/۹. 








الفصل الرابع: تلخيص قواعد رسم المفتي على مذھب الحنفیة 
وقال الشُیخ اللکنویٔ رحمه الله تعالى: «كان من كبار الآئمّة وأعیانِ 
الفقهاء. . . وهو مع جلالته متساهل في نقل الرٴوایات). 
وقد ذكر قبل كل مسألةٍ رمزاً لمأخذٍ تلك المسألة» وقد شرح الرّموز في 
مقدّمة كتابه. وذكر في هذا الفهرست أسماءَ كتب غريبةٍ لا يُسْمَعٌ عنها خبر. 
نعم! إذا كانت المسألة في (القِنية) منقولةً من المآخذ المعتبرة» فلا باس 
بالاعتماد عليها . 


ومِنَ الرّواياتِ الضّعيفة التي نقلها الرّاهدي: أن الكل يجب تركه يوم 
عاشوراء» وذكر التٌلحطاويٌ في باب ما يُفْسِدُ الصّومَ من شرحه ل (الدرٌ 
المشتار): أن هذا لا لعل لآن (القنة) لست من الكب المع :3 
وكذلك كتابه (الحاوي) معروف بنقل روایاتِ ضعيفة"' تا قال ابن 
وان" E‏ اع : يما شرل الرّاهدئٌ مخالفاً لغيره»)» كما ذكره 


.٦٦٤ /١ حاشية الطحطاوي على الدر المختارء أواخر باب ما يفسد الصوم:‎ )١( 

(۲) وهناك كتاب آخر: (الحاوي القدسي) للقاضي جمال الدّين الغْرٌي الحنفیٗء 0 
الكتب المعتبرة» وإِنّما قيل له: القدسيٌ؛ لأنّهِ أله في القدس . 

(۳) ابن وهبان: هو عبد الومّاب بن أحمد بن وَهْبَانَء قاضي القضاة أمين الذولة» 
سور 

لد يدن قبل سنة (۷۳۰ھ)ء وأخذ الفقه عن فخر الدّين أحمد بن عليّ بن الفصیح 

رحمهم الله تعالى» وعن علماء الشام حى بلعٌ رتبة الكمال» وبرع في العربيّة والفقه 
والقرآن والأدب. ولي قضاء حماة. 
صئّف: (قيد الشرائد) منظومة في ألف بيت» ضمّنھا غرائبّ المسائل في الفقه 
والمشهورة باسم (منظومة ابن وهبان)» و(عقد القائد شرح قيد الشرائد)ء و(أحاسن 
الأخبار في محاسن السبعة الأخيار) يعني المَرّاء السّبعة» و(امتثال الأمر في قراءة 
أبي عمرو) منظومة في (۱۲۷) بیتأء كما له شرح على (درر البحار) للعلامة محمد بن 
يوسف القونوي. 
وتوفي كث في حياة العلامة القونويّ في ذي الحجة سنة (4لاه). 
ہج الفوائد البهيةء» ص۱۱۴ ۔ 6١١؛‏ والأعلام : /٤‏ ۰. 


E ۷‏ 
ابن عابدين رحمه الله تعالى في كتاب الإجارة من (تنقيح الحامدیة)'''. 
وإضافةً إلى ذلك فقد ظھر اعتزالهُ فى بعض المسائلء كما أنه ردّ على 
صاحب (الهداية) في مسألة إهداء اللٌواب؛ ورجح أنه لا يجورٌ إهداء ثواب 
فلمًا دکر الکن ٭''' رحمه الله تعالى فسا إهداء الثُواب» قال: 
«ولقد أفصح الرَّاهديٌ عن اعتزاله هُنا». وقال ابن عابدين تحته: «حيث قال 
فى (المجتبى) بعد ذكره عبارة (الهداية): «قلتٌ: ومذهبٌ أهل العدل 
والتَّوحِيدٍ أنه ليس له ذلك. .. إلخ» فَعَدَل عن (الهداية)» وسمّى أهل 


عقيديه بأهل العدل والتوحيد لقولهم بوجوب الأصلح على الله تعالیء وأنَه 
لو لم يفعل ذلك» لكان جوراً منه تعالى»” ". والعياذ بالله من ذلك . 


أصو ل الإفتاء وآدابه 


۔ وقد عذٌ العلماء المتأخرون (المحیط البرهاني) من هذا القسمء فإِنَّ 
مؤلفه وإن كان من أعيانٍ علماء الحنفیّةء حتى عد من المجتهدين فى 


)١(‏ تنقيح الفتاوى الحامديّة» كتاب الإجارة» مطلب: قال للقارئ: «اختم لي القرآن أو 
ا . 

(۲) العلامة الحصکفیٔ: محمد بن علىٌ بن محمد الحصني» المعروف بعلاء الدين 
الحصكفي» نسبة إلى «حصن كيفا»؛ قال الحموي في (معجم البلدان: ۲/ :)۲٦٢‏ 
هي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر . 
هو صاحب «الدّر المختار» الذي طار له صيت حسن بين العلماء والفقهاء» واعتنوا 
بشرحه وإيضاحه عناية بالغة. 
كان مفتي الحنفيّة فی دمشق ؛ ولد بها سنة (۱۰۲۵ھ). 
وكان فاضلاً عالي الهمةء عاكفاً على التدريس والإفادة. 
ومن كتبه: (إفاضة الأنوار على أصول المنار)ء و(الدر المنتقى شرح الملتقى)» 
و(شرح قطر الندى) في النّحو. 
توفي كته بدمشق سنة (۱۰۸۸م). (ملخص من: الأعلام: .)۲۹٤/٦‏ 

(۳) رد المحتارء كتاب الحمّء باب الحجّ عن الغير: ۷/ ۳۸۷ء فقرة (۱۰۸۹۳). 
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المسائل» ولكنْ نص الفقهاء م كابنٍ جيم وابن ¿ الهُمام بأنّه لا يجوز الإفتاء 
به › وعلّله بعضهم بكونه جامعاً للرّطب والیابس . 

ولكن ذكر العلّامة اللّكنويُ رحمه الله تعالى هذا الکلامَ مِنْ هؤلاء 
العلماء» ثمٌ كتّب في حاشية (النّافع الكبير) ما نضّه: «وقد وفقني الله بعد 
كتابة هذه الرّسالة بمطالعة (المحيط البرهاني) فرأیہ ليس جامعاً للرٌطب 
واليابس» بل فيه مسائل منقّحةٌ» وتفاريعٌ مرضٌصةء ثم تأمّلتُ في عبارة 
(فتح القدير) وعبارة ابن نجيم» فَعَلِمتٌ أن المنعٌ من الإفتاء منه ليس لكونه 
جامعاً للغث والسّمين» بل لكونه مفقوداً نادرٌ الوجودِ في ذلك العصر. 
وهذا الأمرٌ یختلِف باختلاف الرّمان)”''. 

وعليه» فذكرٌ الفقھاءِ المتأخُرین له في جملة الكتب التي لا يُفتى بها 
لكونه من القسم الرّابع الآني» لا في هذا القسم. 

وقد طبع هذا الكتاب الیومٌ بفضل الله تعالى في خمسة وعشرين 
مجلّداًء وقد حقّّقه ابن أختي الفاضل السّيخ نعيم أشرف حفظه الله تعالى 
بمُقابلة عِذ سخ خطيّة حصل عليها من مكتبات متفرقة» وقد طالعت مته 
قدراً يُعتدٌ به» وإنّه ذكر في جميع الأبواب (مسائل ظاهر الرّواية): 3 
(مسائل اللّوادر)ء ثمٌ (التوازل والفتاوى) بترتيب جيّدء فلا يُمِكِنُ القول بأنّه 
- خلط بين الرّطب واليابس . 


نعم! توجد فيها روایات (التوادر)» ولكنّها ممتازة كل الامتياز 


(ظاهر الرّواية)» فيُطبّق عليها ما ذكرنا من أحكام (اللٌوادر)ء دون أن يقع أي 
الا أو اشساة . فينبغو أن يُعَدَّ هذا الكتات من أمّهات الكتب المعتبرة. 


٢ 


ف 


- ومنها : (کنز العْبّاد فی شرح الأوراد)''' لعليٌ بن أحمد الغّوريّ: فإنه 


1۱8۹ النافع الكبيرء ضر‎ (١) 
- أنه مجموعة أوراد الشيخ شهاب الذین‎ :)۱٥٥۷ /۲ ورد خی (عشف الظنون:‎ 6 








٤‏ پت آسزن لافتاء واه 


مملوءٌ بمسائل واهية وأحاديث موضوعة لا عبرة بها عند الفقهاء ولا عند 
المحدثین . 

- وكذلك یندرج في هذا القسم: (مطالب المؤمنين) و(الفتاوى 
الصُوفيّة) و(فتاوى الظوريّ) و(فتاوی ابن نجيم) كما ذكره العلّامة اللكنوي 
رحمه الله تعالى في (التافع الكبير) . 

وحكم هذين القسمين أن لا يؤخذ منها ما كان مخالفاً للكتب 
المعتمدة» فأمًا ما وُجد فيها ولم يوجدٌ في غيرهاء فيتوقفٌ فيه» فإِنْ دخل 
ذلك في أصل شرعيٌّ. ولم یخالِف أصلاً فقهيّاًء فلا بأسَ بالأخذ به» وإن 
لم يدخل لم يجز الأخذ أو الإفتاء به. 
٭ الوجه الثالث: الا ختصار المُخل بالفهم: 

إن هناك کتبا لا شك في جلالة قدرها والثّقَةٍ بمؤلّفيها» ولكن يوجدٌ 
فيها إيجارٌ مُخل بالفهم» ولذلك قال العلماء: إِنَّهِ لا يجورٌ الإفتاء مٹھاء ك 
ال المكقان)ء و (الأشياه والتظائر) بوغيرها من الکے الموخرة» ولك 
ليس معناه أن هذه الكتبّ غيرٌ معتبرةٍ في نفسهاء ولكنّها لِمَا فيها من 
الإيجاز لا يأمَن المفتي من الوقوع في الغلط إذا اقتصر عليها . 

وحکمُ هذا القسم أن لا يُفتى منها إلا بعد نظر غائرء وفكر دائرء 
ومراجعة شروحها وحواشيهاء فإن تيقّن المفتي بعد ذلك من مرادهاء فلا 
بأمنَ حينئلٍ بالإفتاء منها . 

وقد ذكر العلامة ابنُ عابدين رحمه الله تعالى في (شرح عقود رسم 
المفتي): أن (الدر المختار) و(الأشباه والنّظائر) تشتمل على سَقْطِ في 
النقل في مواضع كثيرة» وترجيح ما هو خلاف الراجح؛ بل ترجيح ما هو 


ساس ااا ا مج ر میرم امہ بیز اسر سی 


2 


مذهبٌ الغیرں مما لم يقل به أحدٌ من آهل المذهب. وعلى هذاء فإن هذ 
الكت داخلة في القسم الثاني ا 


٭ الوجه الرايع؛ الندرة والتضاد: 

هناك كثيرٌ من الکتب الفقهيّة التي كانت معتمّدةً متداوَلةً في زمنهاء 
ولكن نفدت نسکُھاء بحيث لا توجدُ هذه الخ إلا نادراً. 

وحكم هذا القسم أنه لا ينبغي للمفتي أن يتعجلَ في الاعتماد عليها 
ما لم يتبيّن بالدّلائل القويّةٍ أن هذه النسخةً وصلت إلينا سالمةً من 
التحريف؛ فإن تبيّن ذلك بقرائنَ واضحةٍ و شواهدٌ قويَّةٍ فلا بأس حينئظٍ من 
الاعتماد عليها. 

وقد ظھرث في زماننا كتبٌ قديمة كانت نافدةً منذ زمان» ویطبعُھا 
الناشرون من نسخة خطیّة ظفروا بهاء > فإن كان أصل المطبوع نسخة واحدة 
فقطء من غير أن یصل سنڈھا إلى المؤلّف فينبغي التَِّْتٌ في الاعتماد 

عليها. ولكن هناك كتبٌ نشرها العلماء بتحقيق وتصحيح بعد مقابلة نسخ 
خطيّة متعدّدة قد حصلت من أماكنّ مختلفةء فلا بأسَ حينئذ من الاعتماد 
على مثل هذه النسخ المطبوعة”” . 

وتندرج في هذا القسم كتبٌ لا توجدٌ نسخُھا | لصّحيحة» فإنّها وإن 
كانت متداولةً فيما بين النَّاسء ولكنّها مملوءةٌ من أغلاط النْسَّاحْ 
والطّابعين» ككتاب (النَوَازل) للفقيه أبي الليث» و(البناية شرح الهداية) 
للعينيّ» فإنَ نسَح هذين الكتابين (الموجودة في ديارنا) مليئة بالأخطاء 


)١(‏ شرع عتود رسم المفتي» ص1۷, 

( وله أن ما ذكرناء هنا تلق کت الفقم, آنا بال لكب الحدية» فالمعررف 
عند المتحدثين أن الوجادة غير معترق قلا بد لاعتبان الکتاب من أحد أمرين: إا 
أن تثبت نسبته إلى المؤلف بتواتر أو استفاضة» وإمًا أن يكون له سند موثوق به 
والله سبحانه أعلم . 


شور ہیا سوم أي گرا وربّما ينقلِبٌ المعنى» فلا يعتمد عليها 


٭ الوجه الخامس: الشّكُ فی نسبة الكتاب إلى المؤتٔف: 


هناك كتبٌّ منسوبة إلى المؤلفين المعروفين بالعلم والفقه وهي متداولة 
غيرٌ نادرة» ولكن لا ينين نسبٹھا إلى مؤلفيها : 

- منها: كتاب (المخارج والجيّل) المنسوب إلى الإمام القاضي أبي 
يوسف رحمه الله تعالى» فإنَّه طالما تردّدَ العلماء في كونه من مؤلفات أبي 
يوسف. والصّحيحٌ أنه كتابٌ منحولٌ لا تصح نسبته إلى القاضي أبي يوسف 
رحمه الله تعالى. فان رُواته عن ابي يوسف مجهولون» وبعضهم كذّابونء 
وقد ذكر العلّامة الكوثري رحمه الله تعالى في حاشيته على (مناقب أبي 
بده شی ور اکا إن الكدايد اين الكداي ھی 
الحسين بن الحمیدء عن محمد بن بشر الرَّقِيّء عن خلف بن بيان» رواية 
مجهول عن مجهول» فلا يصح الاعتمادٌ عليه»”''. 

- ومنها : (الفتاوى العزيزيّة) المنسوبة إلى الشيخ عبد العزيز المحذّث 
الدهلوي”" رحمه الله تعالى» فان هذا الكتاب ليس من تأليفهء وإِنّما جُمُع 


. ٥٤ص مناقب أبي حنیفةء للذهبي»‎ )١( 

(۲) الشيخ عبد العزيز المحدّث الدهلويٌ: هو عبد العزيز بن أحمد (الإمام ولي الله 
الدُهلويٌ)» الإمام العلامة المحدّث. 
ولد كته لخمس ليال بقين من رمضان سنة (609١١ه).‏ 
حفظ القرآن» وأخذ العلم عن والده وغيره من المشایخ؛ ثمٌ اشتغل بالڈرس 
والإفادة» وله خمس عشرة سنةء فدرّس وأفاد» حتّى صار في الهند العَلّم الفردء 
وتخرّج عليه الفضلاء وقصدته الطلبة من آغلب الأرجاء. 
ثم قد اعّرته الأمراض المؤلمة وهو ابن خمس وعشرين سنةء فأدّت إلى المراق 
والجذام والبرص والعمى» ولكنْ من فضل الله عليه أنّه لم يزل مع هذه العوائق 
مكبّاً على الإفادة بمواعظه وإرشاداته وفتاواه. 
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رجل فتاواه بعده» والجامع لا يُعرف. وقد سمعتٌ من والدي الشیخ المفتي 
محمد شفيع فُذُسَ سره أله يوجد في هذا الكتاب إلحاقاتٌ لا تصح نسبٹھا 
إلى الشَّيخ الدّهلويّ رحمه الله تعالى» فلا ينبغي الاعتمادٌ عليها ما لم يتأي 
مضموثه بدليل آخر. 


© الوجه السادس: کون الكتاب في غير موضوع الفقه : 


ربّما یکون للكتاب موضوع آخر سوى الفقه» كالتّصوّفء والأسرار» 
والأوعية» والتفسيرء و اتحدية» والما تذكر فيه المسائل الققهية تبعا 
لا مقصوداً. وکثیراً ما يوجد فی مثل هذه الكتب ما هو خلافٌ المذهب 
الرّاجح, مع جلالة قدر مؤلفيها . 1 

وقد وجدت غيرَ واحدٍ من مثل ذلك في (عمدة القاري) للعينيٌ رحمه 
1ب ونان لول القاري» نارق ا ال رس 
الله تعالى. ومثل هذا كثيرٌ في كتب التَّصِوّف . 

مثاله: أنَّ العینِیٗ رحمه الله تعالى ذكر مذهبَ الشَّافعيّة أن الإحرام بال 
المُبهمةٍ جائرٌ عندھمء استدلالاً بقصّة علي وأبي موسی ويا أنّهما أهلًا 
كإهلال السب اة ؛ فيجورٌ ذلك اليوم أيضاً بأن ينوي إِنسان إحراماً كإحرام 
زيد» فإن کان زیڈ أحرمَ بحم كان هذا بحجّ أیضاء وإن کان سے 
فبعمرة» وإن کان بهما فبھماء فإن كان زيدٌ حرم مطلقاً. صار هذا مُحرماً 
بإحرام مطلق؛ فيصرفه إلى ما شاء من حجٌ أو عُمرة. 


= من كتبه: تفسير القرآن المسمّى (فتح العزيز) صنّفه في شدَّة المرض إملاءً» هو في 
مجلّدات كبار» ضاع معظمُها في ثورة الھند وما بقي منها إلا مجلّدان من الأوّل 
والآخرء و(تحفة اثنا عشرية) كتابٌ عديم النظير رد فيه على الرّوافض» و(بستان 
المحدثين) وهو فهرس كتب الحديث بتراجم أهلهاء وغيرها. 
توفي سنة (۱۲۳۹ھ) عن ثمانين سنة» وقبره بدهلي عند قبر والده. رحمهم الله تعالى . 
(ملخص من : نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: ۲۷۵/٦‏ - ۲۸۳). 





E ۸‏ أصول الإقتاء وآدابه 
ثم قال 1 د رحمه الله تعالى : ولا بحر عند سات الكلماء والِأئمّة 
ج بالنيةٍ المبهمةء لقوله تعالی : ٭ؤوایٹرا الج وال یر 


رر ہے 


[البقرة: »]۱۹١‏ ولقوله: : ا طلا اکر ہہ امِحَد: ٢۱۳۴۳‏ ولا هذا كان لعلئ 
ينه خصوصاًء وكذا لأبي موسى الأشعريٌا'''. 

فذكر مذهبَ سائر الأئمّة» ومنهم الحنفيّة» أن الإحرامٌ بالییّة المبهمة 
لا يجورٌ. ولكنه حلاف المذهب المعتمّد عند الحنفيّة . 

والصحیخ أن الإحرامَ ال المييمة والمعاقة جائرٌ عندهم مثل مذهب 
الشَافعَِة. فذکر ابن عابدين رحمه الله تعالى عن (اللّباب): اوتعيين الاك 
لیس بشرطء فصحّ مُُھمأء وبما أخْرّم به الغیرا'''. 

وبمثله ذكر الحَصْكَفِنُ رحمه اللہ تعالى في متن (الذرّ المختار) من غير 
ذكر خلافي في الحتفّة'''. ۱ 

فحکم هذا القسم أن لا يُعتمدَ على مسائله إذا كانت مخالفة للكت 
المعروفة الموثوق بها التي لفت لبيانٍ المذهب» والله 44 أعلم . 


® ® @ 


)١(‏ عمدة القاري: ۲٠١/۹‏ كتاب الحجٌء باب من أهلّ في زمن النّبیٗ بيه كإهلال 

(۲) رڈ المحتار: ۷/ ٠١‏ فصل في الإحرام» فقرة (۹۸۳۷). 

(۳) حیث قال: «ثمّ صحََةٌ الإحرام لا تتوقف على نيّة نسك٠‏ لألّه لو أبهم الإحرام حى 
طاف شرظاً واحداً صرف للعمرة». الدر المختار مع رڈ المحتار: ۲٦/۷‏ ۔ ۲۷. 
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الأصل الشادس 


الترجيح الصريح والترجيح الالترامي 





«التَّرجِيعٌ من أصحاب التّرجِيح قد یکون ضربجا: وقد یکون ات اما 
فحيث لم یوجّد التَّرجِيحٌ الصّريحٌ عمل بالتّرجيح الالتزاميّ؛ وحيث وُجد 
التصريح فهو مقدّم على الالتزام. 


د د د 

قد ذكرنا نيما سبق اله إذا اخعلقث ارال اصحات اتتتف. أو 
اختلفتِ الرّواياتٌ عنهم» فيؤخذ منها ما رجّحه أصحابُ التّرجيح. 

والترجيح المروي عنهم على قسمين : صریحخء والتزامىٌ. 

e‏ أمَا الصّريح : فما كان بألفاظ هي صريحة في الٹرجیح؛ كقولهم: 
لهو الصحيح»» و اهو الأصح»» و ابه يفتى) : و«عليه الفتوى»). و«هو 
المعتمد» وأشباه ذلك. وسيأتى بيان مراتب هذه الألفاظ فی الأصل الآتي 
إن شاء الله تعالى , 

٭ وأمًا التَّرجِيحٌ الالتزامئٌ : فما لم يكن بألفاظ صریحةء وإنّما دل عليه 
صَنِيعْ المؤلف أو ا لمفتى المعروف بذلك ا لصّنيع. وله دک تہ 

۔ الصّورة الأولى : تقديم القول الرّاجح: فقد التزم بعض المؤلفين 
بأنْهم یذگرون القول الرّاجح عندهم قبل ذكر الأقوال المرجوحة» وهذا هو 
دات قاضی حاو رحمه الله تعالى فى تارا الد قال فى اڑل التقارى: 
ل(وفیما كثْرّتٌ فيه الأقاويل من المتأخرين› اقتصرت على قول أو قولين» 


۲۲۲۰ کت أصول الإفتاء وآدابه 


یہ حم حم نے mar‏ ےس سے سے سي جص جم ٠‏ 4 لوج و ۱٦٥900 فی1٤ ۱۱١١‏ ہیف یہ سے ہے سے e‏ سے 


واا هر الأظهرّء وافتتحت ہما هو الأشهرء اا للطّالبين» را 
على الراغبین»'. 


وكذلك صاحبٌ (ملتقى الأبحر) التزم تقديم القول المعتمد على غيره 
6“ )۲( 
من الاقوال . 


ويظهرٌ من صنيع صاحب (البدائع) أنه يفعل ذلك أيضاً في الغالب. 


- الصورة الثانية: تأخيرٌ دليل القول الرّاجح: فن الككتبّ التي التزمّتُ 
ذکرَ الدلائل ك (الهداية) و(المبسوط) وغيرهماء فإن عادتّهم المعروفة نهم 
يذكرون دليل القول الرّاجح في الاآخیر؛ ويجيبون عن دلائل أقوالٍ آخر 
فالدليل المذكورٌ أخيراً يدل على رُجحان مدلوله عند المؤلف . 


۔ الصّورة الثالثة: ذكرٌ دليل القولِ الرّاجح: وهذا إذا ذَكِرَ دليلٌ قول 
واحدٍ فقطء وأَهْلَ دليلٌ الآخر. فالرٌاجخُ ما ذُکر دليله. 

الور الزايية ال على اتور ھی بط قر فنا افوا 
مع دلائلهاء ثم رد على دلائل بعض الأقوال» ولم يرد على دليل بعضهاء 
فذلك ترجيح التزاميٌ لقولٍ لم يرد على دليله . 1 

- الصورة الخامسة: أن يكون القول مذكوراً في المتون المعتبرة: فإنَّ 
ذكرّها في تلك المتون يكفي بمجرّده للدّلالة على أنه هو الرَّاجِحٌ في 
المذهب» وإن لم تكن فيها صراحة بترجيحه» وذلك لان المتونّ إِنّما وُضِعت 
لبيان الرّاجح من المذهب. والمتون المعتبرة هي : (البداية)» و(مختصر 
القدورئٌ) و(المختار). و(التقاية)ء و(الوقاية). و(الكنز)» و(الملتقی): 
كما ذكره ابن عابدين رحمه الله تعالى في (شرح عقود رسم المفتي). 


.7/1١ مقدمة الفتاوى الخانيّة على هامش الهنديّة:‎ )١( 
٠١/١ مقدمة ملتقى الأبحر:‎ )۲( 


الفصل الرابع: تلخیض كواعد رسم المنتي على مدهب الحنمية E02‏ ۲۱ 
وذكر عن العلامة قاسم“ رحمه الله تعالى أنه قال: «ما في المتون 
مصحَح تصحيحا التزاميا) . وذكر مثله عن عذةٍ من المشايخ . 


لمشایځ من آم أصحاب الئرجیح 7 مالا لما في ل فا هو 
الرّاجح”'*. 


ومثاله ما كر في المتون أنَّ النْكَاحَ بغير وليّ ينعقِدٌ في غير كفؤء إلا 


)١(‏ العلامة قاسم: هو قاسم بن قطلوبغاء أبو الفداء زین الدين الحنفئ. كان إماما 
علامةء واسع الباع في استحضار مذهبه 
مات أبوه وهو صغير» فنشأ يتيماً» وحفظ القرآن وكتب. عرض بعضّها على العرٌ بن 
جماعة. وتكسّب بالخياطة وقتأء وبرع فيها. ثم أقبل على الاشتغالء وأخذ عن 
الحافظ ابن حجر والعرٌ بن عبد السلام البغداديء وعبد اللطيف الكرماني» وغيرهم 
رحمهم الله تعالى. واشتدّت عنايته بملازمة الإمام ابن الهمام بحيث سمع غالب 
ما كان يقرأ عنده. 
ومن تلامذته: الإمام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي رحمهم الله تعالى. 
وقد ترجمه السخاوي في (الضوء اللامع) ترجمة وافية شاملة (5/ ١85‏ - ۱۹۰) وذكر 
له تصانيف» منها: (شرح المجمع)؛ و(شرح مختصر المنار)» و(شرح المصابيح). 
و(شرح درر البحار) . 
وقال الإمام اللكنوي رحمه الله ا «قد طالعت من تصانيفه فتاواه» و(شرح 
مختصر المئار)» ورسائل كثيرة› كلها مفيدة شاهدة على تبحره في فنّ الفقه 
والحديث وغيرهما». 
ومن تصانيفه المشهورة: (الترجيح والتصحيح على مختصر القدوري)» و(تاج 
التراجم) في طبقات الحنفيّة . 
توفي كن سنة (۸۷۹ھ). 
(ملخص من: الضوء اللامع: ۱۸١/٦‏ ۔ ۱۹۰؛ کشف الظنون: ۲/٣۴٦۱؛‏ 
والتعلیقات السنيّة على الفوائد البھیةء ص۹۹؛ والأعلامء للزركلن: /٥‏ ۱۸۰). 

)۲( شرح عقود رسم المفتي ء ص .٠٦‏ 


TTY‏ وت أصول الإفتاء وآدابه 


سے صم سے ہے مضي ر يجيج سيج سے س الس ام صم ...سس سس اس ی سس بحس يجيج م اک ةمع ام م ...سج ا ساس ص م يي د بج سخ تو مد ملو سم 


أن الولیٗ له حق الاعتراض. ولكن رجَحَ المشايح رواية الحسن بن زياد 
رحمه الله تعالى أله لا یی آم , 


® © © 


.٠١١ فتح القديرء باب الأولياء والأكفاء: ۳/ ۱۱۷ ۔‎ )١( 


الفصل الرابع: تلخيص قواعد رسم المغفتي على مذهب الحنفيّة 2 Y۳‏ 





دوللئئرجیج الصريح ألفاظٌ بعضها أقوى من بعض؛ فأقوى الصّيغ في 
ذلك: «عليه عمل الأمّةَ» ثم دعليه الفتوى» و«به يُفْتَى» ثم «الفتوى 
عليه»؛ ثم «هو الصّحيح» ثم رهو الاصث.ء. 

ثم الصَّيَّعٌ الباقية متساويةٌ في القوة كقولهم: «هو المعتمَتٌء و«هو 
الأَشَبَهُ» غير أنَّ صيفّة التفضيل فيها راجحةٌ على غيرهاء. 


د چاو بد 

إن أصحابَ التّرجيح يستعملون للتٌَرجیح ألفاظاً مختلفة» ومراتبٌ قوّتھا 
مذكورة في هذا الأصل» گآ العلماة دن اختليرا! في «الصّحيح) 
و«الأصخ» أيُهما أقوى 

فقال بعضهم : 0 (الأصح) أقوى من «الصحيح»» لكونه اسم تفضيل. 
وهو الّذي اختارہ ابن عبد الررّاق في شرحه على (الدَّرَ المختار). 

وقال الآخرون: ان اا أقوى من «الأصح»» لأن ای" 
مقابله خطا٘ ہس مقابله (الصحیح). وما كان مقابله ل ات 
كان مقابله سد . وهو لني ذكره ا ناقلا عن (حاشية البرذوى): 

نم EE‏ بقوله: «ينبغي أن د ذلك بالغال» لأا وجدنا قال 
الأصح الرّوايةَ الشادة”" . 

والقول الفصلُ في هذا الباب: أنه إذا كان قائلُ كلا اللّفظين واحداًء ف 


.۷۰ شرح عقود رسم المفتي» ص‎ (١) 


٤٣‏ پت أصول الإفتاء وآدابه 
«الأصح» مقَدَّمٌ على «الصحيح» بالاتفاق. وأمًا إذا كان قائل (الصٌحیح) غيرَ 
قائل «الأصح»» فهو على الخلاف المذكور. 

وذكر ابن عابدين رحمه الله تعالى أن ارا (الاٴصحٌ) مقَدمٌ على 
«(الصّحيح). 

والّذي يظهر لهذا العبد الضعيف: أنه لا سبيل إلى القول باظراد أحدٍ 
المذهبين» فقد يُستعمل لفط «الأصح» في مقابل الخطأ أيضاًء وقد یکن 
في المسألة ثلاثة أقوال» فالصحيح يُستعملٌ في مقابل قول ثالث هو خطأء 
والأصحٌ في مقابل هذا القول الذي قيل فيه: إته صحيح. فالذي قيل فيه: 
نہ صحیح) يترججح على القول الثالث؛ ولكن لا یتر جح على الذي قيل 
فيه : إله الأصح . 

فالوجه أن يُنْظرَ في سياق الكلام» يُعرف به مراڈ القائل» لا أن يُحكم 
ترجبح أحدهما كأصل مطّردء والله سبحانه أعلم . 

ثمٌ إن هذا التّفصيل يجري في الأقوال المختلفة» وأمًا إذا استعول لفظ 
«الأصحٌ» في تر جیح سے على لصحي آخرء فلا شك أن «الأصعًّ) 
راجح على «الصّحيح). وهذا كما لو ذكر واحدٌ تصحيحين عن إمامين» ثم 
قال : «إِنَ هذا التصحيح الثاني أصح من الأول» مثلاًء فلا شك أن مراده 
ترجيح ما عبر عنه بكونه أصحٌ . 

ثم م الألفاظ الباقية في مرتبةٍ واحدة؛ وهي : به نأخذاء و«عليه فتوى 
مشایخنا)ء واهو المعتمد)ء و(ھو الأشبه»» وهو الاوجّه»» فجميع هذه 
الألفاظ متساویةء غير أن صیّغ التتفضيل تجری على الاختلاف المذكور في 
«الأصحٌ) و«الصّحيح). والرّاجح 0 اسم التفضیل من بين هذه الألفاظ 


ارجح على غيره. 
8 © ® 








الفصل الرابع: تلخيص قواعد رسم المفتي على مذهب الحنفیّة او ۲٥‏ 





۳4 7 5 .هه 5 مه ع ٌُ 2 ص 
دإِنْ وَجِدَ قولانِ متعارضان» وقد رجح كل واحب منهماء فإِن کان كلا 


٠ 7 20 5 2‏ ےہ وه 


4 5م » ٤‏ ا ۳ ٠. ٠ 3 ٠‏ 7 + ممهاء 5 2م 
وإ لم يَعْرَفٍ التَاریغ أو كان الترجيحانٍ من رجلين مختلفين؛ رجح 
المفتى أحدھما بمرجّحاتٍ تبدو له. 
فَإِنْ لم يظهر لأحدهما شىء من المرجُحات: فالمفتي بالخیاں 
ويأخة أحدهما يشهادة قلية تتا انتشوّئ: وطائبا انصّوات مخ :الله 
تساک 


هذا الأصل لا يحتاحٌ إلى شرح» وإتما المُھمُ معرفة المرجّحات التي 
يُرِجَحُ بها أحد التصحيحين على الآخر؛ وهي ما يلي : 

و الاؤل: ا کان اح التسصسحين صريحاء وا لاخر العراماء عمل 
بالصريح . 

ه والثّاني: إذا كان أحدٌ التصحيحين بلفظ أقوى بالنسبة إلى تصحيح 
آخر» رجح ما لفظه أقوى . ۰ 

٭ والثّالث: إذا کان أحدُھما مذکوراً في المتون» والآخرٌ مذکوراً في 
غيرهاء فالرٌاجحُ ما في المتون؛ إلا إذا صرّح المشايخٌ من أصحاب 
ات رجح سرپ رجح غير الجر گیا سبق 


مر ر ا سس سے ل ل ا م ن نے وی ی سسسب سوہ تج ینہ لے یا .سیا 





« والرٌّابع : إذا کان أحذهما ظاهر الرّواية» والآخرٌ غيره» فالرٌاجخ 
ما هو ظاهر الرّواية. 

٭ والخامس: إذا كان أحدّهما قول الإمام» والآخَرٌ قول صاحبيه؛ 
فالرّاجِحٌ قول الإمام. 

« والسّادس: إذا کان أحذهما مختارٌ أكثر المشايخ» والآخرٌ مختار 
قليل منھمء فالرَاجِحٌ ما اختاره الأكثرون. 

٭ والسّابع: إذا كان أحدّهما قياساًء والآخر استحساناًء فالرَّاجِحٌ 
مات 

٭ والثّامن: إذا کان أحدُھما أوفق بالرّمان» کان راجحاً على غيره. 

٭ والتّاسع: إذا كان أحدٌ القولینِ أقوى في الدّليل عند مفتٍ أهل للنَظرِ 
في الدّليل» فهو أولى من غيره. 

هذه المرجّحاتٌ ذكرها العلّامةُ ابن عابدين رحمه الله تعالى في (شرح 
عقود رسم المفتي)» ويمكنٌ أن تضاف إليها بعض المرجّحات الأخرى : 

۔ الأوّل: إذا كان أحذ القولين أنفعَ للفقراء» فهو أولى من غيره في 
باب الزكاة. 

- الثاني : إذا كان أحدٌ القولين أنفعَ للوقفِء فهو أولى من غيره. 

۔ الثّالث : إذا کان أحدٌ القولين أدراً للحدٌ» فهو أولى من غيره. 

- الرّابع : إذا كان التعارض بين الحل والحرمةء فالرَّاجِحٌ هو المحرّم. 

قال العد الضف عقا الله هخه هذه كلها م عات گرعا التفهاء» 
واستعملوها في ترجيح قول على قول» ولكن ليست هذه الضوابط كل 
ولا مطّردةً في جميع الأحوالء بل ريّما يقع التَضارّب والتجاذب بين هذه 
المرمُحات: فبينما المرجّح الواحد يقضي بترجيح قول يقوم المرججح 
الآخر فيقضي بترجيح غيره» ولا یمکِنُ في مثل هذا ضبط قاعدةٍ كليّةِ تطرد 


لله حل 


٠۷ 


ابي س س عم ييه ممما واوو قد ملف ہمت تہ مس م عفصي موہ لضف تم ہے 


الفصل الرابع: تلخیص فواعد رسم المفتي على مذهب الحنفية 


في جميع الصّورء والأمرٌ في مثلها موكول إلى مذاقٍ المفتي الصحيح› 
وملكته الفقهيّة» التي تتخيّرٌ بين هذه المرجّحات المتضاربة. 

فربّما يرى المفتي أنَّ الحاجةً داعيةٌ إلى سد الذرائع» فيأخدٌ بالقول 
الأحوطء وتارةٌ يبدو للمفتي أنَّ المسألةَ مما عمّت به البلوى» فيأخدٌ ہما 
هو الأيسر للنَّاسء والثّقة في كلّ ذلك بالمّلكة الفقهيّة» التي تعمل بتقوى 
الله تعالى» دون التشهّي واتّباع الهوى» ولا تحصلٗ هذه الملكة عادةً إلا 
بصّحبة أهل هذه الملكة. 


TTA‏ 3 أصول الإفتاء وآدابه 


سس تم سد س ا ا ا ا ام ا ا سے mm tna e e nee‏ 








الأصل التاسح 


إذا لم يوجد ترجیځ لقول من الأقوال 





دإذا لم يوج تصحيمٌ من أصحاب الٹُرجیح في قول من الأقوالء 
فالواجبٌ حينئنٍ اتَباعٌ ظاهر الرّواية. 

وإذا وقع الاختلافٌ بين الژوایتین: وكل واحب منهما ظاهر الرواية. 
عمل بالمتأخّرة منهما زماناء. 


عد بد 


ربّما يقعٌ الاختلاف فيما بين كتب ظاهر الرواية» فحينئلٍ يوذ بالكتاب 
الذي تأخر تأليمُه» فیصیرُ خلافةٌ كالمرجوع عنہء فلا بُدَّ إذن من معرفة 
تاريخ هذه الكتب الستة. 

رلا کا با سين أن لمت الكتب تأليفاً هو (المبسوط)» ثم 
(الجامع الصغیر)ء ثمَّ (الجامع الكبير)ء ثمٌ (الرّیادات)ء ثم ا 
الصغیر)ء ثم (السّير الکبیر)ء فإن وقع التعارضٌ مثلاً فيما بين (المبسوط) 
و(الرٌّيادات)» يُختار ما في الرّيادات» لكونه متأخراً . 

وينبغي أن يُعلمَ أن الكتبّ التي يوجد في آخر أسمائها لفظ (الصغیر) 
كلها موق من قِبَل الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى أيضاً. 0527 
سی ہے ری الإمام محمد على الإمام أ ابی يوسف رحمهما 
الله تعالی: فليس موتا مِنْ قبله» ك (الجامع الكبير) و(السير الکبیر) 
و(المرارغة الکیں و(الماذوة الكبير): 


وكان من أكثر كتب الإمام محمّد اعتماداً من قَبّل الإمام أبي يوسف 








الفصل الرابع؛ تلخيص قواعد رسم المفتي على مذهب الحنفيّة 8 ۲٢٢۹‏ 
رحمهما الله تعالى هو (الجامع الصغير)» فإنَّهِ أَلّه الإمام محمد بأمر الإمام 
أبي يوسف» وقد ذكرنا في تعريف هذا الكتاب أن أبا یوسف رحمه الله 
تعالى كان يصحَبُ هذا الكتابٌ فی سفره وحضره» ولم ینکر منه شيعا إلا 
سب مسائل خطَّأ فيها الإمام محمّداً في رواية قول أبي حنيفة» وقد ذكر 
هذه المسائل السئّة ابنُ جيم في باب الوتر والنوافل من (البحر الرائق) 
لو ہو وی ل ل المنة. 
فقال بعض المشايخ: يرجح قول محمّد على قول أبي يوسف» وخالفهم 
آخرون» فرجّحوا فول آي يرسق ودلیل المشايغ النين بر حورن فول أبي 
رت رشان سال آ متا جا روى هذه الأقوال عن أبي يوسف. 
فلمًا أنكر أبو یوسف» بطلت روايته. 

ولكنّ أكثرٌ المشايخ على ترجيح قول محمّدء وذلك لوجوه: 

الوب الأول و شر فى اميرك اس | سيان الع عه 
روايته لا يُبطل الرّواية إذا كان الرّاوي عنه ثقة . 

ولكنَّ جريانَ هذا الأصل في المسألة المبحوث عنها مشكل» لأنَّ ذلك 
الأصل فيما إذا : سی I‏ أمّا إذا صرح المرويٌ عنه بأنّه رواه 
ee‏ وجزمَ بذلك» فلا يتأنّى هذا الأصل. والاأمر 
في هذه المسائل الست أنَّ أبا يوسف رحمه الله تعالى لم يعترف بنسيانه 
وإلّما جزم برواية تُخالِفُ روايةً محمَّدٍ رحمه الله تعالی . 

ه الوجه الثاني : ا 
يوسف وقال: «حفظتها ونسي) وجزمه هذا 7 على أنه سمع هذه المسائل 
عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى بلا واسطةٍ أيضاًء فلو بطلتٌ روايته بواسطة 
الإمام أبي یوسف٠‏ ثبتت روايته عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى بلا واسطة . 

٭ الوجه الثالث : أنه يمكن أن يكون محمّدٌ خرّجّ هذه المسائل على أصل 
أبي حنيفة رحمهما الله تعالى» وحینثلِ لا یؤٹر إنكارٌ أبي يوسف عليه . 


YY ٠‏ انت أصول الإفتاء وآدابه 


٭ الوجه الرّابع : أن المشايخ ذکروا أنَّ روایۃً محمّد استحسانٌ» ورواية 
أبي يوسف رحمه الله تعالى قياسٌ» والاستحسان راجح على القیاس . 

وبالرّغم مما ذكر من أنه حيثُ لم يوج ترجيحٌ من أصحاب الترجيح 
يؤخذ بظاهر الرّواية» فقد ذكر ابن عابدين رحمه الله تعالى في منظومة 
(رسم المفتي) ضوابظ أخرى يُسْتَاَنَسُ بها عند الإفتاء؟ وهي : 

. يؤخذ بقول الإمام أبي حنيفة في العبادات مطلقاً‎ ١ 

۲ - یؤخذ بقول الإمام أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء . 

۳۔ یؤخذ بقول الإمام محمّد رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتوريث ذوي 
الأرحام . 

٤‏ ۔ لا يُعْدَلُ عن الذّرایة إذا وافقئها رواية. 

© ۔ لا ينی بكفر مسلم أمكنَّ حمل كلامِهِ على مَخول حسن» أو كان 
في كُفرِِ اختلاف» ولو روايةٌ ضعيفةٌ. ۰ 

٦۔‏ يقدّمُ ما في المتون المعتبرة على الشروحء وما في الشروح على 
الفتاوی . 

والمتون النعتبرة: (مختصر القدورئ)ء و(المشعار)» و(الثقابة)؛ 
ولالوقاية)ع ر(اگراء وال + بخلاف من (القرر) لماه و 


. انظر: رسالة في بيان الكتب التي يعوّل عليهاء للشيخ محمد بخیت المطيعي‎ )١( 

)آ0 ملا شُسُرو: هو محمد بن فراموز بن علي المعروف بملا ‏ أو منلا أو المولى ۔ 
خسروء عالم بفقه الحنفیة والأصول. 
رومي الأصل؛ أسلم أبوه» ونشأ هو مسلمأء فتبخر في علوم المعقول والمنقول» 
أخذ العلمَ عن المولى برهان الدين حيدر الهرويّ من تلامذة الإمام سعد الدّين 
العتعازاتق ميتم الله تعالى + .وتولى التُدريي في زان السلطان محمد بن مراد 
بمدينة بروسة. وولي قضاء القسطنطينية» وصار مفتياً بالتخت السّلطاني» وعمّر عدَّة 
مساجد بقسطنطینیة . ۱ 


الفصل الرابع: تلخيص قواعد رسم المفتي على مذهب الحنفيّة بت ۳1 


ومٹن (التّنوير) للتّمُرْتَاشَِ العَرّي”'2: فإن فيهما كثيراً من مسائل الفتاوى . 

ولكنٌ هذه الضوابط ليست كلية مطّردةً في چجمیع الأحوال» كما 
لا يخفى على مَنْ سَبّر المسائل» إِنَّما ذُكَرّتُْ للاستئناس بهاء وإِلّا فالمرجم 
فی مثل ذلكء كما قدَّمنا في الأصل الثّامن"'". إلى الملكة الفقهيّة والمذاقٍ 
الصحيح الذي لا يحصّل إلا بالممارسة الطّويلة» وصحبة المتمگنین من 
الفقهاء والمفتین . 


= من كتبه: (درر الحكام في شرح غرر الأحكام) في الفقه الحنفيّء كلاهما لەء 
و(مرأة الأصول)ء وحاشية على (التلويح) في الأصول. وحاشية على (المطوّل) في 
البلاغةء وحاشية على جزء من (تفسير الإمام البيضاوي). 
(ملخص من: الفوائد البهيّة» ص١۱۸؛‏ والأعلام: .)۳۲۸/٦‏ 

)١(‏ التمرتاشى الغزي: هو محمد بن عبد الله بن أحمدء الخطيب العمري التَمُرتاشيُ 
(قال الإمام اللُكنويٌ في ترجمة الإمام ظهير الدّين أحمد بن إسماعيل التُّمُرتاشيّ في 
الفوائد البهيّة» ص١١‏ : التمرتاشي نسبة إلى تمرتاش بضمٌ التاء المثناة الفوقية» وضم 
الميم» وسكون الراء المهملة... قرية من قرى خوارزمء ذكره الطحطاوي في 
حواشي الدر المختار) العْرٌيُ الحنفنٌء شمس الدّين» شيخ الحنفية في عصره. 
من أهل غزَّة مولده سنة (۹۳۹ھ)ء ووفاته سنة (5١١١٠ه)‏ فيها. 
أخذ ببلده أنواعَ الفنون عن الشمس محمد بن المشرقي الغزي مفتي الشافعية بغرَّة 
ثمّ رحل إلى القاهرة أربع مرات» آخرها في سنة ثمان وتسعين وتسعمئة» وتفقّه بها 
على الشيخ الإمام زين الدين ابن نجيم صاحب (البحر) وآخرين» ورجع إلى بلده» 
وقفصدہ التاس للفتویٰ. 
من كتبه: (تنوير الأبصار)ء و(منح الغمار سرح تنوير الأبصار)» و(الوصول إلى 
قواعد الأصول)ء و(معين المفتي على جواب المستفتي)» و(الفتاوى)» و(رسالة في 
أحكام الدروز والأرفاض)ء وكتاب (شرح العوامل للجرجاني) في النحو. 
(ملخص من: الأعلام: ٦/۲۳۹؛‏ وخلاصة الأثر بأعيان القرن الحادي عشرء حرف 
المیم؛ المكتبة الشاملة). 

)۲( انظر : ص٢٢۲‏ وما بعدها» فی هذا الکتاب . 
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الأصل العاشر 


المفهوم المخالف معثبر ق عبارات الففهاء 





«إِنَّ المفهوم المخالِف: وإن كان غير معتبر في النُصوص الشرعيّة 
ولكنّه معتبرٌ في عباراتِ كتب الفقه» فيصحٌ العمل بمفهوم عبارات الكتب 
الفقهيّة. بشرط أنّ لا يكونَ ذلك المفهومٌ المخالِفٌ معارضاً لصريح 
العباراتالأخرى». 


بد o‏ عاد 

اعلم أن ما يدل عليه لفظ من ألفاظ العبارة يسمّى «منطوقاً» لتلك 
العبارة» وما دلّ عليه شي٤‏ غيرٌ اللّفظ المذكور في تلك العبارة يُسمّى 
١مفهوماً)‏ . 

٠ه‏ ثم #المفهوم» على قسمين : 

۔ الأول : سيرم ارہ : وهو دلالة العبارة على ثبوتِ حكم المنطوق 

لكوت بمجرّدِ فهم اللة ا بلا توت غلى رای واجتھادِء كدلالة 
قوله تعالى : لقلا تمل لمآ أن [الإسراء : ٣۳‏ على تحريم الضرب e‏ 

- والغّانى : مفهوم المخالفة : وهو دلالة العبارة على ثبوتِ نقيض حكم 
المنطوق للمسكوتء كقولنا: «في الإبل السَّائمةِ زكاة» فمفهومه المخالف : 
أنه لا تجبُ الزكاةٌ على الإبل العلوفة . 

© ثم «المفهوم المخالف) ینقسم ای اقسام: 

- الأوّل: مفهوم الصّفة: وهو ما دل عليه لفظ وقعَ صفةٌ لموصوف»› 
کقولنا : «فى الإبل السّائمةٍ زكاة) . 


الفصل الرابع: تلخيص قواعد رسم المفتي على مذھب الحنفية ME‏ 

- الثاني : مفهوم الشرط: وهو ما دلَّ على انتفاء الحكم عند انتفاء 

الشرطء ققوله تعالى: لوان کی أولّتِ حل فاقوا علوي > 1 حَقَّ س هن 

[الظلوق: ٦‏ فمقيوئه الميغالت: أن الأنفاق لا بجت على المطلقة المبتر:: 
التي ليست حاملة . 

۔ الثالث: مفهوم الغاية: وهو ما دلَّ على أن حكمَ المنطوقِ منتف فيما 

بعد الغاية» كقوله تعالی: راڪ إل الکعبین کچ [المائدة: ٦]ء‏ فان 


و م ر 


مني مار الكو ات مت 

- الرٌابع : مفھومُ العدد: وهو ما دلَّ على أن حكمّ المنطوق مقتصرٌ على 
العدد الملفوظ. ويثبت نقيض ذلك الحكم على ما وراءً ذلك العدد نحو 
قوله تعالی : اہر سنن دة [التور: ٤]ء‏ فإن مفهومه : أنه لا يُجلَّدُ فوق 
ee‏ 

- الخامس : مفهوم اللّقب : وهو ما دلَّ على أنَّ حکَمٌ المنطوق مقتصِرٌ على 
الاسم الجامد المذكور في العبادة» وأن نقيضه ثابث لغير ذلك الاسم الجامدء 
مثل قولنا : «في الغنم زكاةٌ»» فإ مفهومه أنه لیس في غير الغنم زكاةٌ. 

« أمّا «مفهوم الموافقة» فهو معتبرٌ في النصوص الشرعیّةء وفي كتب 
الل جا تالاقاق. 

وأمّا «المفهومٌ المخالف» في القرآن والستة» ففي اعتبارہ خلاف : 

یر سر بد ا بجي اہی سوى القسم الأخيرء وهو 

وعند الحنفية غير معتبرء بمعنى أنَّ النّصّ لا يدل على نقيض الحكم 
لغير المنطوق» فيبقى المفهومٌ مسكوتاً عنه» فإن دل دليلٌ على أنَّ حكمّه 
حكمٌ المنطوق» غُمل به وإن دل دليلٌ على أن حكمّه مناقض لحُكم 
المنطوق عول به. 

وممًا يدل على ذلك أنَّ المسكوتٌ يبقى على أصلهء فإن كان الأصل 
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نقيضاً لحُكم المنطوق» ثبت انتفاء الحكم في المسكوت» لا لکونِ المفهوم 
معتبرآ بل لبقاء المسكوت على الأضل. 


مثاله : ما ورد عن اللي الكريم 46 : ١لا‏ جل لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بال وَالْيَوْم 


الآخر جد عَلَی ميټ فَؤْقَّ ثلاث إل على روج أَرَیَعَة أشْھُر وَعَشْراً)7' . 


نان حكم الإحداد على الرٌوح فى الحديث مقتص'ر على امرأةٍ مؤمنة. 
ولالك نيت اعت إلى أله ا مت الاحداة عق ای نکی 


وزعم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنَّ استدلالَ الحنفيّة بهذا 
ا وال PET‏ 
استدلالاً بالمفهوم» بل الخطابٌ في الحدیث إِنّما وجه إلى امرأةٍ مؤمنة: 
0ا ا لا dl NS‏ سا 
أصلهماء وهو عدم وجوب الإحدادء لأنّ وجوبّ الإحداد لا بد له من 
دلیل ء ولا دليل هاهنا . 

ه وأمّا في كتب الفقه» فمفھومُ المخالفة معتبرٌ عند الحنفيّة أيضاً. 
وكذلك في المعاملات الجارية بين الناس . 


ووجه الفرق بين النصوص الشرعيّة والعبارات الفقهيّة أن نصوص 
الو رال 1 فى على عيارات ا حك ف ما لاک نیا الفا 
للتأكيد» أو التٌوبیخ والتشنیعء أو الوعظ والتّذكير» ولا تكونٌُ قيداً لما سبق 
كقوله تعالی : ول دنر بابق تمتا فليا [البقرة: ]4١‏ فإنّما أضيف (قليلاً) 
للتشنيع على هذا العمل» ولا يدل على أنَّ الاشتراء بالئمن الكثير جائز . 


)١(‏ الحديث أخرجه الشيخان» وهذا اللفظ لمسلم»ء باب وجوب الإحداد في عذة 
الوفاق حديث .)۳۷۲۷۰٦(‏ 








بس 252327 ro E‏ 
وكذلك قوله تعالى: «ل ناخو ارا اسنا مُمَعَنَة 2 [آل عمران: ۱۳۰] 
فإله لا یل على جواز الرّبا إذا لم يكن ضعفت الأصل . 
نا کتب الفقه» فإ مقصودّها تدوينٌ الأحكام على طريقةٍ قانونیّة: 
وليس فيها شية من التأكيد والتّشنيع وغير ذلك» فلا بد من اعتبارِ مفهوم 
لے کا ئی قد يت وميا لات ب E‏ كان اتا 
لمنطوق عبارة أخرى . 
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د رہ تد ہار سس سے ہے ر سر مستا ل ل ا سے 





الأصل الحاذي عشر 


شروط الإفتاء بالروايات الضعيفة والمر جوحة 





دلا بسو تع أو الافتاء بالرّوايات الضعيفة أو المرجوحة ا 


لضرورةٍ تبدو لمفْتٍ عارفٍ متبخّر.. 
با 6د # 


الي التّرجيح 

1 رتو ماو سے اسب 
الترجيح بضعفهاء أو عَلِمَ ضعفها بعباراتھم ضمنا والتزاماء فلا يجوز 
العمل بها والإفتاءٌ بها . 

وقال العلامة قاسم بن مُظلُوبغا. رحمه الله تعالى: (إِنَّ الحكمّ والفتيا بما 
هو مرجوح خلاف الإجماع» وإِنَّ المرجوح في مُقابلة الرّاجح بمنزلة 
العدم» والترجيخ بغیر مرجح في المتقابلات ممنوعء وإِنَّ من يكتفي بأنْ 
تکون فتواہ أو عمله موافقاً لقول أو وجه في المسألة ویعمل ہما شاء من 
الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح» فقد جَهِلَ وحَرَق الإجماع؛'''. 

ولكن صرح عدَّةٌ من الفقهاء بأنّه قد يجورٌ العمل أو الإفتاء برواية 
ضعيفةٍ أو قول مرجوح لضرورة اقتضتٌ ذلك . 


200 ذكره العلامة اہن عابدين عن العلامة فاسم رحمهما اللہ تعالى في : شرح عقود رسم 
المفتي ء ص۹۰. 


الفصل الرايع: تلخیص قواعد رسم المفتي على مذ مذھب الحنفیّة E‏ ۲۷ 


وحاصلُ كلامهم: أنه لا یجوژُ الأخذ بالأقوال الصعيفة بِالتَّسْمّي 
ولكن إذا ابتليَ الرّجل بحاجة مَلِخََةَء وسِعَ له أن يعمل لنفسه بقولٍ ضعيفٍ 
أو رواية مرجوحة. 

وقد ذكر العامة ابنُ عابدين في (شرح عقود رسم المفتي) عدَّةَ أمثلة 
لهذه الحاحة : 

٭ الأوّل: المذھب المُفْيّى به عند الحنفيّة أنَّ المنِع إذا انفصل عن مَقَرّہ 
بشهوة يُوْجِبٌ العُسل؛ شور بی سو یں لد 
لا 4 فلو اماك رجل ذکرہ دما أحسٌ با حلام إلى أن فُتّرت کے یی ثم 
اسا فخرج المننٌ بعد فتورهاء وجب الکُسل عند أبي حنيفة ومحمّد 
رحمهما الله تعالٰی: وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : ليحت الب" 
إذا كانت الشَّهِوةٌ باقية عند الخروج . 

وقد أفتى أصحابٌ التّرجِيح بقول الظرفين » فصار قول أبي يوسف لا يُعْمَل 
به. ولكن إذا كان الرّجل مسافراً أو كان ضیفاً عند رجال يُخاف عليه الريب 
وسِعَ له في مثل ذلك أن يعمل بقول أبي يوسف رحمه الله تعالى . 

ه الّاني : المذهبُ المفتى به عند الحنفيّة أن الاُمَ إن ظهر بِقَشْر تَْطقٍ 
e‏ می مر سو یو سی والشیلان 
لم یکن سائلاً: e‏ رمن راس ال وفي هله الحالة إن مسحه 
a J‏ فاه تاق اوضر کب 

ولكن هناك قول ضعيفٌ نقله صاحب (الهداية) بأنٌ ذلك ليس بناقض: 
وهذا قولٌ شاذ مرجوحٌ. ولكن ذكر العامة ابن عابدین رحمه الله تعالى أنه 
يسوغ للمعذور تقليدٌ هذا القول عند الصّرورة» وأنه كان قد ابتلي مرَّةٌ بكي 


الحمّصة"''؛ ولم یجد ما تصح به صلانّه على مذهب الحنفيّة بغير شف 2۵ 
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بجوي اس ع د بيب .يبرب سے 


۶ 


شديدة ال على هذا القول. ےت الع ابی عابدين رحمه لله تعالی: 
«فاضطررت إلى تقليدٍ هذا القول» ثم لما عافاني الله تعالى منه أَعَدتَ 
صلوات تلك ات ''', 


وكذلك ذكر ابن تُجیم رحمه الله تعالى في (البحر) أقوالاً ضعيفة في 


بحث ألوان الدّماء» ثم قال: «وفي (معراج الدراية)”" مَعْرُوَاً إلى فخر 


الآأئمة 


05 ” : لو أفتى مُفتٍ بشيءٍ من هذه الآقوال في مواضع الضرورة طلبا 


)١(‏ كين الحمّصة: طريقةٌ لعلاج بعض الجراحات أو النفطات٠‏ يُكوى فيها الجرحٌ أوَلاً 


(۲) 
(۳ 


(€) 


ثمٌ توضع فيه الحمّصةء وتوضمُ فوقها ورقة» ويُشد عليهما بخرقوء تارةٌ يكون 
الخارجٌ منه رَشحاً منه تتشرّبه الحمّصة والورقة» وربّما وصل إلى الخرقةء ولكن لیس 
فيه قوّة السّيلان بنفسه لو تُركء وإِنَّما هو مجرّد رطوبة ونداوة تجذبها الحمّصة 
والورقة كما تجذبه لو وُضعت على أرض نديّة» وتارة کرت الخارح منها ساكل 
بنفسه إذا قويت المادّة لعارض في البدنء كل ذلك يعرف بالظنّ والاجتهاد. كذا في 
رسالة ابن عابدين كته المسمّاة (الفوائد المخصّصة بأحكام کی الحمصة) في جملة 
رسائل ابن عابدين: ١/1۳؛‏ وراجع الرّسالة لتفصيل الأحكام. 

شرح عقود رسم المفتي» ص ۹۲. 

(معراج الدراية إلى شرح الهداية): للشيخ الإمام قوام الدين محمد بن محمد 
البخاري الكاكيّ» المتوفى سنة (59لاه)» فرغ من تأليفه: في )75١(‏ المحرم سنة 
(٥٤۷ه)»‏ ذكر فيه: أنه أراد بعد فقدان كتبه أن یجمع الفرائد من فوائد المشايخ 
والشارحين ليكون ذلك المجموع کالشرح؛ وبيّن فيه أقوال الأئمة الأربعة من 
الصحيح والأصح» والمختار والجديد والقديم» ووجه تمسكيي. (کشف الظنون: 
۷٦‏ يتصرف سس 

فخر الأئمة: محمد بن علي بن سعيد» أبو بکر؛ المطرزي» البخاري» المشهور 
بفخر الأئمةء (الجواهر المضیّةء للقَرْشي: ۳/ )۲٦٢‏ وهو من علماء القرن السادس» 
أستاذ الإمام شرف الدين عمر بن محمد بن عمر العَقیلي المتوفی سنة (٥۵۷ھ).‏ 
(الجواهر المضيّة: 5517//7). 





2 
الفصل الرابع: تلخيص قواعد رسم المفتي على مذهب الحنفيّة : ۳۹ 


س ,”0 ”كك“ > "7-1333 اط د “17> اس م a Ra‏ 


£ سيم کات 00000 


وقال ابن عابدين بعد نقله : وبە غُلِم أن المُضطرٌ له العمل للك ا 
کر ناك رت الک له ھا تحت تام 0 ر3 لص 
اأ ولا الإفتاء به محمولٌ على غير موضع الضرورڈا''' 


وحاصل ما ذكره ابن عابدين رحمه الہ تعالى أن العمل بالمرجوح 
يجوز في حالتين : 


- الأولى : حالة الضرورة› ورفع الحرج الشديد. 


5 والثّانية : إذا كان المفتي من أهل الاجتهاد في المذهب. ولو كان 
اجتهادهٌ جزتياً؛ فإنَّه يرجح ما هو مرجوحٌ في المذهب على أساس قَوَّةٍ دليله 
عنده» لع راطا جيب زا 


وهذا معنى قول البيريٌ في (شرح الأشباه): «هل يجوز للإنسان العمل 
بالضعيف من الرُواية في حق نفسه؟ نعم! إذا كان له رأي». وما جاء في 


= ومكق بلقب بفخر الأتكّة من الحتنيئة صاعب «(البومر المعيط) الستى میڈ 
الفقهاء) وهو بديع بن منصور الحنفي (كشف الظنون: ٢/٦۲۲)ء‏ وقال في (هدية 
العارفین : :)5١/١‏ دی البو ہس الحنفي أستاذ مختار الزاهري» كان مقیماً 
بسيواس» توفي سنة (٤۷۹ه)»‏ صنّف: (البحر المحيط) المسمى (منية الفقهاء)» . 
ولكن قال الإمام اللكنوي في (التعليقات السنيّة على الفوائد البهيّة» ص04) في 
الحاشية على ترجمته: «ذكره شمس الدين محمد بن علىّ الداودي المالكئٌ» تلميذ 
السيوطيّ في (طبقات المفسّرين) وسمّاه ب: سے عد ارقا 
أبو عبد الله بديع الدّين القزوينئُ الحنفئٌ. وقال: كان مقيماً بسيواس سنة 
(ه). محمد تقي . 

.۳۳/۱ : البحر الرائق» باب الحیض‎ )١( 

(۲( شرح عقود رسم المفتي › ص ۹۲. 


(خزانة الروایات): «العالمُ الذي يعرف النصوص والأخبار» وهو من أهل 
الذرايةة يجوز له أن يعمل جا رات كان مخالنا ل 


أصو ل الإفتاء وآدابه 


سم جحھم ہمہ 


45 ® @ 


: حكاهما ابن عابدين رحمه الله تعالى في (شرح عقود رسم المفتي» ص۹۳) ثم قال‎ )١( 
«وتقييده بذي الرأي  أي: المجتهد في المذهب ۔ مُحْرِج للعامئّ كما قالء فإنه‎ 
يلزمه اتباع ما صححواء لکن في غير موضع الضرورة كما علمته آنفا».‎ 





لی لان 


@ الإفتاء بمذهب آخر لضرورة أو لحاحة عامة. 
6 الإفتاء بمذهب آخر لرجحان دليله . 
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الفصل الخامس: الإفتاء بمذهب آخر TEY E‏ 
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يلو یھن بير یکر يديم رسيا ير رہد ر يعم رجہ یی دود د ونا عايج نے سد ےش جا سا سے هص صا 


يس ” لے 


۴ 7 
اص 

0 6 )م ٦‏ 
م مے ٠‏ 


الأصل للمفتي المقلّدِ ألا يُفتيَ إلا بمذهب إمامه حسب القواعدٍ التي 
ذكرناها عن (عقود رسم المفتي). e,‏ سر نمه 
في مبحث التّقليدٍ والتّمذهب '' من أن تقلید إمام معيّنِ فتؤى مبنيّة على سد 
الذرائع والمصالح الشرعيّة» لملا یقع الاس في الباع الهوى. فن التقاظ 
حص المذاهب بالهوى والتشهي حرام؛ ا ا جميعٌ مذاهب 
المجتهدين تفسيرات للشريعة نفسهاء لا سبيل للطظعْن في أحدٍ منهاء لأن 
كل مجتهدٍ بذل ما في وُسْعه من جُهِدٍ للؤصول إلى مُراد النُصوص» 
ہہ سیپ 

فلیستِ الشريعة تُنحصرةً في مذهب إمام واحدء بل کل مذھب جزءٌ من 

أجزاء الگٌریعة وطريقة من طرق العمل بهاء وإِنّما الشُرع المنرَلُ دائرٌ بين 
سائر المذاھب؛ ومن ظنٌ أن الشریعة منحصرة ة في مذھب واحدِ من هذه 
المذاهب» فإنه مُخطئ بیقین ۰ 

رف می کا لی اب رد ان ول تب 
الآخر للعمل أو الفتویء بشرط أن لا يكونٌ ذلك بالتَّشْهّي واتباع الهوى. 
وإِلّما يجورٌ ذلك في ثلاث حالاتٍ نذكرها بشيءٍ من التفصيل فيما يلي 
ونسال الله سرحاله التوفى للشداة رالگرآتے؛: 


® ® @ 


)۱( انظر : ص۷۵ فى هذا الكتابه. 


E‏ 0 أصول الإفتاء وآدابه 


الحالة الأولى 


الإفتاء بمذهب آخر لضرورة أو حاجة عامة 





وذلك أن يكونَ في المذهب في مسألةٍ مخصوصة حرج شديدٌ لا يُطاق. 
اوسا واقعيّة لا محیصّ عنھاء فيجوز أن بُعمل بمذهب آخر دفعاً للحرج 
وإنجازاً للحاجة. 

وهذا كما أفتى علماء الحنفة بمذهب الشافعئة فى جواز الاستفجار 
على تعليم القرآن» وبمذهب المالكيّة فی مسألة زوجة المفقود والعثين 
انت 


وكذلك يدخل في هذا النوع ما عمّت فيه البلوى. 

ومثاله: أن المتأجُرين من علماء الحنفيّة قد أفتّوا بمذهب الشافعي فی 
مسألة القفَر”'؛ فی أنه يجوز للطّافر أخذ حفّه من أي مال کانء سواء كان 
العقوق. صرح به ابن عابدين في کتاب الحجر''. 


.۲٢۷ ۔‎ ۲٥٢ /۱۳ رد المحتار» أوائل كتاب المفقود» مطلب في الإفتاء بمذهب مالك:‎ )١( 

(۲) مسألة الظفر: هي أن يظفر الدّائن بمالِ المدين المماطل» فهل يجورٌ له أن یستوفیَ 
حقّه بالمال المظفور به؟ مذهب الحنفیّة في الأصل أنه يجوز ذلك إن كان المالُ 
المظفور به مِنْ جنس حقه» مثل أن يكون الدَّين دراهم» فيظفر بدراهم المدين. أمّا 
إن كان الال المظفور به من جنس آخرء مثل أن يكون حقه في الدراهم وظفر 
بدنانير المدين» فلا يجوز أن يستوفي حقه منهاء لأن ذلك يؤدّي إلى بيع ما لا يملك. 

۱8۹/٦ ود المختار» كناب الحجں قبيل مطلب: تصرّفات الميحجور بالدين:‎ )٣( 
(ط: سعید).‎ 





وكذلك أفتى المتأُرون من الحنفيّة بمذهب مالك رحمه الله تعالى في 
مسألة خيار المغبون في أنه يجوز رد المبيع بعُبنِ فاحش إذا كان فيه غررء 
صن کا عابدين في (رد المحتار) تحت باب المرابحة والثّولية"'"', 
وان نجيم رحمه الہ تعالى فى (الأشباه والنظائر) تحت قاعدة: «المشقّة 
تَجْلِبٌ التیسیرا'''. 

وكدلك آفتی فقهاءٌ الحنفية بمذهب الشافعة بضمان ا 
تع رح الله تعالى أن تی تمان المنائم الق کہ 

وقد تعقّدت في عصرنا المعایلاٹ وکٹرٹ فيها حاجاث النّاسء 
ولاسيّما بعد حدوث الصّناعات الكبيرة» وشبوع التجارة فيما بین البُلدان 
والأقاليم» فينبغي للمفتي أن يُسهّل على النّاس الأخذ بما هو أرفق فيما تعم 
به البلوىء سواءٌ كان فى مذهبه أو فى غير مذهبه من المذاهب الاأربعة. 

وقد أوصى بذلك شيخ مشايخنا العلامة رشبد أحمد ا لكنكوهى رحمه 
الله تعالى صاحبّه الشّيخْ العلّامة أشرف علي التّهانوي رحمه الله تعالى» وقد 
وي و چا 
الا جل: وجواز الل الحالء وبمذهب پ اکا نی و می 
بالعروض» وبمذهب الحنابلة في جواز المضاربة في منافع الذَابّة'ٴ'. 


: رد المحتارء باب المرابحة والتولية» مطلب في الكلام على الرد بالغبن الفاحش‎ )١( 
(ط: سعيد).‎ 6 

(۲) الأشباه والنظائرء الفنٌ الأول القاعدة الرابعة من النّوع الأوّل: المشقّة تجلب 
التيسير: 557/١‏ (ط: إدارة القران). 

(۳) التقرير والتحيير: ۲/ ۱۳۰. 

.۳٣٣ ۳ ٥٤97٤ ۲۹/۳ 100 راجع لهذه المسائل : یداد الفتاویٰ ال تے:‎ )٤( 








أن تى الشروط الادة: 


ه شروط الافتاء بمذهب آخر يسبب الحاجة أو عموم البلوى: 


ب الأول: أن تكون الحاجة شديدة» والبلوئ عامّةٌ في الأمر نفسہ؛ 

- الثاني : أن يتأكّدَ المفتي من مسيس الحاجةء وذلك بمُشاورة غيره» 
من أصحاب الفتوى وأصحاب الجْبْرة في ذلك المجال. والأحسن أن 
لا یبادر بالافتاء منفرداً عن غیرہء بل بُحاول بالقدر المستطاع أن يضم معه 
فتوى غيره من العلماءء وخاصّة إذا أراد أن ینشرَ الفتوى على نطاقِ واسع. 

۔ الثّالث : أن بتاگد ويتثبّت - في تحقيق المذهب الذي يُرِيدُ أن يُفتى به 
تحقيقاً بالغاًء والأحسنٌ أن يُراجع في ذلك علماء ذلك المذهب» ولا يكتفيّ 
برؤية مسألةٍ في کتاب أو كتابين» لان کل مذهب له مصطلحاتٌ تخْصّه 
وأساليبٌ ينفردُ بھاء وربّما لا يصل إلى مُرادھا الحقيقي إلا مَنْ مارَسَ هذه 
المصطلحات والأآساليب. 


د الا اب آن ل يكون القول الما خرذ به من الأقوال الشاذة اله 
ee‏ حر ا جو 1 
تخالِفُ جماھیرَ فقهاء الأمّة» ووَقّع منهم الإنكارٌ عليها . 


اعدو رام عن رسول الله 25 قال: و 


(١)‏ أ خر جه الترمذي ف في الفتن › باب مأ جاء في لزوم الجماغة ) حديث ر۷ وقال: 
هذا حديث ےت ھا الوجه» وسليمان المدنیٔ هو عندي سليمان بن سفيان» 
وفي الباب عن ابن ن عباس » وقد روى عنه أبو داود الطيالسي» وأبو عامر العَقّدی؛ = 


٦۰ 7‏ 2 ]ادي ٭ہ و5 گج 
وروي عن أنس بن مالك ظلللہء عن النبيّ كك قال: «إن أمټي لا تجتوع 
tu 4 2‏ 2 خر lB e‏ کے ووس “ok 3 o‏ 
عَلَى صَلالَوٍ فَإذَا رَأَيْتُمُ اخيلافاً. فَعلَْکُم بالسُوَادِ الأغْظم»'. 


وقد صدَرَتُ مِنْ بعض الفقهاء تفرّداتٌ لم يأخذ بها جماهيرٌ أهل 
العلم» بل وقع منهم الإنكارٌ عليها. وإِنَّ اللجوءً إلى تلك التفرّدات طلبا 
للتيسير وتتبّعاً للرّحص مما شیع عليه السَّلفُ قديماً وحديثا . 


قال الإمام الأوزاعئُ رحمه الله تعالى: «مَنْ أخذ بنوادرِ العلماء خرج 
5 اا 


وقال الحافظ الذهبئٌ رحمه الله تعالى: «ومن تتبّعَ رخص المذاهب 
وزلّاتٍِ المجتهدين فقد رَقَّ ديثه. كما قال الأوزاعيُ وغيره: مَن أخذ بقولٍ 
المكيّين في المُتعةء والكوفيّين في التّبيذء والمدنيّين في الغِناء» والشامیٔین 
في عصمة الخلفاء؛ فقد جمع الشرّ. وكذا من أخذ في البيوع الربويّة بمن 
يحتال عليهاء وفي الطّللاق ونكاح التحليل بمن توسّع فيه» وشبه ذلك» فقد 
للانحلدل)" . 1 


وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: «لو أن رجلاً عمل بكل 


= وغير واحد من أهل العلم. وتفسير الجماعة عند أهل العلم: هم أهل الفقه والعلم 
والحديث). 

)١(‏ سنن ابن ماجهء أبواب الفتن» باب السواد الأعظم.ء برقم .)۳۹٥۰(‏ وقال 
البوصيري: هذا إسناد ضعيف» لضعف أبي خلف الأعمى... وقد روي هذا 
الحديثٌ من حديث أبي ذرء وأبي مالك الأشعريء وابن عمرہ وأبي نصرة» 
وقدامة بن عبد الله الكلابي» وفي كلها نظر. قاله شيخنا العراقي رحمه الله تعالى. 
(مصباح الزجاجة: .)١597/5‏ 

(۲) تذكرة الحفاظ للذهبي» ترجمة الإمام أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي : 
1/١‏ . 

(۳) سير أعلام النبلاء» للذهبي» ترجمة الإمام مالك: ۹۰/۸. 


TEA‏ اد أصول الإفتاء وآدابه 


رُخصة: بقول أهل الكوفة في التّبيذ» وأهل المدينة في السّماع» وأهل مگة 
في المُتعةء كان فاسقاً». 

رکا ہس الو أن رجلاً أخذ بقول أهل المدينة في السّماع ۔ يعني : 
الغناء - وإتيان النّساء في أدبارهنٌ» وبقولِ أهل مكّة في المُتعة والضشرف: 
وبقول أهل الكوفة في المُسْكر؛ كان أشرّ عبادِ الله تعالى». 

رقال سليمان التيْمِىٌ: «لو أخذت برّخصة كل عالم ‏ أو E‏ 
عالم - اجتمع IT‏ 

وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: الا يكون إمامأ في 
العلم مَنْ أخدّ بالشاذًء ولا إماماً في العلم مَن روى عن كل أحدِء ولا يكونْ 
إماماً مَنْ حدّث بكلّ ما سمي . 

هذا ما رأوه في الأقوال الشادّة التي صدرت من الفقهاء الكبار 
الموثوقين» الّذين شهد لهم أهلٌ العلم بالتفقّه والورع» فما بالأك بالأقوال 
الشادّة الصّادرة من بعض مَنْ لا علاقةً له بالعلم والفقهء وإِنّما قال ما قال 
بناء على آرائه المتطرّفة» أو عواطفه النّفسيّة. أو على ثقافاتٍ أجنييّة لا تّمت 
إلى الوسلام بصلة. فيجبٌ الأخذ بما هو أرجحٌ دلیلاء وأقوى حُبَةء بالنّظر 
إلى مصادر الشّريعة الإسلاميّة» ومقاصيها النَّبيلة» وأقوال جماهير الفقهاء. 

۔ الخامس : أن يؤخذ ذلك المذهبٌ بجميع شروطه المعتبرة فيه لئلا 
يودي ذلك إلى التلفيق فی مسألةٍ واحدةٍ. ۱ 

ومن المناسب أن نذگر فيما يلي بعض التّفصيل في مسألة التّلفيق» والله 
سبحانه ولي التوفيق . 


. 557/7 راجع لهذه الأقوال كلها: لوامع الأنوار البهية» للسفاريني:‎ )١( 
.)۹۷۷( جامع بیان العلم وفضله؛ لابن عبد البر: ”/ 236 فقرة‎ (۲) 








الفصل الخامس: الإقتاء بمذھب آخر 


٠‏ حکم التّلفيق: 


الذي تلخّص لي في موضوع التّلفيق: أنَّ هذا الاصطلاح يُقصَدٌ به في 
عَامّةٍ كلام الفقهاء أن پُختار مذهبان في مسألةٍ واحدةٍ بحيث تحدّث منه 
حالةٌ مركّبة لا تجورُ في أحد المذهبين. 


مغل ؟ أن يأخذ الم بقولِ الحنفية في عدم انتقاض الوضوء بمس 
المرأةء وبمذهب الشّافعيّة في عدمه السائل» ويُصلّي بعدما مسلّ | مرأة 
وسال منه دم» فان هذه الضّلةة د تصحٌ في كلا الملهبية. 


وقال القرا ف رحمه الله تعالی : ایتعیّنٌ على المفتى إذا کان جور 
الانتقال فى المذاهب فى آحاد المسائل ؛ أن يفطن لما يُفتى بەء هل فى 
المذهب المنتقل عنه ما يأباه أم لا؟. 


مثالّه: إذا كان المفتي الشافعيٌ بُجوّرُ الانتقال مثلاً من مذهب مالك 
إلى مذھب الشافعيّ» پر یہ سسجت > فيتعينٌ 
عليه أن لا يبيحه › لِأنّ الصَّلاةٌ ' تصير عند المالكيٌ باطلة بإجماع امین 


)١(‏ العلامة القرافئٌ: هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» القرافيٌ» المصریُء 
المالکی؛ أبو العبّاس شهاب الدّين» الإمام الأصولئ» الذي عدّه الإمام السيوطيُ 
من المجتھدین؛ وإن كان منتسباً إلى مذهب الإمام مالك رحمهم الله تعالى» 
والقرافيُ نسبة إلى القرافة بمصرء التي سكنها الإمام مدّة يسيرة. 
ولد كن سنة (777ه). وأخذ العلم عن جهابذة علماء عصره؛ كالإمام عرٌ الدين بن 
عبد السلامء والإمام ابن الحاجب صاحب (الكافية) و(الشافية) وغيرهم رحمهم الله 
تعالى. 
له تصانيف في غاية النفع› منها: (الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام). 
و(أنوار البروق في أنواع الفروق»» و(الذخيرة في فروع المالكية)» وغيرها . 

- 


توفي كل سنة (٤۸٥ھ).‏ 
(ملخص من : مقدمة التحقيق للفروق» لفضيلة الشیخ عمر حسن القيّام) . 


أصول الإفتاء وآدابه 





لأنَّ المالكي لا يُبَسْمِلٌ» فیَطِلّھا مالك لعدم التّدلِيكء ويُبطلها الشَّافِعيُ 
لعدم البَسْمّلة . 


ےل دا 22 . 40 و we.‏ 5 

ولقد سيلب مره عن الوضوء في السُرامیز* المخروزة بشعر الخنزیر 
هل تجورٌ الصَّلاةَ بأثر ذلك الماءِ المباشر لمواضع الخرز؟ وكان السّائل 
کات فلت .له ا مت مالك نقد الي اه غير انك 
شافعئٌ» تَمْسحٌ بعض رأْسِكَء فيتّفق الإمامان على بُطلانٍ صلاتك؛ مالك 
لعدم مسح جميع الرأس» والشّاة او کیو هار لوي کہا سد 

ا هذه المسائل يد بنبغي التفظن لها > فإِنّها كثيرةٌ لوقع 
گ 3 ٠ ١‏ 5 ےس تج شي م 
أبو غدّۃ'''' رحمه الله تعالى بقوله: «هذا من المؤلف جَرْیٌ على الشّائع 


)١(‏ السراميز: جمع السرموزة» كلمة معرّبة من الفارسيّة» بمعنى: الجورب أو الخفٌ. 

. ۲٣٣ _ ۲۳۳ الإحكامء قرافي رحمہ الله تعالى» ص‎ )٢( 

() الإمام النقاد الكبير الشيخ عبد الفتّاح أبو غدّة: هو عبد الفتّاح بن محمد بن بشير بن 
حسن أبو غدَّة الخالدي المخزومي الحلبئ الحنفيٌ» العامة المحدّث٠‏ المحقّق. 
ينتهي نسبه إلى الصحابيّ الجليل سيّدنا خالد بن الوليد يہ . 
ولد رحمه الله تعالى في مدینة حلب» شمالي سورية سنة ۱۳۳١(‏ من الهجرة النبويّة 
على صاحبها ألف ألف تحية). 
بدأ في طلب العلم في مدينة حلب» ثم ارتحل إلى مصرء حيث التحقّ بكليّة الشريعة 
في جامعة الأزهرء وتخرّج منها بشهادة العالميّة سنة (۸٦۱۳ھ)۔‏ ثمٌ درس في 
«تخصّص أصول التدريس» بهاء وتخرّج سنة (۱۳۷۰ھ)ء وكان أنه لا يقتصر على 
70ء 9" الأزهر فقطء بل كان يستفيد من كبار العلماء خارج الأزهر 
أيضاًء وممّن أخذ عنه من كبار أهل العلم في زمانه العلامة محمد زاهد الكوثري 
وغيرهم رحمهم الله تعالى» وكان رحمه الله تعالى من الشغوفين المولعين بالعلم. 
ومن العابدين الورعين» وقلما وجد في عصره من يدانيه في سعة الاطلاع ومعرفة 
الک والرجال. وكان له تقدير بالغ لعلماء الهند وباكستان. 
وله مؤلّفات تزيدٌ على الستين» وتعاليق محققة على كتب العلماء السابقين هي في = 





الفصل الخامس: الإفتاء بمذهب آخر من ۲١٢‏ 
المشهور أن التَلفيقَ باطل› وقد حفق الإمام ' ا 
ا ابن أمير الحاج في شرحہ'' کے یں نعل اد 
التاطقة» ودگر قول القرافيّ هذاء وعَنَاءُ بقوله : (وقیّدہ متأحْرٌ بأنْ لا يترتبَ 
عليه ما يمنعانه كلاهما. . .) وأشار بقوله: (متأخرٌ) إلى أنه لم يثبْتِ المنمٌ 
منه عن أحد من المتقدمین). 

وكذلك وقع في كتاباتٍ عدَّةٍ من أهل العلم نسبة جواز التّلفيق إلى ابن 
الهُمام وابن أمير الحاج» ولكن يتبيّن بمراجعة نصوصهما في (التّحریر) 
وشرجه أنهما لم يؤيّدا جوارٌہء وإنما جوّزا تقليدَ مذهب آخر بشرط عدم 
التّلفيق» ون ابن أمير الحاج حمل تفسیق من يع حص المذاهب على 
5 0 انت وائدی منمٌ التّلفیق قول الروَيَانيّ (رحمهم الله هيا ): 


62 
دتعفقه 


قو سرب رید E‏ الق جوار 
: زت ا 
اللفیق إليهما غير 


= غاية التّحقيق» وكان له اعتناء خاص بتحقيق مثل هذه الكتب» خصوصاً الكتب 
المعنة بالحديث وعلومه؛ منها: تحقيقه لكتاب (الرفع والتكميل في الجرح 
والتعديل) للإمام عبد الحيّ اللكنوي» و(مقدمة إعلاء السنن) المسماة (قواعد في 
علوم الحدیث)ء وتحقيقه لكتاب (التصريح بما تواتر في نزول المسيح) للعلامة أنور 
شاه الكشميري رحمهم الله تعالى» وله أيضيا : (صفحات من صبر العلماء)» 
و(العلماء الراب الذين آثروا العلم على الزواج) . 
توفي يأ سنة (۷١١٢۱ھ)‏ فى الرياض . 
(ملخص من : إمداد الفتّاح» ثبت العلامة أبو غدة» ص١٤۱‏ وما بعدها). 

.۳۵٣۳ 70٠ /۳ التقرير والتحبير:‎ )١( 

(٢‏ ونتقل متا نص (التحرير) شرح «قلتث: لکن ما نقل عن ابن عبد الب من أل 
لا يجوز للعامّيٌ تتبّعُ الرّخص إجماعاًء إن صح احتاج إلى جواب» ویمکن أن 
يقال: لا نسلّم صكحة دعوى الإجماع؛ إذ في تفسيق المتتبّع للرّخص عن أحمد 
روايتان. وحمل القاضي أبو يعلى الرّواية المفسّقة على غير متأوّل ولا مقلد. وذكر 
بعض الحنابلة: إن قوي دليل أو كان عاميًاً ٦ئ‏ وفي روضة النووي: وأصلها - 


۲٥۲٣‏ ات أصول الإفتاء وآدابه 





ع يفي 


وأمّا الاستدلال بقوله : (متأحْرٌ) على أنه لم یثبتِ المنعٌ منه عن أحدٍ مِنَّ 
المتقدمين » مرا اس ال لم ب يذ يوعد صر دن اھ لكي 
وهذا لا يدل على أن المتقدّمين لم يمنعوا من التلفيق» فمِنٌ الممكن أنه 
روي عن بعضهم ولم نطّلع عليه أو لم يمنعوا من ذلك صراحة لعدم 
الداعي» ثم كما لم يقل منهم منعه» لم یثبث عنهم جوازُہ أيضا . 


م إن شيخنا رحمه الله تعالى ذكر أنه ألْف في جواز التّلفيق كتبّء من 
أحسنها: (القول السّديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد) لمحمّد 
عبد العظيم بن مُنلا فوخ المكك"2, أحد علماء القرن الحادي عشر. 


وهذه الرٴسالة ألفها الشیخ محمّد بن عبد العظيم المکیٔ الرومیٔ الموري 
الحَنفیٔ رحمه الله تعالى الملقّب بابن ملا فَرّوْحْء ونَّقلّ فيها جوارٌ التّلفيق 


= عن حكاية الحناطيّ وغيره عن ابن أبي هريرة أنه لا يفسق به. ثم لعلّه محمول على 
نحو ما يجتمع له من ذلك ما لم يقل بمجموعه مجتهد كما أشار بقول: (وقيّده) أي : 
جواز تقليد غيره (متأخُر) وهو العلامة القرافي (بأن لا یترب عليه) أي : تقليد غيره 
(ما يمنعانه) أي : يجتمع على بطلانه كلاهماء (فمن قلّد الشافعيّ في عدم) فرضيَة 
(الدلك) للأعضاء المغسولة في الوضوء والغسل. > (ومالكاً في عدم نقض اللّمس بلا 
شهوة) للوضوءء فتوضّأ ولمس بلا شهوة (وصلّى» إن كان الوضوء بِدَلكِء صحّحت) 
صلاته عند مالك (وإلا) إن كان بلا دَلْكِ (بطلت عندهما) أي: مالك والشافعئ . 
وقال الرُويانيٌ : يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها بثلاثة شروط: أن لا يجمع 
بينهما على صورة تخالف الإجماع» کمن تزوج بغير صداف. ولا ولي ولا شهود» 
فان هذه الصورة لم يقل بها أحد. (التّقرير والتحيير: ۳/ ٣٥۳۔‏ 07ه"). 
)١(‏ العلامة ابن المنلا فرّوخ : قال الزركلي: محمّد بن عبد العظيم الملقٌب بابن ملا 
فروخ : فقيه حنفي من أهل مگة كان منَتاً ها : له: (القول السديد فی بعض مسائل 
الاجتهاد والتّقليد) رسالة فرغ من كتابتها سنة (۲١١٠ه)).‏ (الأعلام: 5/ .)51١‏ 
قلت: وقد طبع بدار اليمامة بدمشق؛ كما أن للعلامة الشيخ محمد سعید الباني 
الدمشقي كتاب بعنوان (عمدة التحقيق بأحكام التقليد والتلفيق) وهو مطبوع بدمشق 
بدار القادري بدمشقء بتحقيق حسن السماحي السويدان (ن). 





الفصل الخامس: الإفتاء بمذهب آخر 5 Yor‏ 
عن عدَّةِ من عُلماء الحنفيّة وغيرهم» ومن جُملَيِھم العلامة ابنُ نجيم رحمه 
الله تعالیء حيتٌ قال في رسالته الثانية والثّلاثين من الرّسائل 7 في 
صورة بيع الوقف لا على وجه الاستبدال: ا اک اہ 
الاستبدال من قول أبی یوسف: رسكا البیع بقن فاحش من قول أب 
حنيفة بنا على صحّة التلفيق في الحكم من قولين». 

ثمٌ ذكر ابن نجيم رحمه الله تعالى عن (الفتاوى البرّازيّة) ما ا 
جواز التلفيق» وقال: «وما وقع في آخر (تحریر) ابن الهمام من منع التّلفیق 
ا 02ل ضر اھب لے نا قو تتت“' 

ومن أكبر ما استدلٌ به ابن الملا قرخ ما رُوي عن أبي يوسف رحمه 
الله تعالى أنه صلّی بالئّاس الجمعة» ثم أخيرٌ بؤُجُود الفأرة في بئر الحمّام 
وقد كان اغتسل فيه» وكان ذلك بعد تفرّق الناس» فقال: «نأخذ بقول 
إخواننا أهل المي إن الما إذا بلغ قُلْتِين لا يحمل حَبَناً». 

وهذه القصَّةٌ اشتهرت عن الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى» وذكرها 
غيرٌ واحدٍ من فقهاء الحنفيّة» وقد ذَكِرَتُ في (المحيط البرهانئ) منقولةً عن 
(مجموع النّوازل) لأحمد الكَشَّىٌ المتوفى في حدود سنة (٥٥٦ھ)‏ كما في 
(كشف ا ولا يُعرف ستدهاء على أن آهل المدينة لم يقصروا 
التلهارة على الأقلتين. وإنما هو مذهبٌ الشّافعيٌ رحمه الله تعالى» ولئن 

ثبت فان غايةٌ ما يشت يثبثُ بها جواڑ العمل بقولِ مجتهدٍ آخرء ولا لزم منها 
أن الإمام آبا يوسف رحمه الله تعالى لق بين قولین: 7ھ و 
القصّة أنه حالف في العُسل واج للك ار الناضسةة: 51ء فص 
اها للخلاف عند إمامة الجمعة؛ فلا بث يشت بها جوارٌ التلفيق عنده. 


)١(‏ رسائل ابن نجيم (الرسائل الزينية)» طبع دار السلام» ص٣٣٤۳‏ ۔ ٤۷٣۳ء‏ مسألة 
1ل 9( 
([ كشفه الظتون: ۱۹۰١/۲‏ : 


Yok‏ او أصول الإفتاء وآدابه 


اي اه .سس ءاسسم س س سا ہس سسس ر س شس پ سے ہے س ص سسس يسم .0 و ممه بیز ہہس ۵ میتی 





ثم إن 5 رحمة اللہ تعالٰی د کر عن العلامة آمل الظحطاوي رحمه 
الله تعالى أله (ارتضے کلام العلامة ابن فروخ في أمر ال لتلفيق واستحسنه› 
5 ا المفتو أبي ا لہ أا 


ولكنٌ عبارةً الملحطاويّ رحمه الله تعالى على (الڈر المختار) هكذا : 
اواعلم أن الإفتاة بقول مالك» هو عينٌ التقليدء ولا نزاعَ في جوازه بشرط 
عدم التّلفيق على ما ذكره الشُیخ حسن''ء وأفردّه برسالة”"» ويخالفه 
ما ذكره العلّامة ابنُ المنلا فَرُوْحَ» حيث صوّحَ بجواز العمل بالتّلفيق: 
وأطالَ في ذلك على وجه التّحقيق» وأفرده برسالةٍ أيضاًء وعزا القول 
بجواز التّلفيق لابن الهُمام في (التّحرير)» ولصاحب (البحر) في بعض 
اناه راد قال - أي: صاحبٌُ (البحر) ‏ منعٌ العمل بالتّلفيق خلا 
المذهب» ولغير صاحب (البحر) من علماء خوارِزم» بل عزا العمل 


)١(‏ المفتى أبو السعود: هو محمّد بن محمد بن مصطفى» العمادي» العاذمة: المفتى» 
ا رئاسة الحنفيّة فی عصره. ۱ 
ولد ككل سنة (٦۸۹ھ)ء‏ وقیل : (٤٠۹ه).‏ ولي القضاء والتدريس في بلاد مختلفة 
من الدولة العثمانية» ومنصب الإفتاء بقسطنطيئيّة أكثر من ثلاثين سنةً. وكان حاضرٗ 
الذهن سريعَ البديهة› کے الراب مراراً فى بوم راحد على آل رقعة باللغات 
العربيّة والفارسيّة والتركيّة» تبعاً لما يكتبه السّائل . 
وهو صاحب التفسير المشهور باسمه» وقد سمّاه (إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القتاب الكريم) : 
توفي كل سنة (۹۸۲ھ)ء ودَفْنَ بجوار مرقد الصحابي الجليل أبي أيُوب الأنصاري 
الله . (ملخص من: الفوائد البهيّة» ص۸۱ ۔ ۸۲؛ والأعلام: .)٦۹/۷‏ 

(؟) هو الشيخ حسن بن عمار الشرنبلاني الحنفي» المتوفى سنة (59١١ه)»‏ صاحب 
متن (نور الإيضاح) (ن). 

() عنوانها : (العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد)» وهي منشورة ضمن 
كتاب (الفواكه العديدة في المسائل المفيدة) للمنقور ط : المكتب الإسلامي (ن). 


الفصل الخاسرۃ الإفتاء بمذهب آخر بت Yoo‏ 


بالتّلفيق لأبي يوسف» ولكنّ كلام العلامة تُوح أفندي”'2 في رسالته المتعلقة 
بمسائل المسبوق يؤيّدٌ ما ذكره الشّيخ حسن» وأبو السعودا اه" 

فتبيّن بهذا أنه بعد تَقُل موقف ابن المُنلا قَرُوْخ أعقبه بنقل من العلامة 
نوح أفندي ل ام راہ قول المنع بالتّلفيق» ونقل 0 التأييدٌ عن 
أبي الشعود؛ فالظَّاهِرٌ أن أبا التعوة ريمه الله تعالى أيد المنع دون 
الإجازة» والله سبحانه أعلم. 

والحاضا من هذه التقول أنه جوز التلفيق ابن تُجیم وابنُ ن المنلا فوخ 
رحمهما الله تعالى» وقد يْنْهَمُ من كلام ابن الهمام أن المنعَ جاءَ من 
الحا عرين. ولك جمهور الما خرية من المذاهب الأريعة منعوا من ذلك 
فقد عرفت ما قاله القرافیُ المالكئ» وارتضاء ابنُ العظّارٍ من الشّافعيّة . 

والّذي يظهر لي - والله سبحانه أعلم TEI‏ اق هر 
الرٌاجحء لان الذي ان تَفقّ عليه الجميع أن التَلاعْبَ بالمذاهب بالتشهّي اتباع 
للهرى . وهو ممنوعٌ بنصٌ القرآن الكريم . قال الله ا : : لہ ين الاس لق 
1 ع الهو فياك عن سیل آله إن أل يَضِلُوٌ عن کیل سیل أله لهم عَذَابُ سَدِيد ہما سوا 
00 1112 

ولئن فيح باب التلفيق بمصراعيه لأدى ذلك إلى اتباع الهوى» وانحلال 
بقة التُكليف» ولكنّ التَلفِيقَ الممنوع هو أن يختارٌ الإنسان في قضيّةٍ واحدة 
مذھبین ہما يؤدّي إلى حالةٍ لا یجوّڑُھا أحدٌ في تلك القضيّة بخصوصها. 

فأمّا إذا اختار المرءٌ في مسألة قولاً بخلاف مذهبه» فلا يجب عليه أن 
بلترمَ بذلك المذهب في المسائل الأخرى أيضاً . 


: في (كشف الظنون) تحت : (الملل والنحل): وترجمة (الملل والنحل) للشهرستاني‎ )١( 
: لنوح أفندي بن مصطفى الرومي المصري الحنفي سنة (۱۰۷۰ھ). (کشف الظنون‎ 
.. ۸/۲ 

اة الطحاوئ على الدرّ المسغتار : 11۷۴ء باب العذة. 


جو 0 أصول الإفتاء وآدابه 


ومثاله ‏ الّذي استدلٌ به العلّامةُ ابنُ فَرُوْحَ رحمه الله تعالى ‏ ما أفتى به 
كثيرٌ من متأئحری الحنفيّة من جواز القضاء على الغائب أخذاً بقول الأئمّة 
الثلائة لمصلحةِ تبدو للقاضي . 

قال ابنُ عابدين رحمه الله تعالى ناقلاً عن (جامع الفصولين): «ففي 
مثل هذا (أي: في مواضع الحرج في إحضار الغائب) لو بَرْمَن على 
الغائب» وغلبٌ على ظنْ القاضي أنه حقٌ لا تزويرء ولا حيلة فيه» فينبغي 
أن يحكّمّ عليه وله» وكذا للمفتي أن يُفتيّ بجوازه دفعاً للحرج 
والصرورات» وصيانة للحقوق عن الضياع» مع أنه مجتهد فيه» ذهب إليه 
الأئمّة الثلاثة» وفيه روايتان عن أصحابناء وينبغي أن يُنصَّبَ عن الغائب 
وكيل يُعرف أنه يُراعي جانب الغائب ولا يُفرّط في حقه. اھ وأقرّه في 
(نور العين) . 

قلث: ويؤيّده ما يأتي قريباً في المسخُر''ء وكذا ما في (الفتح) من 
باب المفقود: «لا يجورٌ القضاء على الغائب إلا إذا رأى القاضي مصلحة 
في الحكم له وعليه» فحَكُمَ فاله ُء لاله مجتهدٌ فيه». 

قلث: وظاهره ولو كان القاضي حنفيًاً ولو في زمانناء ولا ينافي 
ل رار ير ا اليا را را 

وعلى هذا لو اختار القاضي مذهبّ الجمهور في القضاء على الغائب» 
فلا يجبٌ عليه أن يلتزم بمذهيهم في جميع القضاياء فلو قضى بالشفعة 
للجار مثلاً والمتغی عليه غائبٰ؛ فلا يودي ذلك إلى التلفيق الممنوع. 


)١(‏ المسخُر: من نصّبه القاضي وكيلاً عن الغائب. 

(5) إشارة إلى ما سبق من أنَّ القاضي في زمانه كت كان مقيداً من قبل الأمیر أن لا يخرجَ 
عن مذهب الحنفية» فلو قضى بغير مذهبه لم ينفذ لكونه معزولاً عن القضاء بغير 
اهي ال 

(*) رد المختار كتاب القضاءء قبيل مطلب في المسخر: ٤٠٤/١‏ . 


َال اللاب عل الا سا الد تحار م اة اوه 
بابين» ولا یلزمُ أنه إن أخذ بقول الشَّافعيَ رحمه لله تعالى في باب أن 
لا يأخذ بمذهب الحنفيةٍ في باب آخر . 

ويؤيّده ما جاء في (الهنديّة) عن (الذخيرة): «ونظيرٌ هذا ما قلنا فيمن 
قضى بشهادةٍ الفْسّاق على الغائب» أو بشهادة رجل وامرأتين بالتكاح على 
تب کا فا رح کن صاع تھا بر یں 
للنسوانٍ شهادة في باب النكاح» وليس للفاسق شهادةٌ أصلاًء ولكن قیل : كل 
واحدٍ من الفصلين مجتهدٌ فيه» فينفذ القضاءٌ من القاضي باجتهاده فيهما). 

وهذا بخلافِ مَنْ أخذ بمذهب الشافعیّة في عدم انتقاض الوضوء بالدّم 
السائل » وبمذهب الحنفية بعدمه يمس المرأة ا ہے رات راحفت 
فلا يُعَذّ متوضتاً على كلا المذهبين. وهذا ما جعله شيخ مشايخنا التّهانويُ 
رحمه الله تعالى أعدَّلَ الأقوال في مسألة التلفيق ؛ حيث قال ما ترجمته : 

«إِنّ أعدلَ الأقوالٍ مِنْ بين هذه الأقوال عندنا أن لا يُبَاحَ التَّلفِيقُ في 
عمل واحد الذى هو ارق للإجماع. اما إذا كانا عملين مختلفين › > فيباح 
التلفيق» ولو لزم منه حزق للإجماع في الظاهر . 

فمن توضّأ خلاف التّرتيب» لم يصح وضوءه عند الشافعيّة» وإن مَسَحَ 
أقلّ من رُبع الرس في ذلك الوضوءء لم يصح وضوءه عند الحنفيّة» فإن 
توضأ خلاف الٹّرتیبء ومسح أقل من ربع الرّأس» لم يصح وضوءه عند 
أحدء وهذا تلفيق خارق للإجماع . 

ومن مَسح أقل من ربع الرّأس في الوضوء؛ ثم صلَّى خلف اا 
ولم يقرأ الفاتحة» فإنّه وإن کان یلزمُ منه خرق الإجماع في الظاهر حیث 


)١(‏ الفتاوى الهنديّة: ۳ء كتاب القضاءء الباب التاسع عشر في القضاء في 
المجتهدات . 


۸ م أصول الإفتاء وآدابه 


سر رر بيعي يعور لعب با کد د 








توضاً على مذهب الشَّافعيّة» وصلّى على مذهب الحنفيّة» ولكن بما أنَّ 
الوضوء عملٌء والصلاة عمل آخرء فان هذا ليس من التلفيق الممنوع»*'. 

وكذلك أفتى الإمام التّهانوي رحمه الله تعالى بمذهب الحنفية في ثبوت 
المصاهرة» وبمذهب المالكيّة في جواز فسخ التْكاح بجماعة المسلمين» 
لأنّهما قضیّتان مختلفتان'"ء فلا یلزمُ منه التّلفيق الممنوع. والله سبحانه 
أعلم» وعلمه أتم وأحكم. 

وقد صَدَرَ بمثل ذلك قرارٌ من مجمع الفقه الإسلاميٌ الدَّولئَ في دورته 
الثامنة» ونصّه ما يلي : 

٥١‏ ۔ حقيقةٌ القَّلفیقِ في تقليد المذاهب هي أن يأتي المقلّد فی مسألة 
واحدةٍ ذاتٍ فَرْعَين مترابظين فأكثرء بكيفيّة لا يقولٌ بها مجتهدٌ ممّن قلدهم 
في تلك المسألة . 

5 سيكون التلفيق ممنوعاً في الأحوال التالية : 

أ إذا اذى إلى الأخذ بالرّخص لمجرَّدٍ الهوى» أو الإخلالٍ بأحد 
الضوابط المبيّنة فی مسألة الأخذ ای 

ب ۔ إذا اذى إلى نقض ححكم القضاء . 

ج - إذا أذّى إلى نقض ما عُيل به تقلیداً في واقعةٍ واحدة. 

د إذا دى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه. 


ه ‏ إذا أذّى إلى حالة مركبة لا يُقرّها أحدٌ من المجتهدين»" . 
© ® © 
)١(‏ مقدمة الحيلة الناجزة للحليلة العاجزةء حاشية ص6١‏ . 


2230 الحيلة الناجزة» المختارات فی مهمات التفريق والخيارات» حا شية ص88 . 
() قرار رقم: 85/١/15‏ بشأن الأخذ بالرخصة وحكمه. 
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الحالة الثانية 


الإفتاء بمذهب آخر لرُجحان دليله 





الحالة الثانية التي يجوز فيها العمل والإفتاءً بمذهب الغير أن يكونٌ 
المفتي متبخّراً في المذهب» عارفاً بالدّلائل» له نظرٌ عميقٌ في القرآن 
والسنّة وإن لم يبلّغْ درجةً الاجتھاد ولكنه يللع على خديي صحيح واضح 
لاله I E‏ قول إمامه. ی ا بقول 
مجتهد عمل بذلك الحديث» كما فضّلنا في مبحث التقليد والتٌمذھب*'' 

وهذا الائ ڈکرناء مراف لما كاه العامة ابن عابدين رخمه الله تعالى 
في (شرح عقود رسم المفتي) عن (شرح الأشباه) للِیْرِیٌ رحمه الله تعالى 
عن (شرح الهداية) لابن اأ الکے ''': «إذا صح البحديث؛ وكان على 
خلاف المذهب» عُوِلَ بالحديث» ويكونٌ ذلك مذهبّه» ولا بخرجُ مقلده 


. انظر : ص۷۵ کی هذا الكتاب‎ (١) 

(۲) ابن الشحنة الكبير: هو محمد بن محمد بن محمودہ أبو الولیدء محب الدين» ابن 
الشحنة الكبير الحلبي؛ وهو والد أبي الفضل محمد ابن الشحنة الصغير. وآل 
الشحنة» نسیئُھم إلى جد لهم اسمه محمودء كان شحنةً حلب» وهو ما نسميه اليوم 
رئيس الشرطة أو مدير البوليس. (الحاشية على الأعلام: .)٥١/۷‏ 
فقيه حنفی؛ له اشتغال بالأدب والتاريخ, من علماء حلب. ولى قضاءها مرات؛ 
واستقصي بدمشق والقاهرة. 
له كتب» منها: (روض المناظر في علم الأوائل والأواخر) اختصر به تاريخ أبي 
المداء» وذيّل عليه إلی سئة (٦۸۰ھ)‏ وکتاب فی ال النبويّة؛ ومنظومة. 
وشرجھا و(نهاية النهاية في شرح الهداية). 
توفي كن سة (۸۱۵ھ). 


iE‏ و أصول الإفتاء وآدابه 


عن كونه حنفيّاً بالعمل به» فقد صحٌ عن أبي حنيفة أنه قال: «إذا صح 
الحدیثٌ فهو مذهبي». 

وقد حكى العلّامة ابنٌ عبدٍ البَرّ عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة» ونقله 
أيضاً الإمام الشَّعْرانِنُ عن الأئمة الأربعة. 

قلتٌ: ولا يخفى أن ذلك لِمَنْ كان أهلاً للنّظر في النصوص ومعرفة 
مُخكيها من منسوخهاء فإذا نظر أهل النظر في الدّليل وعملوا به» صح 
نسبته إلى المذهب بكونه صادراً بإذن صاحب المذهب» اذل شك ادلي 
عَلِمّ بضع دليله رجّع عنه» واتبع الدليل الأقوى». 

ومِنَ الغَّريبٍ ما اتبعه العلّامة ابنُ عابدين رحمه الله تعالى من قوله: 
«وأقول : أيضا يسغى افيد ذلك یما إذا وافق قولاً في المذهب؛ إذلم 
يأذنوا في الاجتھاد فيما خرج عن المذهب بالكلية متا ا غليه اٹل 
لأن اجتهادهم أقوى من اجتهاده» فالظَاهِرُ أنّهم رأوا دليلاً أرجحٌ مما راہ 
حى لم يعملوا به» ولهذا قال العلامة قاسمٌ في حقٌّ شيخه خاتمة المحقّقين 
الكمال ابن الهمام: «لا بُعْمَلُ بأبحاثِ شيخنا التي تُخَالِفٌ المذهب». 

وقال في تصحيحه على القدوريٌ: قال الإمامُ العلّامة الحسن بنُ 
ر رحمه الله تعالى المعروف بقاضي خان في 
كتاب (الفتاوى): «رسم المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتي عن 
مسألوء إِنْ كانت مرويّة عن أصحابنا في الرٴوایات الظاهرة بلا خلافي 
ينهم ويا يميل إليهم. ويفتي بقولهم . ولا يخالفهم برأيه وإن کان مجتهداً 
متقباء أن الظاهر أن يكون الحق مع أصحابناء ولا يَعْدُوهمء واجتھادہ 
لا يبلغُ اجتهادهمء ولا يُنظَرٌ إلى قول مَنْ خالفهم. ولا قبل حجّنه أيضأء 
لأنهم عرفوا الأدلَةَ وميّروا بين ما صح وثبتَ وبين ما ضنّہا'''. 


. ٤٤ص‎ ٠ شرح عقود رسم المفتي‎ (١) 
. المصدر السابقں ص۸‎ )0( 


الفصل الخاسر: الإفتاء بمذهب آخر کت ك٦َ۲‏ 

وقد رد عليه العامة ابنُ قاضي سَمَاوَة الحنفٔ''' رحمه الله تعالى في 
(جامع الفصولين) وقال: «أقول: هذا من خسن الاعتقاد وإِلّا فمالك 
رحمه الله تعالى أقدمٌ منهم. ولا دليلَ أنهم أضبظ وأحررٌ وأكثرٌ تتبُعاً 
للأخبار والآثار من الشافعيٌ ومالك» ولم يكن الحديثٌ مدوّناً في زمان 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى وصاحبيه مثل ما دُوّن بعدهم» إذ الكتبٌ الستَةً 


ووب ه 


دونث بعدهم . 

E‏ رأي المجتهد لو خالفت رأيهم. لا كتاياً EET‏ اجماعا 
ولا صا ولا اع قبل فتواه في زمان الصحابة» كشريح مغلا فيجتٌ 
عليه أن يعمل برأيه لا برأي غيره إن يزعم أنه حقٌ راجح على غیرہ: فكيفت 


ب وقد ذكر في (المحيط) : يجب على المجتهد العمل 
باجتهاده» وحرم عليه تقليدٌ غیرہ؛'''. 


ولهذا 8۵ ل0ی و ل ان 
الما الذي ره عليه ابن قاضي سَمَاوَةُ: «لكن ربّما عدلوا عمًا اتّفق ق عليه 


)١(‏ العلامة ابن قاضي سماوة: هو محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز» العلامة الشيخ» 
الشهير بابن قاضي سماوة (وقيل: سماونة» وليراجع : الأعلام وحاشيته للتفصيل) . 
ولد كف في قلعة سماوة من بلاد الرُوم» گت ا بهاء وأخذ في صباه 
عن والدهء وحفظ القرآن» وقرأ بقونية بعضاً من العلوم» وارتحل إلى الڈیار 
المصريّة» وقرأ هناك مع السيّد الشريف» وبرع في جميع العلوم. 
ومن كتبه: (جامع الفصولين) جمع فيه بين فصول العمادي وفصول الأستروشنيٌ 
و(لطائف الإشارات) وشرحه (التسهيل) في الفقه» و(مسرّة القلوب) في التَصِوّفء 
و(عنقود الجواهر) شرح المقصود في الصرف . 
كانت وفاته يل سنة (۸۱۸ھ) تقریباً. 
(ملخص من : التعليقات السنية على الفوائد البهيّة» ص ۱۲۷ والشقائق النعمانیة: 
ص٣۳‏ ط: المكتبة الشاملة؛ والأعلام: ۱٦٢/۷‏ ۔ .)٦٦٦١‏ 

.۱٥/١ : جامع الفصولین‎ )٢( 


:یں لے 
٦‏ کت أصول الإفتاء وآدابه 


أئمَتنا لضرورةٍ ونحوهاء كما مرّ في الاستئجار على تعلیم القرآن. . . فحينئظٍ 
يجوز الإفتاء بخلافٍ قولهم كما نذكره قريباً عن (الحاوي القدسئ)». 

ثم صح ابن عابدين رحمه الله تعالى في مسألة الإفتاء بالضعیف: دن 
يجورٌ للعالم الذي يعرف معنى النصوص والأقوال» وهو من أهل الدّراية ؛ 
أن يعمل لنفسه في مثل هذا بقولٍ غير إمامه» ولكن لا يجوز الإفتاء بذلك 
في جميع هذه الصُور. وذلك لأنَّ المستفتي إِنّما جاءه سأ عمًا ذهب إليه 
أئمّةَ الحنفيّة لا عن رأي نفسه». 

ومقتضى هذا التّعليل أنه لو أفْصَحَ م للمستفتي أنه لا يُفتي في هذه 
المسألة بمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وإنما زنك قول ره ينيغ 
أن يجوز ذلكء فإنه حكى العلامة أبن عابدين عن القفال.رحمهما ال 
تعالى من أثمّة الشافعيّة أنه كان إذا جاء أحدٌ يستفتيه عن بيع الصّبّرة يقول 
له : «تسألني عن مذهبي أو عن مذهب الشّافعيٌ رحمه الله تعالى؟) وكان 
أحياناً يقول: «لو اجتهدتٌ فأدّى اجتهادي إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله 
تعالی فأقول: مذهبٌُ الشّافعيَ رحمه الله تعالى كذاء ولكنَّى أقول بمذهب 
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الحالة الثالنة 


إذا فضى القاضی بغر مذهبه 





إذا ولّى الإمامُ قاضياًء ولم يقيّده بمذهب بعينه» وكان القاضي 
مجتہداء فقضی يها الف ماھت غیر:: نفد قضاة: ما دابے: المسالة 
مجتھداً فيهاء فلو سُثل المفتي أجاب بنفاذ قضائه ولو كان القضاء خلاف 
مذهبهء فهي الصّورةٌ الَّالثةُ من الصُّور التي يُفتي فيها المفتي بغير مذهبه. 
وذلك لما اتّفْق عليه الفقهاء من أن حُكمَ الحاكم أو قضاءَ القاضي رافمٌ 
للخلاف . 

والأصل في ذلك ما رُوي: أن مر د قلَّدَ القضاء أبا الدّرداء ضف 
واختصم إليه رجلان فقضى لأحدهماء ثم لقي المقضي عليه عمر طب 
فسأله عن حاله» فقال: «قضى عَلَىّ). 

فقال غُمر وليه : «لو كنت أنا مكانه لقضيت لك». 

فقال المقضي عليه : «وما يمنعكَ مِنَ القضاء؟). 

قال: «ليس هُنا نص والرَّأيُ مشترلء)7 . 

وكذلك أخرج ابن أبي شيبة وغيره: عن الحكم بن مسعود قال: 
شهدت عمر أشرك الإخوةً من الأب والأمٌ في الثلث» فقال له رجل: قد 
قضيتٌ في هذه عام الأول بغير هذا . 


)١(‏ ذكره الزيلعنُ رحمه الله تعالى في : تبيين الحقائق» کتاب القضاء: ٥/۱۰۸ء‏ طبع 
الال گا الك مء رثٹال: اوقد صح أنَّ عمر وه لمّا كثر اشتغاله قلّد القضاء 
أبا الدرداء. . .». فذكره» ولم أجده في تتبعي القاصر في كتب الحديث» ولكن جزم 
الزیلعیٔ بأنّه صحٌ عنه مما يوثق به. 


E‏ 1 أصول الإفتاء وآدابه 
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قال : وكيف قضيت؟. 

قال : جعلته للإخوة من الامٌ ولم تجعل للإخوة من الأب والامٌ شيئا 

فقال: «ذلك على ما قَضَيْتَاء وهذا على ما تَقُضي)”''. 

فلا لم بغر عمر يه قضاءه الاب مع تغيرٍ رأيه السّابق لكون المسألة 
مجتھداً فيها > فَلأَنْ لا يُعْيّرَ القاضي الجديدٌ قضاءَ القاضي السابق اول 

والحكمةٌ في ذلك أن القضاء ء عه ف فى الشّريعة قاطعاً للٹراعء فوجب أن 
یقُطعَ النْرَاعَ مهما أمكن. وك كل لاله قحلت پآ اليه 
فلو فتحنا بابَ نقض القضاء على أساس الآراء المختلفة» لَبِقِيَ النزاعٌ إلى 
ما لا نهاية لہ فكل قاض جديد يمك أن يتقضّ قضاء السّابق. على أساس 
7 و نکی تحت لا بقطع في أحدها بالبطلان المحضء 

ن الرأي المقضي به ترجح على غيره بالقضاء الرافع للتراع» فيبقى كما 
ھو ِ: الا إذا کان مخالفا لص القطعيّة أو الإجماع» فلا سبيل إلى 
إقراره» أنه يدخل بد حينئذٍ في الحكم بغير ما أنزل الله تعالى . 

ولكن في المسألة تفصيل متفرّق في كُتب الفقه بجزئيّاته المختلفة» 
فلنذكرها بشيءٍ من التفصيل» والله سبحانه هو الموفق للصواب: 

قد فصل ملك العلماء الكاسانيئ”'' رحمه الله تعالى هذه المسألة» 


2717/١5 مصنّف ابن أبي شيبة» بتحقيق الشيخ محمد عرّامة» كتاب الفرائض:‎ )١( 
وقد توقف البخاري رحمه الله تعالى في سماع وهب من الحكم»‎ »)۳۱۷٤٤( رقم‎ 
كبا نه عاية الہ‎ 

(۲) العلامة الکاسانیٔ: هو أبو بكر بن مسعود بن أحمدء علاء الدّينء مَلِك العلماء 
الكاسانيٌ نسبة إلى بلدة كبيرة بتر کستان خلف سيحون. 
تفقه عاى العلامة محمد بن أحمد السمرقندي› صاحب كتاب (تحفة الفقھاء) الذي 
شرحه صاحب التَّرجمة باسم (بدائع الصنائع)ء فصار من أجل مراجع الفقه الحنفيٌ. 
وقيل: إن صاحب (التحفة) زوٌّج ابنته فاطمة من العلّامة الكاساني لما عرض شرح - 
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فنحكي أوّلاً عبارئه بتمامهاء ثم نذگر إن شاء الله تعالى ما يتلخّص منها 
بشيءٍ من الإيضاح والتّفصيل. قال رحمه الله تعالى في (البدائع) : 

اوأمّا بيان ما يذ من القضايا وما يُنْقَض منها إذا رُفِع إلى قاض آخرء 
فنقول وبالله التوفيق : 

قضاء القاضي الأول لا يخلو: إِمَّا أن يقع في فصل فيه نص مفسّرٌ من 
الکتاب الح وال المتواترة والإجماعء وإمّا أن يقع في فصل مجتھّدِ فيه 
من ظواهر النصوص والقیاس . 

فإن وقع في فصل فيه نص مفسَّرٌ من الكتاب أو الخبر المتواترٍ أو 
الإجماع» فإن وافق قضاؤہ ذلك نفذء ولا يحل له النّقضء لأنّه وقع 
صحيحاً قطعاًء وإن خالت شيئاً من ذلك يرد لاله وقع باطلاً قطعاً . 

وإن وقع في فصل مجتَهَدٍ فيه» فلا يخلو: إِمّا أن یکوں مُجْمَعاً على 
كونه مجتھداً فيه» وإمّا أن یکو مختلفاً في كونه مجتھداً فيه. 

فان کان ذلك مجمعاً على كونه محل الاجتهادء فإمّا أن يكونَ المجتهدٌ 
فيه هو المقضي لهء وإمّا أن يكون نفس القضاء. 

فإن كان المجتهد فيه هو المقضي به فرّفع قضاؤه إلى قاض آخرء لم 
رده الثاني» بل ينفذه لكونه قضاءً مجمعاً على صِحّتهء لِمَا ممُلِمَ أن النّاس 
على اختلافهم في المسألة اتّفقوا على أن للقاضي أن يقضي بأيّ الأقوال 
التي مال إليه اجتھادہء فكان قضاءً مجمعاً على صخته. 


ور aa‏ ہر ے : ت : 
فلو نقضه إنما ينقضه بقوله› وفى صخته اختلاف بین الناس: فلا يجور 


= التحفة عليه» وجعل المهرّ هذا الشرح. حتى اشتهر فيه أنه شرح تحفته وتزوّج ابنتها» 
وأرسله السلطان نور الدين محمود ابن زنكي إلى المدرسة الحلاوية بحلب للإفادة. 
توفي كه في عاشر رجب سنة (/041ه)» ودفن بظاهر حلب عند قبر زوجته فاطمة» 
واشتهر أن الذعاء عند قبريهما مجاب. 
(ملخص من : الجواهر المضية: ۲٥/٤٢‏ - ۲۸؛ والفوائد البهيّة» ص٤٥٥).‏ 


۲0٦‏ ا أصول الإفتاء وآدابه 
نقضٌ ما صمح بالاتفاق بقولِ مختّلفٍ في صحّته ؛ ولأنه لیس مع الثاني دلیل 
قطحىٌ › > بل اجتهادي» وصححة ة قضاءِ القاضي الأول ثب نتت بدلیل قطعئء وهو 
إجماعُهم على جواز القضاء أي وجو نضح له فلا یجوژ نقضُ ما مضى 
بدلیل تا بما فيه شبهةء ولأنّ الضرورة توجبٌ القول بلزوم القضاء 
المبنيئ على الاجتهادء وأن لا یجورٌ نقضهہ ا جار تب يرفعه إلى 
قاض آخر یری خلاف رأي الأوّل» فينقضه› ثم يرفعه المدّعي إلى قاض 
أخر برى خلات رأي القاضي الثاني فينقض نقضهء ويقضي كما م 
الأوّلء فيؤدّي إلى ألا تندفع الخصومة والمنازعة أبداًء والمنازعة سببُ 
الفسادء وما أدّى إلى الفساد فسادذ. 


فإن كان القاضى الثَّانى ردّهء فرفعه إلى قاض ثالث» نقذ قضاءَ القاضى 
الأوّلء وأبطل قضاءَ القاضي الثَّانيء لأنَّ قضاء الأول صحيحٌ» وقضاء 
الثاني بالردٌ باطل. . 


وإن کان نفس القضاء مجتهّداً فيه أنه يجوز أم لا؟ كما لو قضى 
بالحَجْرٍ على الحْرٌ أو قضى على الغائب» اه یجوژ للقاضي الثاني أن 
فص فعا الارن إذا مال اجهاده إلى عااف اعد الأول لاہ فضا 
هُنا لم یجُژ بقولِ الگُلٌّ بل بقولِ البعض دون البعض» فلم یگُن جوازه 
متفقاً عليه » فكان متيلا للتقض بمٹلت بخلاف الفصل الأول لأن 
جوارٌ القضاءِ هناك ثبت بقول الكل» فكان متّفقاً عليه» فلا يَحْتَمِل الَقَض 
بقولٍ البعض. ولأنَّ المسألةً إذا كانت مختلفاً فيهاء فالقاضي بالقضاءِ يقطع 
أحدّ الاختلافين» ويجعله متَّفَقاً عليه في الحُكم بالقضاء المتّفق على 
جوازه» وإذا كان نفس القضاء مختلفاً فيه » يرفع الخلاف بالخلاف. 


)١(‏ المراد أن كونه قضاء معتبراً فيه خلاف. والقضاء الذي ينفذ في المجتهّدات إِنّما هو 
القضاء الذي ثبت كونه قضاءً بالاتفاق . 





هذا إذا كان القضاء في محل أجمعوا على كونه محل الاجتھاد. 

فأمّا إذا كان في محل اختلفوا أله محل الاجتهاد أم لا؟ كبيع أمّ الولد. 
هل ينقُّذ قضاء القاضي أم لا؟. 

فعند أبي حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله ينمُذء لأنّه محل الاجتهاد 
عندهماء لاختلاف الصّحابة في جواز بيعهاء وعند محمّد لا ينفذ» لوقوع 
الاتفاق بعد ذلك من الصّحابة وغيرهم على أنه لا يجوز بِيعْهاء فخرج عن 
محل الاجتهاد. 

وهذا يرجم إلى أن الإجماعَ المتأخّر: هل يرفعٌ الخلاف المتقدّم؟. 
عندهما لا يرفع» وعنده يرفع. فكان هذا الفصل مختلفاً في كونه مجتهّداً 
فيه» فَيُنظرٌ إن كان مِنْ رأي القاضي الثاني أنه يُجتهد فيه» ينفُذ قضاؤه. 
ولا رده لما ذكرنا في سائر المجتهّدات المتّمّق عليها . 

وإن كان مِنْ رأيه أنّه خرج عن حدٌ الاجتهاد» وصار مثْفَقاً عليه ؛ لا ينفذ. 
بل يردُهء لأنّ عنده أن قضاءَ الأوّل وقع مخالفاً للإجماع» فكان باطلاً . 

ومن مشايخنا مَنْ فصل في المجتهّدات تفصيلاً آخرء فقال: إن كان 
الاجتهادٌ شنيعاً مستنكراًء جاز للقاضي الثاني أن ينقُصٌ قضاء الأوّل. 

وهذا فيه نظرء لأنّه إذا صح كونه محل الاجتهاد» فلا معنى للفصل بين 
مجتهد ومجتهد» لأنَّ ما ذكرنا من المعنى لا يوجبٌ الفصل بينهماء فينبغي أن 
لا يحور للثاني نقض قضاء الأول لأنّ قضاءه صادف محل الاجتهاد)(' . 

وحاصل ما ذكره الكاسانِئٌ رحمه الله تعالى ما يأتي : 

١‏ - إن كان القضاء في مسألةٍ مُجْمّع عليهاء فما وافق الإجماع نقذ 
وها خالقه يطل . ۱ 


/٥ بدائع الصّنائع» كتاب أدب القاضي؛ فصل: ما ينفذ من القضايا وما لا ينفذ:‎ )١( 
. 60۸ - ۷ 
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۲ - إن كان المقضي به مجتھَداً فيه» ولا خلاف في كونه مجتهّداً فيه 
نفذ القضاءٌ بالاتفاق. 

٣۔‏ إن كان هناك خلافٌ في کون المقضي به مجتهّداً فيه » نفذ القضاءً عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف. ولم يَنْقْذٍ القضاء عندٌ محمّدء رحمهم الله تعالی . 

٤‏ ۔ إن كان القضاء نفسّه مجتهّداً فيه» مثل القضاءِ على الغائب». 
والحججر على الحرّء لم ينقذٍ القضاء عند من لا يجوّزه. 

وإنَّ النقطتين الأولى والثَّانية من هذه التقاط الأربع لا يحتاجان إلى 
حر رسي می شير 
5000 الخلاف المتقدم بالا جماع اللا حق؛ 

أما النقطة الثالثة فهي متعلّقَةٌ بما إذا كان هناك خلافٌ في المسألة في 
عهد الصّحابة والتّابعين» ثمٌ وقع الإجماعٌ على أحدٍ المَذْهبِين. 

مثل: بیع أم الولدء كان فيه خلافٌ في عهد الصّحابة هل يجوز أم لا؟ 
فكان عمرٌ ڪه يقول: ِن بيعها لا يجورٌء وكان عل ڪه يجوز بیکھا. ثم 
وقع الإجماع في عهد التابعين على عدم جوازه. 

فيقول الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى: إِنَّ الإجماع 
اللّاحقّ لا يرفع الخلاف المتقدّم» فتبقى المسألةٌ مجتهّداً فيها بالرّغم من 
الإجماع الذي وقع أخيراً. 

وعلّله السَّرَحْسِيُ رحمه الله تعالى بأنّه لیس لإجماع التّابعين من القرّة 
ما يرفعٌ الخلاف الذي كان بين الصّحابة رضوان الله عليهم. فلو قضى القاضي 
بجواز بیع أمّ الولد نفد عند الشُیخین؛ لكونه قضاءً في فصل مجتھَدِ فيه . 
)١(‏ المبسوطء للسرخسيٌ, باب البيوع الفاسدة: .۱۳/٥‏ 


وليتنبه : أن بعض الفقهاء أفتوا بقول محمد رحمه الله تعالى في القضاء ببيع أم الولد 
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أمًا الإمام محمد رحمه الله تعالى» فيقول: إِنَّ الإجماعٌ اللاحق يرفعٌ 
الخلاف المتقدّم» فلا تبقى المسألة مجتهداً فيها بعد وقوع الإجماع على 
أحد المذهبين. ولهذا لو قضى القاضي بجواز بيع أمّ الولد لم ينفذ لكونه 


وبما أنَّ كثيراً من فقهاء الحنفيّة أفتّوا بنفاذِ القضاء بقول شریح في قبول 
شهادة النساء في الحدود والقصاص؛ كما سيأتي» بعد أن وقع الإجماع 
على عدم قبولهاء فالظاهر أنه یستلزمُ أن تكون الفتوى على قول الشیخین 


وقول الشُیخین أرجح دلیلاًء لما ذكر غير واحدٍ من الفقهاء» ومنهم 


= الاختلاف في کون المسألة اجتهاديّة كان القضاء مختلفاً فيه» فإن أمضاه القاضي 
الآخر كان هذا القضاء الثاني في مجتهد فيه» فينفذ هذا القضاء الثاني. وراجع 
لتفصيله : رد المختارء باب الاستيلاد» مطلب في قضاء القاضي بغير مذهبه» فقرة 
(۱۷۰۱۲)ء وكتاب القضاءء فصل في الحبس» فقرة .)۲٦۳٣٣(‏ 
ولكن لو سلم هذا على مذهب الشيخين» دخل القسم الثالث من الأقسام الأربعة 
المذكورة دائما في القسم الرابع الذي يتوقف فيه القضاء على إمضاء قاض آخرء كما 
یات بيانه في الفقرة الآتية» وهذا خلا المفروض. فلعل هذا القول مينئٌ على 
قول محمّد أيضاًء فإنه لا يقول بنفاذ القضاء الأول لكونه مخالفاً للإجماع عنده» 
لکن لما كان عدم نفاذه مجتهدا فيه لاختلاف الشيخين» وقضى القاضي الثاني بنفاذه 
على مذهبهماء صار هذا القضاء الثاني في مسألة مجتهد فيهاء فحينئذٍ ينفذ قضاؤہ 
على مذهب محمّد رحمه الله تعالى . 
أمّا على مذهب الشيخين» وهو الرّاجح كما سيأتي إن شاء الله تعالى» فلا يتوقّف 
نفاذ القضاء الأوّل على إمضاء القاضي الثاني» ولهذا ذكر الكاسانئٌ رحمه الله تعالى 
نات دون أن شرل يتنه على قافن کی 
والحاصل أن القضاة فى ہل .هذا ولا عد ال بار و عد مدان 
على إمضاء قاض آخرء كما یتوقٔف عليه في القسم الرّابع الآتي ذكره في النقطة 
الرابعةء فليتأمل» والله سبحانه أعلم. 


۲۰ ات أصول الإفتاء وآدابه 





771 ا ةَ في کون المحل مجتھداً فيه 
اتاد الڈّلیل لذ ةة الخلاف. 

جاء في (الفتاوى 5 «وفي (المنتقی) ما يُشير إلى أن العبرةً 
باشتباه الدليل لا بحقيقة الاختلاف» هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في 
(الجامع) وفي (السّير الكبير) وهكذا ذكره صاحب (الأقضية). 

صورةً ما ذكر في (السّير): لو رأى إمامٌ من أثمّة المسلمين أن يقبل 
الجزيةَ من مُشركي العرب وقَبلء جازَّء وإن كان هذا خطأ عند الکلٌء لأنَّه 
موضمٌ الاجتهاد. كذا في (الذخیرۃ)؛'''. 

ولا نستطيع أن نقول: إن ها تهت لے يعض الضحاية أو الگایعۓٰ 
بخلاف ما وقع عليه الإجماع لاحقاء لم يكن مبنيّاً على أيّ دليل» أو لم 
يكن موضعٌ الاشتباه. فان القولَ بلا دلیل أو في غير موضع الاشتباه ضلالٌ 
لا يتصوّر من ` خير القفرونء والله سبحانه أعلم . 
©« إذا كان القضاء نفسّه مجتهدا فيه : 

والتقطة الرّابعة الي ذكرها الكاسانيٌ رحمه الله تعالى هي أنّه إن كان 
القضاة نفشه مجتھدا فيه مغل + القضاء على الغاقب: وَالْحَکر على الع 
لم ينقلٍ القضاءٌ عند مَنْ لا يجوّره. 

وو ری ری 

۔ الملاحظة الأولی : أنَا قد ذكرنا في مبحث التٌلفیق”'' عن ابن عابدين 
رجه اله تعالى > أن ال خرين .هن اس اجا روا 0 
للشرورۃ والمصلحة, ٹلا يناسيث التمثيل به» لأن القضاء على هذا القول 
صار مُنَفقاً عليه لمكان الضّرورة والمصلحة. 


.۳۰۷ /۳ الفتاوى الهندية:‎ )١( 
. انظر: ص۹١٢۲ وما بعدهاء فى هذا الکتاب‎ 68 
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ولعلّ الأمثلةً المناسبة لهذا القسم هي التي ذكرها ابن عابدين رحمه الله 
تعالى» فقال: «كما لو قضی لولده على أجنبيٌ أو لامرأته. أو كان القاضي 
محدوداً في قڏفي» أن نفس القضاء ملف فيه 

۔ والملاحظة الثّانية: أن الكاسانيّ رحمه الله تعالى ذكر حُكمَ هذا 
القسم كأنه ممق عليه فيما بين الحنفيّة» وأنّهم اتّفقوا على أنَّه إن كان 
القضاء نفسّه مجتهداً فيه» لم ينفُذْ هذا القضاء عند من لا يعتبره قضاءًء 
فيجوز للقاضي الثاني إن كان ممَّن لا يعتبره قضاءً أن ينقضّه. 

ولكن يظهرٌ من مراجعة الگتب الأخرى في مذهب الحنفيّة أن هذا 

ولهذا قال ابن عابدين في بيان هذا القسم : الوقسم اختلفوا فيه» وهو 
الحكم المجتهّدُ فيه» وهو ما يقعٌ الخلاف فيه بعد وُجود الحكم» فقيل : 
ينفل) . 

فتييّنَ أنَّ حكمَ هذا القسم مختلفٌ فيه فيما بين الحنفيّة أنفيهم»ء وإن وقع 
تصحيحٌ عدم التّفاذ في الخانيّة والرّيْلْعِيٌ وغيرهماء ولكنَّ ذلك لا يُخرجه عن 
كونه مختلفاً فیەء لكون بعض الحنفيّة رجّحوا التّفَااً في هذه الصُورۃ أيضاًء 
كما نقله ابن ا ےت رحمهم الله تعالى . 

فالفرقٌ بين القولين: أنَّ على قول الكاساني وقاضي خان والرَیْلَعِیٌ 
رحمهم الله تعالى لا يمذ القاضي الثاني قضاء الأوّل» ولكنّه لو أنفذه نفذء 
لأنَّ القاضي الثاني قضى في مسألةٍ مجتهدٍ فيها . 

وحاصلٌ ذلك أن صحََةَ قضاء الأوّل يتوقفٌ على قضاء الثاني . 

آنا على فقول اين TTA‏ الأزل اشر ا دوك أذ يتوت 
على إمضاء قاض آخر"'*. 


.)۲٦ ۷ ۹( فقرة‎ ء٦١۷٤‎ /۱١ : راجع: رد المحتار» كتاب القضاء» فصل في الحبس‎ )١( 


VY‏ کت أصول الإفتاء وآدابه 
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ہ٭ هل يشترَطُ أن تکون المسألة مجتھداً فيها في الصّدر الأوّل؟: 

نس ئا حر لات إلى ا القضاة یا ئا إن كان خاا و 
في عهد الصحابة والتّابعين. أمَّا إذا حدث الخلاف بعدّہء فلا تُعتبرٌ المسألة 
مد فيا 

فجاء في (الفتاوى الهنديّة) عن الخصّاف رحمه الله تعالى : «أنّه لم يعتبر 
الخلاف بیننا وبين الشافعئ؛ إِنّما اعتبرَ الخلاف بین المتقدّمين. والمرادُ من 


2 7 5 م هټ م م تا ہے )1( 
المتقدمین الصٌحابة وكير ومَنْ معهم ومَنْ بعدهم من السّلف) ۱ 


ولکن لم يأخذ بهذا القول المتأخُرون من الحنفيّة. فقال الحَضکیِیٔ في 
ان المختار): «وهل اختلاف الشافعيٌ معتبرٌ رٴ؟ الأصحٌّ نعم. صدر 
الشريعة». وقال ابن عابدين تحته: «وقيل : 56 ُعتبر الخلاف في الصدر 
الأوّل. قال في (الفتح): وعندي أن هذا لا يعُوّل عليه فإِنْ صح أن مالكاً 
وبا حنيفة والشافعيَّ مجتهدون» فلا شك في کون المحل اجتھادیّاء وإلا 
فلا. ولاشكٌ أنهم أهلّ اجتهادٍ ورفعةٍء ويؤيّده ما في (الذخيرة): خالَع 
الأبُ الصغیرَۃً على صداقها ورآه خيراً لھاء صحٌ عند مالك» وبرئ الرَّوجٌ 
عنه. فلو قضى به قاض » نفذہ'''. 

ولیتنبّه إلى أن بعض مُتون Dud‏ الس ات ذكَرَتْ في 
عدَّةٍ مسائل خلافيّةٍ بين الأئمّة الأربعة أنَّ القضاء فيها بقول الشَّافعيَ لا ينّذ 
على مذهب الحنفيّة» مثل : القضاء بحل متروك التَّسمیّة عامداًء والقضاء 
بشاهدٍ ويمين وغیرھماء وہ 7م عو يهان ماني فما ذكره 
أصحات الفتوی من المسائل الآنية لي لا ينف فيها قضاء القاضي مبنىٌ 
على عبارة الشدورئٌ لا على ما في الجامع (أي: الصّغير) ومن قال : 


.)4( الفتاوی الهندية: ۳ء كتاب القضاءء باب‎ )١( 
.)551714( فقرة‎ »50١ - ٦4٤٥/٤١ رد المحتارء فصل في الحبس:‎ )۲( 


...سح .ہہ ۱۱0۱ نے وین ر۲ 6ن جا نفننن و ی ے سم شی روں ى ل سسس مس س س 
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لا اعتبارٌ بخلاف مالك والشافعيّ اعتمدّ قول القدوريٌ» ومن قال باعتباره 
اعتمد ما في (الجامع). 

وفي (الواقعاتِ الحساميّة) عن الفقيه أبي اللّيث: وبه - أي: ہما فی 
(الجامع) ‏ نأخذ» لکن قال في (شرح أدب القضاء): إِنَّ الفتوى على ما في 
القدوري. اه ملخصا. 

فقد ظهر أنّهما قولان مصجّححانء والمتون على ما في (القدوري)ء 
والأوجة ما في (الجامع)ء ولذا رجَّحه في (الفتم)'''. 

قال العد الضت عنا هه ام أله لاس ات بين رل 
القدوريّ وما في(الجامع الصّغير)» فَإِنَّ عبارةً (الجامع الصَّغير) هكذا : 
«وما اختلف فيه الفقهاءً فقضى به القاضي› ثم جاء قاض آخرٌّ یری غير 
ذلك» أمضاه». ۱ 

وغبارة القدوريّ رحمه الله تعالى هكذا: «وإذا رُفعَ إلى القاضي حكم 
حاكم أمضاه» إلا أن پُخالت الکتابَ أو السْنَّة أو الإجماع بأن يكونَ قولاً 
لا دلیل als‏ 

وليس هناك فرق جوهري بين العبارتين» وإِنَّما زاد القُدوريُ الشَّرط 
المعروف: أن لا يكونَ قضاء القاضي مخالفاً للكتاب أو السّنَّة أو 
الاجماع؛ ولا شكٌ أن هذا الشَّرط ملحوظ عند الجمیع؛ ولم بذگر 
القدورئ وحمه الله قالی سال مرکا لا ينقد فيها التضاف ولا دك أنه 
لا ينف في متروك النّسمِيةَ» أو في القضاءِ بشاهدٍ ويمين» أو في مسألةٍ 
آقری وا دن الضايظ المعروفت:» 

والظاهِرٌ أنَّ مرادّہ أن يكونّ اجتهادٌ القاضي في غير محل الاجتھادء أو 
)١(‏ رد المحتار» كتاب القضاءء فصل في الحبس: ٤۳٤/۱١‏ فقرة .)۲٦٦۹٦(‏ 


)٢(‏ انظر: الهداية مع فتح القدير: ۱۳۹۳/۳ كتاب القضاءء باب كتاب القاضي إلى 
التاضی: فاه ذكر العباركين مع : 
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كان القول شادًاً وقع عليه الإنكارٌ من الفقهاء جميعاًء مثل: جواز المتعة: 
أو جوارٌ التفاضل في الأموال الربويّة في غير النّسيئة» وأمثالها . 

والظّاهِرٌ أنه لم يرد أقوالَ الفقهاء المعتبرين» ولكنّ بعض الّذِين جاؤوا 
بعدہ أدخلوا جل مرو ان النّسومية والقضاءً بشاهد ويمين مما يُخالف الكتات 
والسّنّة» فطبّقوا قول القدوريٌ على هذه الجُزئیات: رح ملف إلى 
القدوري. مع أَنَنا لا نستطيع أذ فيل ولک السا جات ا 
القطعيّة في الدّلالة» ولا يُتصوَّرٌ من الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى أن 
يُخَالِف النُصوص القطعيّة» وقد تقرّر في محلّه أنّه يتمسّكُ بالأحاديث» وإن 
وقع الاختلاف في تأويلهاء فلا ينبغي أن ينسّب عدم نفاذ القضاء في هذه 
المسائل إلى القدوريّ رحمه الله تعالى. والله سبحانه أعلم . 


ه القضاء بغير المذاهب الأريعة : 


ثمّ إن قضی القاضي قضاءً خرجٌ به عن المذاهب الأربعة» هل ينفذ 
قضاوًه؟ . 

الظَاهِرٌ من عبارة ابن جيم في (الأشباه والنظائر) أنه لا يذ فإنّهِ يقول : 
«مما لا ينفذ القضاء به ما إذا قضى بشيءٍ مخالفي للإجماع» وإن كان فيه 
بمذهب مخالفي للأربعة لانضباط مذاهبهم وانتشارها وكثرة أتباعهو)”"' . 

ولكن فيما قاله أبن نجيم رحمه الله تعالى نظرٌ من وجوه: 


2 اق ييا نري یفنح Ek‏ من أن 


000 الآشناة والنظائ لابن نجیم : ١٣٤٣/١‏ الع الال قاعدة: الاجتهاد لا ينقض 
بالاجتهاد. 
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كما نا مر فا سبق مم 


' - إن ابنَ جيم رحمه الله تعالى إِنّما اعتمد في هذا القول على 
سے الاين انار کات الهمام رحمه الله تعالى لم يقل : ل 
التضاء بقير المذاعب ال اریہ غ ان بوإلما قال 1ه لا يجوز الیومَ تقلید 
غير الأئمّة الأربعة بصفةٍ عامَّةٍء لأن مذاهبَ سواهم غيرٌ مدوّنة. وهذا 
لا یستلزمُ أن يكونَ قول غيرهم لا يُعتبرٌ في کون المسألة اجتهاديّة. وعبارة 
ابن الهمام في آخر كتابه (التحرير) هكذا: «نقل الإمام في (البرهان) إجماع 
سی ےر ری وےے المع ہے الین 
سَبّروا ووضعوا ودوّنواء وعلى هذا ما ذكر بعض المتأخرين منْعَ تقلیدِ غير 
الأربعة لانضباط مذاهبهم» وتقييد مسائلهم» وتخصیص عمومھاء ول يدر 
مئله في غيرهم الآن لانقراض أتباعهم» وهو صحيح». 

وقال ابن أمير حاج تحته : «وحاصل هذا E‏ امتنع تقليد غير هؤلاء 
الأئمة لتعذر نقل حقيقة مذهبهمء وعدم ےج ارس لا لأنّه لا يقلد. 


ومِنْ نَم قال الشيخ عرٌ الدّين بن عبد السّلام" : «لا خلاف بین 


60 انظر : ص۸٦۲‏ وما بعدهاء فى هذا الگتات, 

)٢(‏ الإمام عر الدين بن عبد السلام: هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن 
الحسن السّلمى الدمشقى» عر الدين» الملقب بسلطان العلماء» فقيه شافعىٌ» بلغ 
رتبة الاجتهاد. 
ولد کل فى دمشق سنة (لالاهوه) أو سنة (8لاهه) رتا بهاء 0-7 الخطابة 
والتّدريس بزاوية الغزاليَّ» ثم الخطابة بالجامع الأمويّ. كان أستاذ شيخ الإسلام ابن 
وكان صدّاعاً بالحیٌ أمام الأمراءء لا يخافُ في الله لومة لائم» ومن عجائب أخباره 
أنه لم يثبت عنده حريّة بعض الأمراءء فكانوا عنده أرقاء بحكم استصحاب الحال» 
وفيهم ثاب السَلطانة فلم يرض إلا أن يبيعهم. وغالى في تمنهم» وقىضه› وصرفه = 
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الفريقين في الحقيقة» بل إن تحمّق ثبو مذھب عن واحدٍ منهم جاز تقليده 
وفاقاًء وإِلّا فلا؛!''. 


فظهر أنَّ ما ذكره ابن الهُمام رحمه الله تعالى لا علاقةً له بمسألة نفاذ 
القضاء التي نحنُ فيها . 


۳ - قد صرح عددٌ من فقهاء الحنفيّة بنفاذِ القضاء إذا صادف قولاً لأحدٍ 
من المجتهدين السَّالفينَ» وإن كان خلافاً لمذهب الأربعة. فقد انق الأَئْمَهُ 
ا على أن شهادةً المرأةٍ لا تقبل في الحدود» وقد رُوي عن شريح 
' رحمه الله تعالى أنها تقبل بالتصاب. 


وقال الشیخ أبو المعين ا في (شرح الجامع الكبير): «ولو قضى 


= في وجوه الخيرء وأعتقهم مشتروهم. يقول الإمام السبكيٌ : «وهذا ما لم يُسمع بمثله 
عن أحد)ا. 
وله تصانيف غالیةء منها : (التّفسير الکبیر)ء و(قواعد الأحكام في إصلاح الأنام)» 
و(مسائل الطريقة) في التصرّف. و(الإلمام في أدلّة الأحكام) وغيرها . 
توفي كته سنة (٦٦٥ھ).‏ 
(ملخص من : الأعلام: ۶۲١/٤‏ وطبقات الشافعيّة الكبرى: ۲۰۹/۸ وما بعدها). 
)١(‏ التقرير والتحبیر؛ لابن امیر حاج: ۳/ ۳٣٣۳‏ ۔ .۳٥٣‏ 
00( العلامة أبو المعين النسفیُ رحمه الله تعالی: هو ميمون بن محمد بن محمد بن 
معبد بن مكحول» أبو المعين النسفي الحنفيٌ . 
ولد ينه سنة (414ه). كان عالماً بالأصول والکلام» کان بسمرقند» وسكن بخاری. 
من كتبه: (بحر الکلام)ء و(تبصرة الأدلّة) في الكلام» و(التّمهيد لقواعد التّوحيد): 
و(العمدة في أصول الدین)ء و(العالم والمتعلّم)» و(إيضاح المحجة لكون العقل 
حجّة)ء و(شرح الجامع الکبیر)؛ و(مناهج الأئمة) في الفروع. 
توفي كآنه سنة (004ه). 


(لیراجع : الأعلام: .)١٤١/۷‏ 
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القاضى فی الخدود بشهادة رجل وامرأتين نفذ قضاؤه. وليس لغيره إبطاله 
لاله قضاءٌ فی فصل مجتهد فيه“ وبهذا أفتى المتأخُرون من الحنفيّة . 

وجاء فى (الفتاوى الهنديّة): «والقاضى المطلق”'' إذا قضى بشهادة 
رجل وامرأتين في الحدود والقصاص وهو یری جوازہ؛ نملذ: لأن 
الاختلاف في خُُجّة القضاءء ومِنَ الناس من يجوّرٌ ذلك» وهو شريح. كذا 
فى (التتارخانيّة). وفى فتاوى القاضى ظهير الدين: ولو قضى بشهادة النساء 
فى حدٌ أو قصاص نفذ قضاؤهء وليس لغيره أن يُبطله إذا لب منه ذلك» 
فإنه روي عن شريح وجماعة من التّابعين رحمهم الله تعالى أنهم جوّزوا 
ذلك. کذا فى (الفصول العماديّة))”" . 

وجاء في (الدرٌ المختار): «ولو قضت (أي: المرأة) في حد وقَوَّدٍ فرفع 
ای قاض آخرّ یری جوازه» مشاه نیس لغيه إبطاله لخلااف شريح. 
(صیح0۸۷۷. 

وهذه المسائل كلها تذل على أنَّ نفادً القضاء ليس خاضاً بالمذاهب 
الأربعة» بل ينفذ إذا وافقّ قول أحدِ المجتهدين المعتبرين» بشرط أن يكون 
قولهم ثبت بطريق موثوق. والله سبحانه أعلم . 
ه هل يُشترط أن يكون القاضي عالماً بالخلاف؟: 


وهل يُشترط لنفاذ القضاء أن يكون القاضى عالماً بالخلاف؟ فيه 


روايتان: جاء في (الفتاوى الهنديّة): «قضاءٌ القاضي في المجتهدات نافذء 


. باب کتاب القاضي إلى القاضي‎ ٤٤١/١ رد المختار:‎ )١( 

(0) يعتى : القاضي الذي لم يقيّده الإمام بالقضاء بمذهب معيّن» بل أطلقه بإجازة القضاء 
تخبدب ما رام 

(۳) الفتاوى الھندیة : ۷/ ٣١٦۳ء‏ كتاب القضاءء باب (۹). 

(4) رذ الی گار ,5٦٤/8‏ 
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س ر سسس بے 


لکن ينبغي أن يكون عالماً بمواضع الخلاف» ويترك قول المخالي. 
ويقضي برأيه حتى يصح على قول جميع العلماء. 

وإن لم يعرف مواضع الاجتهاد والاختلاف: ففي نفاذ قضائه روایتان» 
والأصحٌ أنه ينفذ. كذا في (خزانة المفتين))”"' . 

وقد أطال ابنُ عابدين رحمه الله تعالى في شرح هذه المسألة» وذكر أنَّ 
العلامة قاسم رحمه الله تعالى آلف فضھا رال وذكر خلاصّتھاء وأيّدها 
بأنٌ كلامه في غاية التّحقيق» ولكنّ ما علّق عليه الرّافعيُ رحمه الله تعالى 
في بيان المسألة أوجرٌ وَأَوْجَهُ» فَلیْراجغ لتحقيق هذه المسألة”"» ولیس هذا 
موضع بسطه . 
٭ قضاء القاضي المقلد بخلاف مذهب إمامه: 


1 بای اس ات لنفاذ القضاء فى المجتهدات يجري فى 


حالتين اتفاقاً : 
۔ الحالة الأولى: أن يكون القاضي مجتهداًء ووقع قضاؤه موافقا 
لااجتهاده . 


والحالة الثائية؟ أن کرت متلدا» وقد تقی بمذعب ماسب فعا 
ا ای على الجميع؛ سواءٌ كان المقضي عليهم مجتھدین؛ ورأيُهم يُخالف 
راي إمام القاضي» أو کے لإمام آخر. 

أمّا إذا کان القاضي مقلداً لإمام معيّن» ثم قضى بخلاف مذهبه» فقد 
ذكروا أنه لا ينفذ. 

وقد اختلفت عباراثٌ القوم في تعليله» فعلّله في (فتح القدير) بقوله: 
)١(‏ الفتاوى الهنديّة: ۳/ ۱۷٥۳ء‏ كتاب القضاء باب (4). 


؛)۲٦۲۸۱( راجع: رڈ المحتارء كتاب القضاءء فصل في الحبس: 5١//ا١8» فقرة‎ )٢( 
وکلام الرافعىّ تحت قوله: «وهذا كلام في غاية التحقيق».‎ 
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«فأمًا المقلّدء فإنَّما ولاه ليحَکُمَ بمذهب أبي حنيفة مثلاًء فلا يملِكُ 
المخالفة» فيكون معزولاً بالنّسبة إلى ذلك الحكم». 

وعلى هذاء عدمُ نفاذ قضائه مبنی على أنَّ الإمامً إِنّما جعله قاضياً 
بشرط أن يَقْضيَ بمذهب أبي حنیفةء فإن خر عن مذهبه» صار معزولاً في 
ذلك القضاءء فلم ينقد قضاؤه. 

ومقتضى هذا التعليل أن الإمامَ إن لم يُقيّده بمذهب معيّنء نفذ قضاؤہ 
في المجتهّدات» وإن خالفت مذھبّ إمامه. 

ولكن قال ابنُ عابدين رحمه الله تعالی : «قلت: وتقييد السّلطان له بذلك 
غيرٌ قیدء لما قاله العلّامة قاسم في (تصحيحه) من أنَّ الحكمّ والفتوى بما 
هو مرجوح خلاف الإجماع. وقال العلامة قاسم في (فتاواه): وليس 
للقاضي المقلّد أن يحكُمَ بالضّعيفء لأنّه ليس من أهل التّرجيح» فلا يعدِلُ 
عن الصحيح إلا لقصدٍ غير جميل» ولو حكمٌ لا ینفذء لأنَّ قضاءه قضاءٌ بغير 
الحىٌّء لأنَّ الحقٌ هو الصَّحيحٌ. وما وقع من أنَّ القول الضعيف بتقوٌی 
بالقضاءء المرادٌ به قضاء المجتهد» كما بَیْنَ في موضعەہا'''. 

وهذا يدل على أنَّ عدم نفاذ القضاء من المقلّد ليس مبنيّاً على كونه 
مأموراً من السلطان بالقضاء على مذهب معيّن» اال جلك روم 
يقبده السلطان بذلك. ر عدم التَفَاذ ز أنه بكم كونه مقلداً مأمورٌ بن يحكمَ 
ھی میں . لکن هذا إذا كان القاضي التزم لنفسه مذهباً معيّناً ويراه 
حتّأء ثم قضى بمذهب غيره عامداً خلاف ما يراه حا ٤ی‏ 6 
مع كونه في مسألة مجتهّدٍ فيهاء وذلك لأنَّه فی حکم المجتهدٍ الذي يقضي 
بخلاف رأيه» ولا ينفذ مثل هذا القضاء عند أصحابنا الثلائةء لأنه قضاءٌ بما 


ليس حقّاً عنده» فهو متََمٌ فيه هواه. فكذلك المقلَّدُ لمذهب معيّن. 


.)۲٦۴ ۵۷( فقرة‎ ٤1۷/١١ رد المحتار» كتاب القضاءء فصل في الحبس:‎ )١( 
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أمّا إذا قضى بمذهب غيره ناسياً مذهبّه» تَفذ عند أبي حنفية رحمه الله 
تعالى» ولم ينقد عند الصَّاحَبِينء لألّه خطأ عنده» وذكر صاحبُ (الهداية) أنَّ 
الفتوى على قولهماء وفي (الفتاوى الصُغرى) أن الفتوى على قول أبي حنيفة . 

وذكر ار ل اتيكام جہ لتھای أن الوجه في هذا الرّمان أن يُفتى بقول 
الصاحبية» لأن التار2 لمتهبه لآ رتعله الا لهرّى باطلء لا لقصد جميل”''. 

أنّا إذا كان القاضي غير مجتھد؛ ولم يُقيّده السلطانُ بمذهب معيّن؛ 
ہے و سو بت سے ر ليه ار ل عر فالظاهر 
کت لضا وذلك لما جاء في (الفتاوى المد اذکر في (شرح 
الطحاويٌ) و (جامع الفتاوى): القاضي إذا لم يكن مجتهداً» ولكنّه قضى 
بتقلیدِ فقيو» ثم تبیّن أنه خلاث مذهبه» ينقُذٌء ولیس لغيره نقضه» وله أن 
ب هكذا رزوی عن محمد زرحمه ا تعالى. وقال آپر يوسف رحب الله 
تعالى : ما ليس لغيره أن ينقضه» لس له ق 

oS‏ جا رات اسم انتا يان 
يقضي بفتوى غيره» كما في (الھدایة)ء رک رای ساھگ 

وكذلك إن كان القاضي المقله ملتزما بمذهب معيّن. ولكنه عالمٌ 
تھی فيتأنّى فيه ما ذكرنا في المفتي المقلدء الذي بتي بمذهب آخر في 

بعض الحالات بشروط فصّلناها في (مسألة الإفتاء بمذهب آخر)“. 
ولا ُخرجه ذلك عن كونه مقلّداً. 


َالظّاهرُ أنه لو قضى في مسألةٍ معيّنةٍ بخلاف قول إمامه» وبرأي فقيه 


.۳۹۷/٦ فتح القديرء باب كتاب القاضي إلى القاضي:‎ )١( 

.)4( الفتاوى الهنديّة: #/ لاه”#. كتاب القضاء» ہاب‎ )٢( 

(۳) الهدايةء كتاب أدب القاضي مع فتح القدير: ۳٥۹/٦‏ وأطال ابن الهمام رحمه الله 
تعالى تحتهء وانتهى إلى أنه لا يجب عليه التزامٌ مذهب معيّن. 

)٤(‏ انظر: ص٤٤۲ء ۲٢٢‏ وما بعدهاء فی هذا الكتاب. 
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آخر يراه حقَاً في تلك المسألة بالشّروط التي قدّمناها هناك ينمذ قضاؤه. 
ولا يتأتى فيه ما ذكره ابن الهُمام وغيره مِن أن التار لمذهبه لا يفعلّه إلا 
لی باطل. والله ي أعلم . 
٭ أمر السّلطان أو الأمير في مسألة مجتهّدب فيها: 

وما ذكرنا من نفاذ قضاء القاضي في المجتھّدات مبننٌ على أنه مُوَلَى 
من قِبّل السّلطان. والأصلٌ فيه أن طاعة السلطان واجبة فيما لیس بمعصية› 
فإن أصدرٌ أمراً في الأمور المجتھّد فيهاء وجب طاعئه . 

ولذلك رُوي عن الإمام أبي يوسف ومحمّد رحمهما الله تعالى أنّهما 
كثرا في صلاة الغيد فى الأولى سيعاء وقي الثائیة سنا على ملعب 
عبد الله بن عبّاس راء مع أن مذهبّهما أنَّ التكبيرات الرّوائدَ في العيد ست 
على مذهب عبد الله بن مسعود ويه . 

يقول ابن عابدين رحمه الله تعالى: «قال في (الظهيريّة): وهو تأويل 
ما روي عن أبي يوسف ومحمّد» فإنّھما فَعَلا ذلك لان هارون أمرهُما أن 
يكبّرا بتكبير جدّه» ففعلا ذلك امتثالاً له» لا مذهباً واعتقاداً. قال في 
(المعراج): لان طاعة الإمام فيما لیس بمعصية واجةًا''' 

والظاهرٌ من هذا أنه لو صدر هناك أمرٌ أو قانون من حاكم مسلم في 
مسألة مجتهدٍ فيهاء وجب امتثالہ على العامة» ولو كان حلاف مذهبهم 
الفقھیٔ؛ فيفتي المفتی العامة بامتثاله» والله يه أعلم . 

أمّا الأميرٌ الذي ولاه الشُلطان في منطقة مخصوصةء أو ولاه قيادة 
عَسّكر من عساكر المسلمين» فحكمه كذلك» لمن هم تحت إمارته. 

قال الحَصْكَفِنُ في (الذَّرَ المختار): «وأمًا الأمير» فمتى صادف فصلاً 
مجتهّداً فيه» نفذ أمرّهء كما قدمناہ عن (سِیّر التّتارخانيّة)). 


)1( رد المحتار» باب العيدين : ه/ ١7١‏ . 
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وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى تحته: «الّْذي رأیه في (سِيّر 
التتارخانيّة): قال محمّد: وإذا أمر الأميرٌ العسكرَ بشيء ١‏ 0 
أن بُطيعوه» إلا أن يكون المأمورٌ به معصيةٌ. اه. فقول الشّارح: ١‏ 
صا یس برحب E‏ 5 277 
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اہ 
د و 


قد حرف في عباراتِ الفقهاء أن الأحكام تتغيّرُ بتغیّر الومان'''۔ ولیس 
هذا الأصل كَليَاً بأن تتغيّرَ جميعٌ الأحكام الشَّرعيِّة كما زعمه بعض 
الإباحيّين في عصرنا! وإنَّما المرادٌ بهذا الأصل أنَّ بعض الأحكام تتخيّر 
بتغيّر الرّمان» وإنما يقع هذا التَعير بأحد الوجوه الأربعة الآثية : 

ه الأوّل: أن يكونَ الحكمٌ معلولاً بعلّةِ؛ فإن فاتتٍ العلّة بتغيّر الرّمان» 
: ہج بقُواتها . 

٭ والثاني: ان یکو الحكمٌ مب على العرف والعادة؛ فلو نه تغیّر العرفٌ 

تغيّرٌ الحكم. ار سے إلى الوجه الأول لأن تغيّرَ العرفٍ 
إنّما يُغيّر الحكم إن كان الحكمٌ السَّابِقُ معلولاً بالعُرف . 

٭ والثّالث : أن يتغيّرٌ الحكم لضرورةٍ شديدة» أو لعُموم البلوى» ويقعٌ 
التغثر بقدر الصّرورة. 

٭ والرّابع: أن يتغيّرٌ الحكم لسدٌ الذّرائع . 

ونريد هاهنا أن نتَشْرَحَ هذه الوجوة الأربعةً بشيءٍ من التّفصيل. والله 
الموقق للصواب. 


)١(‏ ذكره الفقھاء في عدَّة مواضعء فمثلاً ذكره ابن عابدين رحمه الله تعالى في باب الوتر 
والنوافل» فقال: «فقد تتغيّر الأحكام لاختلاف الرّمان في كثير من المسائل على 
حسب المصالح). رد المحتار : ۰۷۰1/٤‏ فقرة (0)). 
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الوجه الأول 


تغررٌ الحكم بتغررٌ العلة 





IR‏ الا الحكمٌ يدور مع العلّة وجوداً وعدماء فإن 
وُجدتٍ العلَّةُ ثبت الحُكم» وإن الُعدمت انتفى الحكم. 

م قد تكونُ علَهُ الحكم دائمةً لا تنقطع أبدأء وحيئذٍ لا يتغيّرٌ الحكم في 
زمن من الأزمان» كخرمة الرّنى» والسّرقة» وشرب الخمرء وأكل الخنزير 
في غير حالات الاضطرار؛ فَإنَّ لل هذه الأحكام دائمۃً لا تتقطعٌ أبداًء وقد 
تكونُ علَهُ الحكم قابلۃً للتخيّر والانقطاع» فحینئلٍ يتغيّر الحكم بتغيرها . 

ه الضرق بين العلّة والحكَمَة؛ 

ولكن يجب هاهنا معرفة أصل مهم ؛ وهو أن الحُكَمَ الشرعيّ إ کایتد“ 
مع علته الشّرعيّة؛ لا مع حكمته؛ وربا يتيس على بعض النَّاسٍ الأمرُ 
ين الحكمة عله ويزكُمُ أن فقدان الجكمة مؤثرٌ في تخيّر الحكم »مع أن 
بن العلة والحكنة زرا عتييا لا بدي مسا وهُو أن الملَةً وصث 
یکونُ علامةٌ لؤُجودٍ الحكم. وأمّا الحکمةء فهي الفائدةٌ التي يُتوقّع حصولُھا 

من العمل بالحُكم . 

وهذا مثل ُرمة شرب الخمرء فإنَّ حرمة سے میں وكون 
المشروب خمراً علّة: رح امت نا دين عله حكية. فيدور 
حکمُ الحرمة مع علته» يعني : كون المشروب خمرأء فمهما وُجدتِ الخمرٌ 
ثبت حكمٌ الحرمة» ولا يدور مع الحكمة. فلو وُجد رجلٌ لا يذهب عقله 
بشرب الخمر؛ لا ينتفي حكمٌ الحرمةٍ في حقّهء لأنَّ العلّة ‏ وهي کون 
المشروب خمراً ۔ 





۰ 4 ت ۱ 1 
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محا سردم ة عليه الف وحكمته الاحترازٌ عن المشقّة ؛ 
فیدوز الحكم مع علته وهو السفر» دون حكمته وهي المشمّة فلو وجد 
مسافرٌ لم تحصّل له أي مش كما یقعٌ کثیراً في عصرنا في سفر الظائرات 
والسّيارات السّريعة» لا ينتفي حكم القصرء لأنٌ العلّة باقيةٌ وهى ال 

وبالعکس» لو حصلت لرجل حجار سید ھ 
ا ے ll a‏ ا 


ر ا 
الشوارع إشاراتٍ كهربائية تحمرٌ تارةً وتخضرٌ أخرى» وذلك لضبط نظام 
المرون؟ فالقانون. رق على کل سثارة أن ف كلما رات انار جمراء: 
وتسيرٌ إذا رأتها خضراءء فالأمرٌ بالوقوف عند رؤية الإشارة الحمراء حكم. 
وكونّها حمراء علّةٌ وحكمةٌ هذا الحكم صيانةٌ المرور عن حوادث 
الاصطدام؛ فحکمُ الوقوف إِنَّما يدورٌ مع علّته وهي خُمره الإشارة» دون 
حكمته وهي مظنة الاصطدام؛ فلو جاءت سيّارة» ولیس على الشارع شار 
غيرُهاء ولکٹھا رأت إشارةً حمراء» وجب عليها الوقوف» وإن لم توجد 
الحكمة في خصوص هذه الواقعة 

فتبیٔن مما ذكرنا أن الحكمٌ لا يتغيّر بفقدان الحكمة فی خصوص بعض 
الہ کات ا گار ال 

وتال ذلك + ها ذكره الفقهاءً من أن بِيعَ الماء لسفي المزارع ممنوع؛ 
ولگن علّلوا هذا ود عر سوہ الماء؛ فقال ابن الهمام رحمه الله 
تعالى :0 بتقدير أله (أي + الشرب) حل من الما فهر مجهرل التتاں 


فلا يجوز بيعه. وهذا وجه من مشايخ بخارى بيعه مفرداً)'''. 


)١(‏ فتح القدير: ٠٥/١‏ باب الفاسدء طبع المكتبة الرشيدية مع الكفاية. 


TAA‏ ات أصول الإفتاء وآدابه 
وعبارة البَابَرْتِيَ أصرح. حیث يقول: «وإِنّما لم جز بيع الشُرب وحده 
في ظاهر الرواية للجھالةء لا باعتبار أنه ليس بمال»". 
والیوم قد و خلت عدادات يمكن ضبط مقدار الماء بهاء فحرث وجدت 
هذه العدًاداث: انتفّث عِلَهُ المنع» فجازٌ بِيعُ الماء إذا کان منضبط القدر 
بالعدّادات . 


ثم إن الحكمة وإن کان الحكم لا يدور معهاء ہا متا تا 
بها في استخراج العلّة التي لم ينص عليها الشَّارع. مثاله : تحريمٌ ربا 
الفضل › ٠‏ فإنَ عله هذا الحكم ليست منصوصة من قِبَل الٌارع عليه الصلاة 
والسلام فاختلفت أنظار الفقهاء في استخراج م 

فقال المالکیّة : هي الاقتياتٌ والادّخار مع التْمنیّة وممًا احتّجوا به 
على ذلك أن ربا الفضل إِنّما حُرّم سا للذريعة» لكي لا يتدرّجَ به المرۂ 
إلى الرّبا الذي حرّمه القرآن الكريم. وذلك إِنّما يتحمّق فيما كان ثمناء 
السب رک رس ميري الات اليج سے تر 
والملح؛ لأنَّ أهل الرَّيفٍِ والبوادي لم يكونوا يتبايعون بالذّھب والفضّة 
OTE‏ يتبادلون ہما تيسّر لهم من الأقوات؛ فكون الشيء 
ا مجری الأثمان لا يتحقّق إلا في الأقوات التي يمكن ادَخارُهاء وهو 
الوصف الجامعٌ بین "فا الا التي شر فى لے اص تب 
والفضة ؛ فس ذريعة الرّبا حكمة لتحريم ربا الفضلء واستعان بها المالکیة 
في استخراج علة و الحکم؛ ولكن لما تعن الاقياث والاتخاة علد فالحكم 
يدور عندهم على هذه اتی دون الحكمة. 

وأمًا الحنفيّة» فالعلَّةٌ عندهم الكيل والوزن مع الجنس . وحجتهم في 
ذلك إضافة إلى بعض الأحاديث: أن حكمة تحريم ربا الفضل سذ لذريعة 


. ٦٤/١ العناية بهامش فتح القدير:‎ )١( 











۱ ۱ ۱ سیوا 
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الرّبا. ولمّا لم تكن العلَهُ منصوصةً» فالأنسبُ أن يُناط الحكم بالعلّة التي 
هي أشملُ العلل المحتمّلةء نظراً إلى الاحتياط. وإنٌ علّة الكيل والوزن أعمٌ 
وأشملُ من علّة الاقتيات والادّخار» لأنَّ دائرۃ الحُرُمات فيها أوسعء ولمًا 
كانت حكمة تحريم الرّبا هي سد الذريعة والاحتياط» كان العمل بالأحوط 
أولى» وإِنْ الوصف الجامعٌ الأشمل بين الأشياء السنّة المذكورة في 
الحديث هو الكيل والوزن» وهو الذي يظهر فيه التفاضل بصورة واضحة» 
دون العدديّات التي تتفاوت في حجُمھاء فلا يتعيّن الفضلُ بالعدد» ودون 
المذروعات؛ فإنّها تتفاوث في الوصف تفاوتاً کبیرأء فلا يظهر التّفاضل 
بالڈرع. فناسب لكيل أو الوزن أن يكون عل للحكم. فاستعان الحنفيّة أيضاً 
بالحكمة في استخراج علَّة الحکم: اشاس EN‏ 
صار مدار الحكم على العلة» دون الحكية. 


وبالجملة» فإِنَّ الحكم الشرعيّ ينا بالعلّة» لا بالحكمة والمصلحة؛ 
غير أنَّ المصلحةً والحكمة ربّما تفيدانِ في معرفة علَّةِ الحكم إذا لم تكن 


بطل بهذا تون كير من المعاصرين ا د انون عون اندي 
الأحكام الشَّرعيّة بتغيّر مصالحها! وإنَ هذا شيءٌ خطيرٌ تتعطّل به جميع 
الأحكام الشرعيّة» فإنه یمکن لرجل أن يقول: إن الصَّلاةَ حكمتها الرجوع 
إلى الله تعالی؛: وحيتٌ تحصّل لي هذا الرجوع قلبیّاً لم تبق الصلاة 
مفروضة علیٗء كما يقول بعضٌ الججهّلة المنتحلین للصوفية. 

ويمكن لرجل أن يقول: إِنَّ الجماعة في الصّلاة إِنّما شرعت لإحداثِ 
الوحدة والتّنظيم فيما بہ بف المسلمين» ولمّا حصلت هذه المصلحة بطريق 
آخرء فلا حاجة إلى الجماعة! والعياذ بالله تعالى. 


ويستطيعٌ رجلٌ ثالث أن يقول: إن حرمة الخنزير كانت لقذارة الخنازير 





۲۹۰۶ 9 أصول الإفتاء وآدابه 
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في ذلك العھدء وحيتٌ وُجدت اليوم خنازیرُ نظیفڈء نشأت في جو صِحَيّ 
نظيف» فلم تبق حرمتها اليوم. وقس على هذا . 

ولاشكّ أن مثل هذه الأقوال ضلالاتٌ نعوذ بالله منها . 
© مقاصد الشريعة : 

وقد ألّف جماعةٌ من العلماء كتباً في بيان مصالح الأحكام الشَّرعيّة: 
وبيان مقاصدهاء وليس غرضّهم أن تكونَ هذه المقاصدٌ والمصالخُ هي 
مناظ الأحكام الشّرعيّة دائماً بقطع النّظر عن النصوص الشَّرعيَّة» بل 
مقصودُھم بيان المصالح لما جاء في النُصوص من الأحكام» حتّی يتين أن 
الشريعةً لم تَشْرِعْ حُكماً إلا ووّراءه مصلحةٌ للعباد في الڈُنیا أو الآخرة» 
وأن تؤخذ هذه المقاصدٌ في عين الاعتبار في المباحات» وفي الأمور التي 
ليس فيها نص شرعيْ» ولكنّ الحاكمّ في كونه مصلحة هو الشَّرْعٌ 
ونصوضه» دون العقل الج د أو أهواة النوس. 

وذلك لأنَّ هذه المقاصد» مثل الحفاظ على النّفسء والمالٍء 
والعرض» ليست مطلوبة وفي جميع الأحوال» بل الحقٌ كفنا ذال 
الشاطبئ رحمه الله تعالى: «أنَّ المنافعَ والمضارٌ عامّنھا أن تكونَ إضافية 
لا حقیقیڈ؛ ومعنى كونها إضافيّةَ: أنّها منافمٌ أو مضارٌ في حال دون حال» 
وبالنسبة إلى شخص دون شخص» أو وقتٍ دون وقت». 

فالّذي يحكم في أمر أنه منفعةٌ أو مضرّةٌ هو شرع الله كك » فالمصلحة 
الظّاهرة التي تُعارِضٌ نضاً من نصوص الشُرع ليست مصلحةً ولا منفعةً في 
الحققة وإِنّما هي وليدةٌ هوى التفوس الذي جاءت السريعةُ لإبطال اتباعه. 

وقد ظهر في زماننا ناس يتمسّكون بکلمة المقاصد الشّرعيّة» ويريدون 
أن يُقيموها أمامً النصوص الشَّرعيّة بح أن المقصود من هذه الأحكام 
المنصوصة إقامة بعض المصالح؛ وتحقيقٌ بعض المقاصدء وبما أن هذه 
المصالح والمقاصِدَ تختل في الظاهر بالعمل على ظواهر النُصوصء فإنَّنَ 


۶ بنا 
الفصل الساوسر: تغيّر الأحكام بتغٹر الزّمان E:‏ ۲۹۱ 


سے سوج ہے نس دص ٠ص‏ وج يجيي ا 2 س7 ف واو ن 


مأمورون باتباع هذه المقاصد والمصالح. دون اتباع ظواهر اص 7 
مثل هذه العقلّةً لا تؤدّي إلا إلى هدم الشّريعة كلها > وخلع ربقة التكليف 
على أساس المصالح والمقاصد المظنونة أو المتومّمة. ٠‏ 

والحق أن كل ما شرعه الله 8# في ديننا مبنيٌ على مصالح ومقاصدء 
لا يشك فيه أحد؛ فان الله 4# لم یشرع حُكماً فيه عبت أو ضررٌ لخلقه. 
ولكنّ المصالح والمقاصد کلماثٌ مبهمةٌ فَضْفَاضةء فكل من ينظرٌ في قضايا 
الحياة بعقله المجرّد يزعم في شيء أنه من المصالح والمقاصد» بينما يزعم 
آخر أنه ليس من المصلحةء ولا من مقاصد الحياة. 

فالعقلٌ المجرّدٌ الذي لا يبني نفسّه على الوحي الإلهيّ لا يكاد يصل إلى 
معيار يُعتَمَدُ عليه عالميّاً لتحدیدِ هذه المصالح والمقاصدء وبالئّالي فان كل 
ما يُعتِرٌ من المقاصد الشَّرعيَّة لیس على إطلاقهء وإنّما له حدودٌ وضوابط”'' . 

مثل : الحفاظ على التفس: لا شك أنه من أهمٌ مقاصد الشّريعة» ولكن 
لا يستطيع قاتل تفس أن يتمسّك بهذا المقصد الشّرعي ويستغلّه لصيانة نفسه 
عن القضصاص : 

وهذا هو الحال في جميع المقاصد. 

فالسّؤال الأساسیٔ بالنّسبة إلى هذه المقاصد: مَن هو الذي يعيّن هذه 
المقاصد؟ ومن هو الَّذي يَحُدٌَ الحدود التي تعمل هذه المقاصدٌ في إطارها؟ 
فلو فوّضنا هذا التعيينَ إلى العقل المجرّدء لوقعت الشَّرِيعَةٌ في فوضى» فإ 
الشٌریعةً إنما تأتي بأحكام منضبطة في الأمور التي رما لا يهتدي فيها 
العقل المجرّد إلى الصّواب؛ فلو كان العقلُ البشرئ کافیاً لهذا التَّعيين» لَمَا 
كان هناك داع إلى إرسال الوّسلء ولا لتنزيل الكتب السّماوية الإلهية. 


)١(‏ انظر کتاب : ضوابط المصلحة فی الشريعة الإسلاميّة» للدكتور محمّد سعيد رمضان 
البوطي (ن). 


ا او أصول الإقتاء وآدابه 








الج الواضحٌ أنه لا سبیل إلى تعيين هذه المقاصد وتحديدها إل 
بالرجوع إلى النصوص الشرعيّة من القرآن الكريم وسنّة رسول اللہ اة . 

فلا نستطيع إذاً أن نُقيم بعض المقاصد الفَضفاضة أمام النصوص 
الصّريحة الثّابتة» سواءٌ أكانت نصوص کتاب الله أم نصوصاً من سنّة رسوله 
يك ولا أن نخد المقاصد والمصالح مأخذاً أساسيا للتشريع» ونلوي 
النصوص على أساسها . 

والحقٌ أنَّ المصالح والمقاصد إِنّما تؤخذ من النُصوص. فما جعله الله 
ورسرل 27 مصلحة فهو المضلحة: دون ما تزعمه مصلحة جب آراٹتا 


وقد اتفق علماء مقاصد الشّريعة» مثل : الشَّاطبيٌّ» والغزاليٌ» والشیخ 
وليّ الله الدهلوي رحمهم الله تعالی؛ كليم على 0لا کا تدرب 
العلل وليس مع الجگم؛ ون الحِكمَ والمصالح المعارضة لنصوص 
السريعة ليست إلا أهواء كما سمّاها القرآن الكريم . 

يقول الإمام الشاطبيُ رحمه الله تعالی - وهو الرّائد في بيان المقاصد 
الشَّرعيّة : «الشّرِيعةٌ إنّما جاءت لتُخرج المكلفين عن دواعي أهوائهم حنّى 
يكونوا عباداً لله. وهذا المعنى إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع 
الشريعة على وفق أهواء النفوس» وطلب منافعها العاجلة كيف كانت» وقد 
قال رتا يقل : ور ات الع وهم لات الکو دالاس رک یرپ 
[المؤمنون: ۶'۹)]۷۱. 

وقال العلامة ولي اللہ اللوي رحمه اله تعالى: شم ! كما أوجبت 
السنة هة وانعقد عليها الإجماعٌ فقد أوجبث حے ضا ا القضاء 
ااا ل سي سس ی کے سے مل 


5 


لامو 


)١(‏ الموافقات للشاطبى: ۲/ ٦٦ء‏ كتاب المقاصد» المسألة الثامنة. 


الفصل الساردس: تخير الأحكام بت بتغيّر الژمان_ : ۹۳ ۲ 





المصالح» لإثابة المطيع وعقاب العاصي. . . وأوجبت أيضاً أنّه لا يحل 
أن يتوقف في امتثال أحكام الشّرع إذا صح٥ت‏ بها الرّواية على معرفة تلك 
المصالح)'''. 
٭ أنواع العلّة : 


ثم إن العلّة التي يدورٌ عليها الحكمٌ الشّرعي لها أقسامٌ كثيرة سط 
سرت سد یہ 
ثبوثٌ كونها علّة . 

- فقد تكون العلَّةٌ منصوصةً في القرآن الكريم؛ كقوله تعالى: لمم 
گات یتم رساو عل سر دة نايار أ [البقرة: 184]؟ فَإِنُ قضاءً الصّوم 
حك » وعاته النصوضة المرغ أو الكقره .وحكمته وا ذكره الله تعالی في 
قوله تعالی : ريد اه بكم اسر ولا ريد بكم الس هه [البقرة: ۱۸۵]؛ فالعا 
هاهنا منصوصة في کلام الله يله وكذلك الحكمة. 

والعلّة المنصوصة في القرآن هي أقوى أقسام العلل من حيبت الثبوت» 
فيدور الحكم عليها قطعاً ويقيئاً . 

- وقد تكونٌ العلّةٌ منصوصةً في الحديث النَّبويٌ الشّريف» كما علّل 
رسول الله كيا عدم نجاسة الهرّة بقوله: (إِنّهَا مِنَ الطوَافِيْنَ عَلَیْکُمْ 
وَالطدَاَاتِ)”" 

وإ هذه العلَّةَ المنصوصةً في الحديث في الدّرجة الثانية من حيتُ 


0© .ححتة رھ الال ۱/ ٢۳۔ ۳٣۳‏ المتدمة, 

(۲) سنن أبي داود» باب سؤر الهرّة» حديث .)۷٥۵(‏ 
وقال المُرخسیٔ رحمه اللہ تعالى: «فمن ذلك قول رسول الله به في الهرّة: (إنّها من 
الطوّافِين عليكم والطّوّافات» لأنّها علَّةٌ مؤثرةٌ فيما يرجع إلى التخفيف» لأنّه عبارةٌ 
عن عموم البلوى والضرورة في سؤرها». (أصول الشسّرخسي: ۲/ 21417 بحث ركن 
القناس):. 
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الثبوت» فيدورٌ الحكمٌ عليها وجوباًء ولكنّ خبرٌ الواحدِ ظلّیٌء فیکون ثبو 
العلة بهذا الحديت ظا ارضا. 


- وقد تكون العلة غير منصوصة في القرآن والسنة» ولكن يستنبظها 
الفقھاء بالدّلائل الشُرعیّة؛ وهى على قسمين أيضاً : 


فالقسم الأول: ما ذكره الفقھاء بألفاظ صريحة› كقول الحنفيّة: إن 
العلّة في تحريم ربا الفضل هي القدرٌ والجنسء أو قول الشَّافعيّة : إن العلَة 
العم والئمنبّة ؛ فيجب لأصحاب هؤلاء الفقهاء 8 كوا بهذه العلَة 
المصرّحة في عبارات فقهائهم . 


ت 


ومن هذا القسم ما ذكره فقهاء الحنفيّة من عدم الحكم بالخظ كما جاء 
في المتون» فمثلاً : جاء في (تنوير الأبصار) وغيره: «أن المحاضر 
والتحادت ليست ج فلا بد من الشهادة على مضموة الکن با . 
حتى إِلّه لا تقبل خطوظ العدول والقُضاة الماضين لإثباتِ وقف'''۔. ولكن 
علّلوه بأنَّ الخط يُشبه الخ فلا يوْمَنُ من التّروير. 


وهذه العِلّة مصرّحةٌ في كلامهم» فحيتٌ انتفت العلَهُ ووقع الأمنُ من 
التّرويرء جاز العمل بالخظ. ولذلك استشتوا من هذا الحكم أشیاء ۰ 
يَعْمَل بخط السَّمسارٍ والبيّاع والصرّاف» ويحكم عليهم بخظهم. و 
ذكر الما رون أن بعض الوثائق الحكرمئة» مغ + الدثائر رای 5 
يْحْكُمْ بهاء إذ لا تُحرّرُ إلا بإذن السلطان» ثمٌ بعد اتفاقي الجمّ الغفير على 
نقل ما فيها من غير تساهل بزيادةٍ أو نقصان» تعرض على المّعين لذلك» 
)١(‏ الدر المختار مع رد المحتار: ۲۳۲/۱١‏ ۔ 27878 كتاب البيوع» باب الاستحقاق. 


© رد المهجار: 69571 كعاب الوقف» مطلن: احفر ميكا فيه خطوط 
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فيضعٌ خظه عليهاء ثمٌ عرض على المتولي لحفظهاء فيكتبٌ عليهاء ثم عاد 
أصولها إلى أمكنتها المحفوظة بالختم» فالأمنٌ من التّزوير مقطوغ به" . 

والقسم الثاني : علَّةٌ لم يصرّح بها الفقھاء ولكنّها تؤخذ إشارةٌ من 
كلامهم» وذلك مثل ما ذكره الفقھاء من أن سجدة الثّلاوة لا تجبٌ على مَنْ 
سمعها من الببّغاء» أو على مَنْ سمعھا من الصّدی'''. 

وتؤخذ من كلامهم إشارة أنَّ علَّةَ وجوب السّجدة: هي تلاوةٌ إنسان 
بالفعل» وبما أنَّ صوتٌ الببّغاء ليس تلاوۃً من إنسان» لم تچب به السّجدة 
وبما أن صوتٌ الصّدى لیس تلاوۃً بالفعل» لم تجبٌُ فيه السّجدٌ. فمن هُنا 
يُستنبظ أنَّ سجدة الثّلاوة غير واجبةٍ إذا سمع الرّجلُ الآية من المُسَجَل 
لأنّها ليست تلاوۃ إنسان بالفعل. ولكنّ مثلّ هذه العلة من أضعف العلل 
ثبوتاً» وفيها مجالٌ للخلاف . 


© ® @ 


.۲۰/٢ تنقيح الفتاوى الحامديّة» کتاب الدعوى:‎ )١( 

(۲) جاء في (الفتاوى الهندية» كتاب الصلاة» الباب الثالث عشر: ۱۳۲/۱): اولا 
تجب (أي: السجدة) إذا سمعها من طير» هو المختار... ومن سمعها من الصدى 
لا تجب عليهء كذا في (الخلاصة)». 


E02 555‏ أصول الإفتاء وآدابه 


ا ہہ 





وقد تكون علَهُ الحُكم مبنيّةَ على العُرف» فکلّما تغيّر العُرف تغيّر 
الحكم» ومنه قیل : RETR‏ 

I فا نے‎ ls 
نذكر فَذّلكة" القول في الموضوع» لأنَّ معرفته من أهمٌ ما يحتاجٌ إليه‎ 
. المفتى» والله سبحانه هو الموفق للصواب‎ 


© تعريف الغرف: 
(العرف» فى اللخة ماعود من المعرفة» وتسععها. بمعنى الحادة 
کت 


قال الإمام الغزاليٌ رحمه الله تعالى فی (المستصفى): «العرف والعادة: 
ما استقرٌ في النفوس من جهة القول» وتلقّته الطَباحٌ السّليمة بالقبول». 


وقال ابن الهمام: «العادة هي الأمرٌ المتكرّر من غير علاقةِ عفْليّة)(" . 
© أنواع العرف: 
وإ العرف» إن كان مقتصراً على طائفةٍ من النّاس أو على أهل بلدٍ 


)١(‏ الفذلكة: الخلاصة. 


(؟) ذكره ابن عابدين رحمه الله تعالى في رسالته: نشر العرف. (رسائل ابن عابدين : 
T/T‏ 


قلت : وانظر کتاب : العرف والعادة» للشيخ محمد فهمي أبو سنة رحمه الله تعالى (ن). 
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مخصوصء سے ےس . وإن عم سائرٌ التاس والبلاد و فإنه 

ثمٌ إن العُْرفَ على قسمين: عُرفٌ لفظيٌ» وعُرفٌ عملیٌ: وهو الذي 
يُسمّى «تعامّلاً». ولنذكز أحكام كل من القسمين» والله سبحانه هو الموفق: 
١‏ - العرف اللفظىٌ: 


أمّا العرف اللفظيٌ: فالمرادُ منه استعمال لفظ أو كلام بمعثى 
یں ات سا ارت سے رت ا ين ا رف 
ترجّصَ الُرف. فإن ورد نص بكلمةٍ بمعناها العرفيٌ المعروف عند ورود 
النَصء اقتصر الحكمٌ على ذلك المعنى» فإن تغیّر معناها العرفي بعد ذلك» 
لم يتناوله النّصٌّ. وقد يُّفتي الفقيه حسبَ معناها العُرفيٌ الذي تغيّر في 
عهده» فيسب النَاظرُ فى الظاهر أنه أفتى بخلاف النْصّء أو أنه ترك 
النْضّ بالعرف» ولكنّه فی الحقيقة لم يترّك النْصّ: ولا أفتى بخلافہ 7ھ 
حکم بشيءٍ لم يكن النص تناوله . 

مثاله : ما روى جابر يه عن النبيّ الكريم ا في فی الرّقبى : أنه قا 
«الرُقى لِمَنْ أَرْقِيَهَا». 
قن اور کب َي هو له عل آزوب كا هو 001 

وحاصله: أن مَنْ قال لآخر: «داري لك رُقبى» فإك ذلك يتِمٌ هبة 

4 متحرة : رت الدار موهوية له إل اد هررم ا للهبة)ء 
ولذلك ذهب الجمهوثٌ إلى أن الدُقى کالمُمری؛ فتصحٌ هبة . 


وروي عن الومام ابی حنيفة رحمه اللہ تعالى أن الرّقبی ا بمعنی 


.(TVoY ۷۳ب‎ ٣ ۳٣۷٣٣ ۳٣۷٢٦( راجع : سنن التسائی رقم‎ (١) 


أنَّ هذا الکلام لا أثّر له فتبقى الدَّارُ مملوكةً للمُرقِب. وظاهرُ هذه الفتوى 
اها مالف لی 

ولكنٌ الحقيقّةَ أن الرُقبى التي أبطلها الإمامُ أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
غيرٌ الرُقبى التي أنفذها النبئُ الكريم ية هبة؛ وذلك لأنَّ الرُقبى في عهد 
اَی الكريم بي كانت بمعنى أنّها هِبةٌ منجّرَةٌ بشرط أنه إن مات الموهوبٌ 
له قبل الواهب» فإنٌ الدّار الموهوبة ترجمٌ إلى الواهب» وهذا شرظ باطل. 
فصحّتٍ الهبةً» وبطل الشٌرط لأنَّ الهبة لا تبطل بالضررط القاسدة» واا 
يبطل الشرط ولذلك قال ل : «مَنْ أَرقِبٌ سيا فَھُوَ لَهُ) . 

أا الرقبى الي أبطلها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تمائی؛ فهي هب 
معلّقةٌ بموتِ الواهب. والهبةٌ لا تقبلُ التَعلِيقَء فلذلك أبطلها الإمام 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى. قال شيخ مشايخنا الأنور رحمه الله تعالى : 
«عندي أنه كان ذلك هو العُرْفَ في عهد النبت يله ولعلّه تغيّر في عهد أبي 
جا والشىة إذا كان ميا على القرف يغيدل حكمه بعال الثرف 
لا محالت ٠.‏ 

والحاصل : أن معنى الرٌقبى العُرفيَ تغْيّر في عهد أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» فما حَکُمَ عليه بالبطلان لم يتناوله النَّصّء فإِنّه كان وارداً بمعئّى آخر . 

وكذلك يُعتبر العُرف اللفظيُ في كلام النّاسء فإن كان عرفا عامَاًء يثبت 
به حكمٌ ُمٌ البلا كلّهاء وإن کان عرفاً خاصاًء يقتصر الحكمٌ به في المواضع 
التي جرى فيها ذلك العرف» ولا يثبت به حكمٌ عام في جمیع البلاد. 

قال السُرخسیٔ رحمه الله تعالى: «والحاصل أنه يُعتبر في كل موضع 
عرف آهل ذلك الموضع فیما يطلقون عليه من الاسم أصله ما رُوي أن 
رجلاً سأل ابنَ عمر لئ قال: إن صاحباً أوجبّ بَدَنة أَفتُجْرَثه البقرة؟ 


. ۰۳ : فيض الباري» للشيخ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى» كتاب الهبة‎ )١( 


الفڪل السادس: تخيّر الأحڪام بتغيّر الزّمان 5 9" 


فقال: مِمّنْ صاحبكم؟ فقال: من بني رباح» فقال: ومتی اقْتَنَتْ بنو رباح 
البقر؟! إِنّما وَمِمَ صاحبّكمء الإبل!)”" . 

وعلى هذا وقع تخريجٌ كثير من الأحكام في النكاح والظلاق والأیمان 
وغيرها. 

وهذا مثل قول الرّوج للدّوجة : «سرَختّك)» فإنه في الأصل كناية لا يقع 
به الطلاق إلا بالنيّة» ولكن جرى العرف في كثير من البلاد على أنه لا يقال 
ذلك إلا لاطلاق» فجعله الفقهاء صريحاً لا بحتاغ إلى اة" . فإن كان 
هناك موضمٌ لم يجر فيه هذا العرفء يبق الحكم على أصله أنه كناية. 

وكذلك قالوا فيما إذا عقد أحد النكاح بلفظ مصحُف مثل «التجويز» 
بدلا فو الٹزویح). فأفتى بعض الفقهاء َعَذم انعقاد و النکاح بهذا اللفظط 
بنا٤‏ على ما ذكره التّفتازانِیٔ في (التّلويح) من أن FET TEN‏ 
قصل صحيح» بل عن تحريف وتصحيني» لم يكن حقيقة ولا مجازاًء لعدم 
العلاقة» بل غلطأء فلا اعتبارَ به أصلاً. ولكن قال العلامة الحَصْكَفِنُ في 
(الدرٌ المختار): الو انمق قوم على النُطق بهذه اللّفظةِ» وصَدَرَتْ عن 
قصدٍء كان ذلك وضعاً جديداً» فيصحٌ. وبه أفتى كثيرٌ من المتأححرین؛ كما 
ذكره ابن عابدين رحمه الله تال . 


)١(‏ شرح السير الكبيرء للسرخحسي» باب الشروط في الموادعة وغيرها: /٥‏ ۷۷؛ وأخرجه 
ابن أبي شيبة في کتاب الحج من مصنفه: ۷۸۳/۴۳ء برقم )۱٤۸۷۷(‏ عن سليمان بن 
يعقوب» عن أبيه» قال: مات رجل من الحيء وأوصى أن تحر عنه بذنة) فسألت 
ےپ ےت تجزئ؛ قال: قلتٌ: من أي قوم أنت؟ قال: قلت: من 
بني رباح» قال : وَنٌی لبني رباح البقر؟ إِنّما البقرٌ للأزدء وعبد القيس». 
والحاصلٌ: أنَّ اسم البدنة في عرف بني رباح لا يتناول إلا الإبلء لأنهم لیسُوا من 
أصحاب البقر . 

.)۱۳٣٤٣٤١( فقرة‎ ۳۱٣/۹ راجع: رد المحتارء كتاب الطلاق» باب الكنايات:‎ )٢( 

(6) تفر العرف: وسائل ابن عاتن ١188/7‏ , 








٣۰٣‏ مت أصول الإفتاء وآدابه 

- العرف العملىٌ: 

وأمّا العرف العمليٌ الذي قد يعبر عنه ب «التعامل» أو «العادة»» فاته قد 
يؤّر في تغيّر الأحكام. ولكن ليس كل تعامُل معتبراً في الشرع. 

قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: «إذا خالف العرف الدَّليلَ الشُرعیٌ: 
فإن خالفه من كل وجو بن رم منه ترك النصّء فلا شك في رده كتعارّف 
النّاس كيرا من المحريات. من الرباء :وشرب الخیر: ولبس الخرير 
انعا ري نت نا ہے ضاء 

وإن لم يُخالِقه مِن كُلّ وجوء بأن ورد الدَّليلٌ عامّاء والعُرفُ خالفه في 
بعض أفراده» أو كان الدليل قياساًء فإِن العُرفَ معتبرٌ إن كان عامّأء فإن 
العرف العام یصلّح مخصّصاً» كما مرّ عن (التحرير)» ويُّترك به القياس» كما 
صرّحوا به في مسألة الاستصناع» ودخولِ الحمّام والشرب من السّقاء ۷۴. 

والّذي تحصّل لي بعد سَبْرٍ المسائل التي بنوها على العرف العمليٌ أنه 
لو ثبت أن كم النّصٌّ ورد بأمر لا يتوق على العرفِ» فن تغيّر العُرف 
والتعامل لا يُغيّرٌ الحكم في قليل ولا كثير. 

مثال ذلك: جميعٌ المحرّمات التي ذكرها ابن عابدين رحمه الله تعالیء 
والّتي ورد النّصٌُ بتحريمهاء مع أن التعامل كان جارياً في ذلك العهد 
بخلاف النَّصّ. فلمًا حرّمها النص بالرّغم من التّعاملٍ المستمرّء ثبت أن 
حُكمٌ النّصّ لم يَکُنْ مبنيّاً على العُرف» والعُرفُ الجاري بخلافه لم یعتبرُہ 
نے دس إلى سرد فا السا المتصرية مدي إلى 
الأبد.» ولو جرى بها التعامل . 
ه أنواع الأحكام التي تتغيّر بالتعامل: 


أمّا الأحكام التي تتغيّر بالتّعامل فإنّها تندرج غالباً في أنواع آتیة: 





الفصل السادس: تغيّر الأحكام بتغيّر الڙمان ِ 5 اک 
الأول : إذا نبت الت في بعض الجزبّات على أساس تعامل الاس 
سے ہرد فيتغير م فيتغيّرٌ الحكمٌ في تلك الجرئيّات بتغيّر العغرف والتّعامل: 
لانتفاءِ علّة الحکم. 
مثاله : ما أخرجه أبو داود وغيره: عَنْ سَمْرَةَ بن جُنْذب ظالہ: 22 
الله کا قال : ١إِذَا‏ آئی احم على مَافِيَق LET‏ 
يَسْتَأَذِلْه» فَإِنْ أَذِنَ لَه فَلَیَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْء وَإِنْ لْمْ يكن فِيْهَاء فُلْيَصَرتْ 


4 


۶ ماه ور رو رمد 7 پر کے 8 عر و د عاج 5ه )1 
ٹلااظ فإن أجابه فليستاذنه › ولا سحت لٹ ولیشرب ولا يہ ٦‏ 


وكذلك ما أخرجه الترمدى : عن ابن عمر: عن النَّبِيَ يله قال : ) 


دحل حَائطاً ليأَكُلُ رلا يَتَخْذْ حه ا 


رياح عدار وار : عَنْ عَم أبي راع بْنِ عَمْرِو الْغِمَارِيَ قَالَ: كُنْتُ 
غلاما رمي تَخل کسر فاه 5 التب كل فَقَال: ١پ‏ غُلَامُْا تروي 
الكل قَالَ: آكُل. قَالَ: كا تَرْم النَخْلَء وكُل يما يَسْقْظ فِي أَسْمَلِهَا' ثم 
مس رَأَسَهُ قَقَالَ : الله أَشْبِعْ ل۳ . 


17 لني الكريم يل أجاز في هذه الأحاديث أكل الكّمرة وشرب اللبن 
بغير إذن مالكه» وهو في ظاهره معارضٌ للنُصوص التي حرّمت تناو مِلكِ 
الغير دون طيب نفس منهء وقد ورد هناك نص صريحٌ في حرمة احتلاب 
المواشي بغير إذن مالكهاء وهو ما أخرجه البخاري: عن عبد الله بن عمر 


؛)۲٦۹( سنن أبي داود باب في ابن السبيل يأكل من التمر. . .إلخء حديث‎ )١( 
وأخرجه الترمذي في البيوع» باب احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب» حديث‎ 
(۱۲۹۲)ء وقال الترمذي: «حديث حسن غريب» والعمل على هذا عند بعض أهل‎ 
العلم).‎ 

(۲) جامع الترمذيٌ» كتاب البيوع» باب الرخصة في أكل الثمرة للمارٌ بهاء حديث 
.)۱٦۲۸۷(‏ 

(۳) سنن أبي داود» حديث .)۲٦٢٤٢(‏ 





أصول الإفتاء وآدابه 


:2ه مود د س ليا لد چس ہیس 


ا : أن رسول الله گل قال: ١لا‏ يخلب أَحَدٌّ مَاشِيَةَ امي عير إذهِ؛ أَيحِبُ 
أحد ہو ری س سے و مور ہت 7 
ضُرُوعٌ مَوَاشِيهِمُ أَظَهِمَاتِهِمْ ‏ فلا يَحْلْبَنَ أَحَدّ مَاشِيَةَ أَحَد إِلَا باپیہ'''. 

وقد أطال المحدّثون. وخاصة الحافظ ابن القیٔم رحمه الله تعالى في 
(تهذيب السّئن)» في الجمع بين هذه النصوصء ولكنّ أحسنّ الأقوال في 
نرے الأحاديت الاد الها ميد غلى غرف ذلك ال مات إن کات 
أصحابٌ المواشي والحوائط يتسامحون في مثل ذلك للمارّة والمسافرين» 
فكان هناك إذن متعارَفٌ من لهم في مثل ما أجازه رسول الله كه . وعلى 
هذاء فلو تغيّر العرف» ولم يكن هناك إذن متعارف› يتغيّر الحكم . 

وقد تختلفٌ أنظارٌ الفقهاء في أن النّصّ كان مبنيّاً على العرف؛ أو كان 
حكماً سناڈ لا غلافة له ناقرف والتعام|,؟ ف دهت إلى أن الحاظ هر 
العُرف» يتغيّرٌ الحكمٌ عنده حسب التّعامل الحادث» ومن ذهب إلى أَنَه 
حكم مستقلٌ أفتى بِأنَّ النصّ يبع بلفظهء ولا يتخيّرٌُ الحكم بتغيّر العرف . 

مثاله : أن الحنظة والشَّعيرَ والثَّمرَ والمِلُحَ كانت من المكيلات في عهد 
رسول الله یا فكانت تباغ وتشترى كيلاً» ثم تغيّر التَعامُل فأصبحتٌ من 
الموزوناتٍ» تباغ وتشترى بالوزن. وقد فَرَض رسول الله به إذا بيعت 
بجنسها أن تكون متساوية في الكيل. فلمًا تغيّر التََعامُلُ وأصبحت من 
الموزونات» فهل يُعتبرٌ النّساوي في الكيل حسبّ ما ورد في النَص» أم 
بعتبر التساوي في الوزن حسبٌ العرف الحادث؟ . 

وقع فيه خلاف بين الومام أبي يوسف والطرفين ¿ ؛ فقال الإمام أبو حنيفة 
وجك رحمهما الله تعالی: إن المعتبر النّساوي في الكيل» ولا بعر 


(١(‏ صحیح البخاري» کتابت اللقطف پاب أيه ل أحل بغير إذن» حديث 
(ر۳٢۲۳۰).‏ 


: روا 
الفصل السادس: تغيّر الأحكام بتغيّر الزمان 5 ۳٠‏ 


النّساوي في الوزن» لأنَّ النّضّ إِنّما شَرّط النّساوي في الكيل. وهو مذهب 
الشّافعيَ وأحمد رحمھما الله تعالى”''. 

والمسألة مذكورةٌ في المتون حسب قولهماء وعلّلوه بأنَّ النصّ أقوى 
ہے ہف ارک جار انر يكو على اط ۴ 

ولكن روي عن الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يَعْتبر العُرفَ 
الحادث» فيعتبر النّساوي في الوزن. وما علّلوہ به من أنَّ النصّ أقوى من 
العرف» أجاب عنه ابن الهمام رحمه الله تعالى بقوله : الا بى أنهذا 
لا يلرّمُ أبا یوسف: لأنّ قُصاراه أنه كنصّه على ذلك» وهو يقول: يُصَارٌ 
إلى العُرفي الطّارئ بعد النصٌء بناءً على أن تغيّرَ العادة يستلزِمٌ تغيرَ النْصضّء 
حنَّى لو كان لا حيّا نص عليه" . 

فالحاصلٌ أنَّ أبا حنيفة ومحمّداً والشافعيّ رحمهم الله تعالى اعتبروا قول 
رشول الله ا كيلاً بکیل) مناظ الحُكم بلفظەء فلم يُعتبروا تغيرٌ العرف . 

وأمّا أبو يوسف رحمه الله تعالى» فنّظر إلى أنَّ مناظ الكم هو 
النّساوي في القَّدْرٍ المتعارف. وإنّما ذَكِرَ الكيل لأنّه كان إذ ذاك معياراً 
للقدرء فلمًا تير التعامل في هذه الأجناس. بحيث أصبحث تباع وتشترى 
بالوزن» تغيّر معيارٌ القدرء واعمَّيرَ التساوي بهذا المعيار الجديد. 

وقال ابنٌ عابدين تعلیلاً لقول أبي يوسف رحمھما الله تعالی : «فليس 
في اعتبار العادة المتغيّرة الحادثةِ مخالفة للنّضّء بل فيه اتَّباعٌ النّضّ. وظاهرٌ 
كلام المحقّق ابن الهُمام ترجيحٌ هذه الرّواية. 

وعلى هذا فلو تعارّف النَّامنُ بِيعَ الدّراهم بالدّراهم أو استقراضھا بالعدد 
)١(‏ كما في: المغني» لابن قدامة: 175/5. 


)۲( رد المحتاں باب الربا: 7126 . 
)۳( فتح القدير : 5 . 


و ات أصول الإفتاء وآدابه 


موت ست ب ا ن بستنت سید قت مس سف مس م تمم س سج ممه س اس ی سی سے س سد ےد وھ و جیما پسللدایہ سے )۰ 





كما في زمانناء لا يكونُ مخالفاً للنّصّ. فاللهُ تعالى يجزي الإمامّ أبا يوسف 
عن أهل هذا الرّمان خيرٌ الجزاءء فلقد سد عنهم باباً عظیماً من الرّبا)”'' . 

۔ الثاني : قد يكون حُكمٌ النّصٌّ معلولاً بعِلّة» وتنتفي تلك العلّةٌ بالغرف 
أو بالتعامل في بعض الجزتيّات» لا في جميعها. وحينئلٍ يتغيّر الحكم في 

مثاله: ډخول الحمّام بأجرة» فان الفياس باپ جواز لذن مدة 
ما يَمكثٌ في الحمّام؛ وقدرَ ما یُستعیل من الماء مجهولٌء وكذلك لو قال 
لسقَاءٍ: أعطني شربةً ماع بقلس» فإن قَذْرَ الماء مجھول؛ ففيه غَرَرٌ ممنوع 
سرت کے جا جانا ا۔۳ لاہ جعلائےے نسہل 
المُفضية إلى المنازعةء ولم يبق هناك نزامٌ بالتعامل. 

وكذلك نهى النبئٌ الكريم بيه عن الشّرط في البيع. رواه أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى, عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جد" . 

واستٹنی منه الحنفيّةُ الشّروط التي هي معروفة فيما بين التُجار. ولذلك 


و سم 


اروا ادا شترى نعلاً على أن يَحَدُوٌه البائع» أو جراباً على أن یخرِزّہ له حُقَاً. 

قال الشُرخسیٔ رحمه الله تعالى في (المبسوط): ١وإنْ‏ كان شرطاً 
لا يقتضيه العقدُء وفيه عرف ظاهرٌء فذلك جائرٌ أيضاً» كما لو اشترى نعلا 
وشراقا بشوط أن در البائع ‏ لن الات بالعرف نابت بدلیل شرعيٌ › 
و في النزع عن العادة الظاهرة حرجا يبنا . 


من الظاعر الث أن تعليلَ الجواز بدفع الحرج لا يرد إن كان الحكم 


(1) رسائل ابن عاندية + ۱۸7/۴ 

(؟) المحيط البرهانیٰ» فصل )۲٢(‏ من كتاب البيوع: 857/٠١‏ 
© جام اللسائيدة 70/7 

(6) الط ۹۹/1۳, 





الفصل السادسر: تغيّر الأحكام بتغيّر الزّمان 26ت ٥‏ 
منصوصاً قطعى الدّلالة» ولكنّ المراد أنَّ الٹھیَ كان معلولاً بعلّة» وانتفت 
العلّة بالتّعامل. 

رتا ماعا ابنُ عابدين رحمه الله تعالى فقال: «فإن قلتٌ: إذا لم 
يُفسد المتعارفُ العقدَ يلزمٌ أن يكون العُرفُ قاضياً على الحدیث . 


قلتُّ: ليس بقاض عليهء بل على القياس» لأنَّ الحديتٌ معلولٌ بوقوع 
النزاع المخرج للعقد عن المقصود به » وهو قطع المتازعةع والعرف ينفى 
الثزاعء فكان موافقاً لمعنی الحدیث؛٭'' 

وعلى هذا يُخرّجٌ حكم كثير من الشروط التي جرى بها التعامُل في 
البيوع في زمانناء مثل: التزام بائع الثلاجات والمكيّفات والسيّارات 
بصيانتها لمذةٍ معلومةٍ» أو التزامه بِحَمُلھا ونضّبها فى بيت المشتري» والله 
سبحانه أعلم . 

_ الثالت : قد يرد النَصّ في جُرْيَةٍ 4 مخصوصة . ويثبت الفقھاء حكمّه في 
نظائره» ما بدلالة النصٌّ أو بالقياس. وحينئدٍ إن جرى العرفٌ في تلك 
النظائر بخلاف القياس على التَّص» فقد يَعتبرٌ الفقھاء العرفٌ فی تلك 
النظائر دون الحرزئيّة التى ورد فيها النصّ . 

مثاله: ما ورد من النّهى عن فَفِبْز الان فى حديث أخرجه 


الدَّارَقَظَننُ : عن أبي سعيد الخدري َه قال: ١نهى‏ عَنْ عَسِيْبٍ الْفَحْل)ء 
زاد عبيد الله: «وَعَنْ قَفِيْز الطحَانِ د 


() تشر العرف؛ رسال ابن عابدیز: ۱۲۹/۴, 

)۲( ہین الاو : ۳ء حديث (۱۹۰) من كتاب البيوع ؛ کے انتا البيهقيٌ 
في سننه الكبرى: /٥‏ ۳۳۹؛ وأعلوة بھشام أبي کلیب كما في التلخيص الحبير: ؟/ 
٠؛‏ ولكن أخرجه الطحاوي في مشکل الآثار: 707/7 من طريق الإمام أبي 
يوسف» عن عطاء بن السائب» وهو سند جيّد» كما في : إعلاء السئن: ۱۸١/١١‏ . 





أصو ل الإفتاء وآدابه 


اس ر ر ا سس يب ان يس بي بتاعت امسج جب اہ 111 مھا ییو نز شان ل نكا هايا سه کے س یہ شه سم لمعم مجعم لله رر 


وعلّل الحنفیّة والشَّافعيّة النّهَيَ بأنّه جعل بعض معْمولٍ الأجير أجراً 
لعَمَلِء ولذلك عدُوا النّهي إلى جميع نظائره» وجعلوا ذلك أصلاً . 

قال الكاسانيٌ رحمه الله تعالى: «ومنها (أي: من شروط صخة 
الإجارة) أن لا ينتفع الأجيرٌ بعمله» فإن كان يَنتفمٌ به» لم يز لأنّه حينئلٍ 
يكون عاملاً لنفسه» فلا يستحق الأجرٌ. . . وعلى هذا ير ما إذا استاجز 
رجلاً ليِظْحَنَ له قفيزاً من حنطة برع من دقيقهاء أو ليَعصِرَ له قفیزاً من 
للب ارس تھا : أنه لا يجوز» ا 

دہ الا سی بک اس رتظا الا 
ومذهت الشافعيّة في هذا مثل مذهب آ۳ 

ولكن قال ابن عابدين رحمه الله تعالی : «ومشايخ بخ والنسفی رحمهم 
لله تعالى يُجيزون حمل العام ببعض المحمولء ونّسْجٌ الثوب ببعض 
المنسوج (مع أنّهم لا يُجيزونَ طحن الذّقیق بحصّةٍ من المطحونء لكونه 
ممنوعاً في النّصٌّ بصراحة) لتعامل أهل بلادهم بذلك» ومَنْ لم يُجوّزه قاسه 
على قفيز القَّْحُانء والقیاسُ يرك بالتّعارفٍ. 

ولئن قلنا : إِنّه لیس بطريق القياس» بل النصّ يتناوله دلالةٌ» فالأ 
يحص بالتعارف. .. ومشايخنا رحمهم الله تعالى لم يجِوّزوا هذا 
التخصيص» لأنّ ذلك تعامل أهل بلدة واحرة)“ 

والظاهرٌ أنَّ ما ذكروه من أن التَعامل يُترّكُ به القياسء ويُخصٌ به 


النْضلء ليس على إطلاقه . 


. 57/4 : بدائع الصنائع‎ )١( 

. ٥١/١ الدر المختار مع ابن عابدين:‎ )٢( 
. ٠۷١/١ راجع : روضة الطالبين:‎ (۳ 
۔‎ ٤۸/٦ رد المحتار» كتاب الإجارة:‎ )٤( 





الفصل الساوجس: ر الأحكام بتغير الزمان ١‏ ۴۰۷ 


والّذي يظهر لهذا العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه» والله سبحانه أعلم ‏ أنَّ 
هذا إِنّما يتأنّى في النِّصٌّ الذي لم تنبت علَته بالقطع واليقين» ولذلك 
اختلف المجتهدون في تعليلهء واختار بعض الفقھاء عله عامّة ترجيحاً 
لجانب التّحريم» فلو جرى الَعامُل في بعض الجزئيّات التي سَمَلنْها تلك 
العلّة العانّة» تُرِكَ ذلك الاحتياظ في خصوص تلك الجزئیّات لمكان 
سی ارت ور سی لحان ده تحت 


ساد ية ہما ذكرنا من کون الأجرة تحُلّث بفعل الأجير خٹی بضر 


ولكنٌ المالكيّة والحنابلةً لم يأخذوا بهذا التّعليلء وإنما علّلوہ بجهالة 
الأجرةء ولذلك جوّزوه إن لم تكن فيه قف ل وإن کان النص یحتمل 
علنين إحداهما أعم من الا غری: ×ھ سو احتياطاً . أن التَعارّضَ إن 

ومع ذلك» فالّذي يبدو أنَّ فقهاء بَلْخْ نظروا إلى أنَّ هذا العُمومَ الذي 
اخترناه في تعليل المي عن قفيز الطحان قد ينض بالمُزارّعة بجزی شائع 

من الزرع؛ فان المُزارع يحصل فيها على ما يخرّج من عمله. وقد جرى به 
التعامل فدلَ على أن هذا العمومَ يُمكنٌ تخصيصه بالتعامل . 


وغيرهم من المشايخ نظروا إلى أن هذا عرف خاص» ولیس عرفاً عامّاء 
نے ھا و حم بس 0 لجرت لكام کا رر لي 


؛۳۹۸/٥ راجع: الدسوقیٔ على الشرح الكبير: ٤/۹؛ ومواهب الجليل» للحظاب:‎ )١( 
والمغني: لابن قدامة» كتاب المضاربة: ٥١/۱۱؛ وشرح منتهى الإرادات»‎ 
ونقلتٌ نصوصهم في کتابي : بحوث في قضايا فقهية معاصرة:‎ .۳٥٣/٣ للبهوتي:‎ 
ط: دار القلم بدمشق.‎ ۲۲٢۰ ۔‎ ۲ 

)٢(‏ وهذا الاحتياظ ليس احتياطاً عملیّأء حيتٌ يجوز فيه الجانبُ الآخر أيضاًء وإنّما هو 
احتياظ اجتهاديٌ» فلا يجوز فيه الجانب الآخر. 








۰۰۰۸" 0 أصول الإفتاء وآدابه 


العُرف اللفظيّ كما أسلفناء ولا يتر في العُرف العملئ. هذا ما ظھر لي في 
جيه قول مشايخ بلخ وغيرهم من الفقھاء والله سبحانه أعلم . 

۔ الرابع : قد يكون هناك عََقّدٌ لم يَرِدُْ بمشروعيّته نصّء لا بجوازه 
ولا بځرمته» وقد يكون فيه شَبَةٌ ببعض المحظورات» ولكن يجري به 
التّعامل» فيجوّزه الفقهاء بالتّعامل ترجيحاً لجانب الجواز. 

مثاله : الاستصناع . فإنّهِ لم يَرِدْ فيه نص يُجوّزه أو يُحرّمهء وما وَرد عن 
رسول اللہ ية من أله استصنع منبراً. فان ذلك ليس بصريح في كونه عقداً 
بل یحتمل أن یکون مواعدة» اہ إن عقد الاستصناع فيه شب 
بالإجارة» لاله عقد على عملء وشَبةٌ بالبيع» فاه عقد على عين مصنوعة» 
والشٔبهُ الأوّل يقتضي جوارّہء والشبه الثاني يقتضي عدم الجوازء لكونه بيعا 
للمعدومء ورجحوا الشَّبه الثاني» لأنّه يجوز في الاستصناع أن يأتي الصَّانعٌ 
بالمطلوب من عند نفسه دون أن یصنعَه؛ ومن أجل هذا منعه غير 
الحنفيّة”2» ولكنّ الحنفيةٌ رجُحوا جانبٌ الجواز على أساس التُعامل على 

قال الإمام برهان الدين البخاري رحمه الله تعالى: (إِنَّ القياسَ وإن 
كان يآبى جوارً الاستصناع. . . إلا أنّا ٹرکنا القياسَ وجوّزناه بتعامّل 
الناس» فن الاس يُعايلون الاستصناع في هذه الأشياء من لَدُنْ رسول الله 
يي إلى يومنا هذا من غير نكير ورڈ من الصّحابة وق ولا من التّابعين. 
وتعامل الناس من غير نكير ورڈ من علماء كل عصر حجَّةٌ يُترك بها 
القياس» ويخصٌ به الأثر»” '*. | 
)١(‏ قال المرداويٌ في (الإنصاف: :)۲۱٦/٢‏ الا يصح استصناع سلعوء لأنّه باع ما ليس 


عنده على غير وجه السلم». . 
(۲( المحيط البرھانیٔ؛ فصل »)۲٤(‏ من كتاب البيوع : ۶٣‏ .. 


قلت : انظر كتاب: عقد الاستصناع» للشیخ مصطفى الزرقا كته (ن). 
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وكذلك شركة الأعمال وشركة الوّجوه عقدان لم يرذ نص بإجازتهما أو 
مَنْعِهماء ومنّعهما الإمام الشَّافِعنُ رحمه الله تعالى» لن الشركة لا بدٌ لها 
من خلط المالين من أجل الاستنماء» ولا يوجدٌ في هذين اللُوعین''' 

لکن أجازهما اأ لمكان التغامل؛ فقال الكاسانئٌ رحمه الله 
تعالى : «ولنا: أن الناسَ يتعاملون بھذین الوعين في سائر الأعصار من غير 
إنكار عليهم من أحد. 

- الماسر) : قد يكون الحكمٌ مبناً على أن الشريعة تَر ظاهرٌ الحال. 
وظاهر الحال قد يتغيّر بتغيّر الرّمان. 

مثاله: ما ذكره الفقهاء من آنه إِنِ اذّعتٍ المرأةٌ المدخول بها أنّها لم 
تَفْبِضُ مِنَ المهر ما اشئرظ تعجيلة» وائغى الرجل اله أوفاعا» فالقول 
للزوجء مع أنَّ المرأةً مُنْكرةٌ للقبض» وقاعدةٌ المذهب أن القول للمُنكرء 
لأنَّ العادة أن المرأةً لا تلم نفسّها قبل قبضه”"» فالظّاهِرٌ يشهد للرّوجء 
والقولٌ لمن يشهد له الظاهر. 

ولكنّ هذا الحكمٌ إِنّما يتأنّى في الأسَر والأعراف التي ثبت فيها أنَّ 
المرأة لا تُسِلّم نفسها دون قبض المشترط تعجيلّه» فان ثبت أنَّها تُسلم 
نفسها عادةٌ دون ذلك» كما في غُرف كثير من الأسر في بلادناء فالحكمُ 
يتغيّرء ويرجع إلى أصله أن المرأةً مُدكرةٌء فالقول لها . 

ومن هذا التوع ما ذهب إليه الإمامٌ أبو حنيفة رحمه الله تعالى من أن 
القاضي يكتفي لظاهر عدالة الشھودِ فی غير الحدودٍ والقصاص؛ ولا حاجة 
إلى تزكيتهم إلا إذا طَعَنَ الخصمٌ فيهم . 


)١(‏ شرح منهاج الطالبين» لجلال الڈٌین المَحَلْي» بهامش حاشيتي قليوبي وعميرة» أول 
كتاب الشركة : ۲/ ۳۳۲ _ لمم 

0( بدائع الصنائعء كتانيه الشركة : ۷۹/6, 

© نر الفرقف رسائل ابن عاد ١‏ 
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وقال صاحباه: لا بُذٌ أن يسأل عنهم في السر والعلانية فی سائر 
الحقوق . 

وقال صاحب (الهداية): «وقيل: هذا اختلافٌ عصر وزمان» والفتوى 
على قولهما فى هذا الرّمان». 

وقال ابن الهمام رحمه ا رر «والظاهرٌ الذي ؛ يعبت 
بالغالب أقوى من الظاهر الذى يد يثبْتٌ بظاهر حال الإسلام. وتحقيقه ےت 
لا تنا بعلب الففسق» فقد قَطَعْنا بان أكثرٌ من التزم الإسلامَ لم يجتب 
محارمه» فلم يبق 3 التزام الإسلام مظنَّةَ العدالة» فكان الظَاهِرٌ النّابتُ 


۔ الساوین کان چ ر ید ی م وبتغیٔر 
أحوالهم يتغيّر الحکم. 


مثاله: ما رُوي عن الإمام أ أبي حنیفة رحمه الله تعالى أن الإكراه 


ت هه وي 
ہے 


ےس اس طف تال lal‏ متام 
السلطان وغيره. وقال المَرَغِينَانِنُ رحمه الله تعالی : «قالوا: هذا اختلاف 
عصر وزمانء لا اختلاف ححجّةٍ وبرهان» ولم تكن القدرة في زمنه إل 
نوا جح لد سا سھگ 

as‏ الإمام أبي حنیفة رحمه الله تعالى كان زمنٌ خير 
لا يُتصوّر من غير السّلطان أن يكره أحداً على ما لا یرضی. 000۳ھ 
العُرف وكثر الفسادء صار الإكراة يتحمّق من غير سلطانِ فعلاء فأفتى 
الإمامُ محمّد رحمه الله تعالى بتحقق الإكراه من غير السَّلطانء وبه أخذ 
المتأخرون» وهو المختار للفتوى اليوم. 


. 408/5 الهداية وتكملة فتح القدير» كتاب الشهادة:‎ )١( 
.۱٦۷ /۸ (؟) الهداية مع فتح القديرء أول كتاب الإكراه:‎ 
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ومن هذا الباب سال سے الہساقضی وهو أنه مَنْ رفع ال السّلطان 
شكوى ند أحدء فاذاہ السلطان من أجل سعأيته » اما فى جسده» أو فى 
ماله وكا الشكروى غير وج ف اما العا الشاعه 
لا يضمن ؛ لاه غير مباشر للایذاء سا هو هتس ومباشرة الإيذاء من 
للمفسدین. وتمام الکلام عليه فی کتاب الغصب من (رد الیج ۶۷ 

وهناك كثيرٌ من المسائل أفتى فيها المتأخخرون من الحنفيّة بخلاف 
مذهبهم لتغیّر أحوال النّاسء كما أفتوا في مسألة الظفَّر”" بجواز الأخذٍ من 
غير جنس الحق. قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: (إِنْ عدم جواز الأخذٍ 
من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق» والفتوى اليوم 
على جواز الأخذٍ عند القدرة من أيّ مال کان لاسيّما في ديارنا 
لمداومتهم المُقوق)'''. 

وإ العامة ابنَ عابدين رحمه الله تعالى ألّف رسالةً باسم (نَشر العرف 
في بناءِ بعض الأحكام على العغرف) وجمع فيها كثيرا من المسائل التي 
بيت على العرف والتّعامل» ولا تكادٌ هذه المسائل تخرج من الأنواع السنّة 
اتی ذكرناهاء وقال فيه: «فهذا كله وأمثاله دلائل واضحة على أن المفتي 
ليس له الجمودٌ على المنقولٍ فى كُتّبٍ ظاهر الرٴوایة من غير مُراعاة الزّمان 
وأهله. وإلا يُضيّعم حقوقاً كثيرةً ويكون ضررة أعظمَ من نفعه»“. 


)١(‏ رد المحتار: ٦/۲۱۳ء‏ طبع كراتشي. 

(0) يعني : إن ظفرَ الدائن بمالِ المديون المماطل» فان أصلّ مذهب الحنفيّة أنه لا يجوز 
له استيفاء حقه إن كان المال المظفور به من غير جنس حقه. 

(۳) رد المحتارء كتاب الحجر: 2١6١/5‏ طبع كراتشي . 
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سس : العرق يه , عرو ال 
الحادث؟ . 


قلت : نعم ! إن المتاخرين الذي خالفوا المنصوص في المسائل المارّة 
لم یُخالفوہ إلا لحُدوثِ غُرفِ بعد زمن ن الإمامء فللہفتي ابع عُرفه الحادث 
في الألفاظ العُرفيّة» وكذا في الأحكام التي بناها المجتهدٌ على ما كان في 
غرف زمانه» وتغيّر عرفه إلى غرف آخر اقتداءً مم ےڈ يكون 
المُفتي ممن له رأيّ ونظرٌ صحيحٌ ومعرفة بقواعدٍ الشُرعء ج 
الثرف الذي يجوز بناء الأحكام عليه» وبينَ غيره» فإنٌ المتقدّمين شَرَطوا 
في في المفتي الا جتھاد وهذا مفقود في زمانناء فلا أقلّ من أن يشترط فيه 
معرفةٌ المسائل بشروطھا وقيودها التي كثيراً ما يُسُْقطونهاء ولا يُصرّحون 
بها اعتماداً على فهم المتفلّہ. 

وكذا لا بد له من معرفةٍ عرف زمانه وأحوال أهلهء والتخرّج في ذلك 
على أستاذ ماهر» ولذا قال في آخر (منية المفتي): لو أن الرَّجِلَ حَفْظ 
جميعٌ كُتب أصحابناء لاہڈٌ أن يتتلمذ للفتوى حتّی يهتدي إليهاء لأنّ كثيراً 
من المسائل يجاب عنه على عادات أهل الرّمان فيما لا يُخالف 
لان 
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الوجه الثالث 


تغْبرٌ الأحكام بالضرورة والحاجة 





إن السَببَ الثالث لتغيّر بعض الأحكام هو الضّرورة والحاجة» ومأخذ 
اعتبارها في الشريعة قوله تعالی : اتتا حرم يڪم الْمَيِحَةَ وَأَلدُم وحم النرر 
ومآ ِل بد لمر َه َم أضظرٌ ع اچ وا عاو ل ْم علو إن لله عمو ح4 
[البقرة: ۱۷۳].ء 


CATON o‏ سی ہیں HA EF I‏ فر 
وقوله تعالی : #فمن أضطرٌ في مخہصّة غير متجانفي ٹم فَإِنْ ا عفور ر حم 


5 2 کے اخ و ر 7 Er‏ کی تو سے سے 4 سرچ سے عر 
وقوله تعالى #ؤقل لا اجد فى ما أوحى إل خر عل طاعِم يطعمة: إ أن ب ب 
۔ ر a‏ م سر و ص کم جج سے ا A>»‏ - 5-5 و م سر مم بے سے سے 7 یہ 
نے او امس و لحم جار وا ر و فقا ال لیر انه نے قمین ا 
سے سس کے سے 0ت حم سر ماے مر م ر 
2 ب سح ر A^‏ 2 
عر باغ ولا عاد فن رَبك فور تح 6 [الأنعام: .]٠٤١‏ 


5 : . ۔ صا بی رر ماسح ےی سف و کے کرس ل رع إلى ررس خم ليك ہم 
"٦‏ بر باع ولا عاو فت الله عَمُورٌ تح کہ [النحل: .]1١6‏ 
الا ڪلوا مما ڈکر اسم اه عليه ود فصل لک م 


حرم € ِا ما أَصطررتم لی وَإِنَّ كديا سی بأهوايهم بھبر علو إِنَّ ا اعم 
بالْمَعَتَرِنَ4 [الأنعام: 119]. 

وقوله تعالى : وما جعل عل د في الین من حرج [الحج: ۷۸]. 

وقوله تعالى : للا يكلف أله تسا إلا وها [البقرة: .]۲۸٢‏ 

وقوله تعالى : افوا الله ما سن 4 [التغابن : .]1١7‏ 

على أساس هذه الایات اعتبرت الشريعة الضّرورةً والحاجة في كثير 
من الأحكام الفقهيّة» حنَّى جاءت الرّخصةٌ على ذلك الأساس في تناول 
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بعض المحرمات القطعية ية بقدر الضرورة. اھ ساس تناک الشفياء 


في رس من مراتب الضرورة والحاجة. 

وقد ذكر الحمويٌ عن ابن الهمام رحمهما الله تعالى مراتب خمسة عبر 
سیا شر الات EG Mg‏ 

- فالضرورةٌ: بلوغه حدّاً إن لم يتناول الممنوعَ هلك أو قارَبَء وهذا 

يبيح تناول الحرام. 

- والحاجة : کالجائع الذي لو لم يَچذ ما يأكلّه لم يهلك» غير أنه يكون 
في جه و مدا ولا لا يع ارا ويبيح الفِطرَ في الصّوم. 

- والمنفعة : كانّذي يشتهى يشتهي حبر ابر ولحم الغنمء والطعامَ الڈسِم . 

- والزينة: المشتهي للحلوی والس 

- والفضول: التوسّمٌ بأكل الحرام والشبهة. 

وحاصله أنَّ مراتبٌ الرّينة والمنفعة والفضول لا تؤثر في تغيير الأحكام. 
والّذي يؤثر في تغيّر الأحكام هو الضّرورة والحاجة» فنذكر هاتين المرتبتين 
بشىءٍ من التفصيل» والله سبحانه هو الموقق : 
٭ أولاً: الضرورة: 

أمّا الضرورة» فقد عرّفها الإمام أبو بكر الجصّاص رحمه الله تعالى عند 
الكلام على المخمصة» فقال: «الضّرورةٌ هي خوف الضّرر بتر الأکل: 
ما على نفسه أو على عضو من أعضائہ؛'''. 

وهذا التََعرِيفُ» وإن کان مختضاً بضرورة أكل المحرّم» لكنّه يشمل 
)١(‏ شرح الأشباه والنظائر» الفنُ الأوّلء القاعدة الخامسة: ۱۱۹/۱. 


(؟) أحكام القرآنء للجصّاصء سورة البقرة» باب فى مقدار ما يأكل المضطرٌ : .٠١١ /١‏ 
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تعاطيَ محظور بشرط أن يكونّ هناك خوفٌ على النّفس أو العُضوء 
كارتكاب الكذب أو المحظوراتِ الآخری في حالة الإكراه الملجئ. 

ويجب لتحقق الضرورة أمور: 

الأوّل: أن يكون هناك خوفٌ على النفس أو العضو. 
- الثاني : أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرَة» بمعنى أن یقعٌ خوفُ 
الهلاك آر الكل بخلة ال حسب الجارب» لا مجرّد وهم بذلك. 

د الغالق: أن لا تكون لدفع الصرر وسيلة أخرى من المباحات» 
ويغلبٌ على ظنٌّ المبتلى به أن دفعَ الضرر متوقعٌ بارتكاب بعض 
المحرّمات . 

- الرابع : أن لا يكون المحظورٌ مما يوجبٌ مثل ذلك الضّرر على 
غيره» فلا يجوز قتل أحدٍء ولو في حالة الإكراه الملجئ. 

وعدن تد نحمّق مثلِ هذه الصرورة يُرخَص للمبتلى به في ارتكاب محرّماتِ 
منصوصة بقدرِ دفع الضرورة كالجائع المضطرٌ الذي يخاف على نفسه 
الهلاك» يُباح له أكل الميتة أو الخنزير بقدرِ ما يدفع عنه الهلاك. وهذا هو 
المقصود من القاعدة المشهورة: (الضرورات تبيح المحظورات». 

وما ذكره العلّامة خالد الأتاسي رحمه الله تعالى تحت القاعدة يلخ 
الأحوال المختلفة للضرورات وأحكامهاء فننقله هنا بلفظه. قال رحمه 
الله تعالى : 

ثم هذه الرّخصةٌ ثلاثة أنواع : 

١۔‏ نوغ هو مباخ : كأكل المیتةف والڈُم؛ ولحم الخنزیر وشرب الخمر 
عند المَجَّاعة» أو العْصَّدَء أو العطش أو عند الإكراه القَامٌ بقتل أو قطع 
عضو. فهذه الأشياء ص امار لقوله تعالى : إل ما أضْظروشر الد 
[الأنعام: ۱۱۹]ء أي : دعتکم شدّة المجاعة إلى أكلها. والاستثنا من التحریم 
إباحة (بدائع). 
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ام 
ا 7 
>" وى 


وكما يتحفق». الاضطرار بالمَجَاعةٍ يتحقّق بالإکراہ؛ ضح الال 


ولا يُباح الامتناع. حتّى لو امتنع حتّی مات أو قل يؤاخذء لاله بالامتناع 
صار مُلقِياً نفسه بالتّهلكة, وقد نهي عن ذلك . 

وإن كان الإكراءٌ ناقصاً كحَبْس أو ضرب لا يُحْافٌ منه التّلفك» لا يحل 
له أن يفعل . ۰ 

؟ - ونوعٌ لا سقط حرمتّه بحالٍء ولكن يُرخص فيه : 

كإتلافٍ مال المسلم» والقذفٍ في عِرضهء وإجراء كلمة الكفر على 
لسانه» مع اطمئنان القلب بالإيمان» إذا كان الإكراه تامّاء فهو في نفسه 
محرّمٌ مع ثبوتِ الرخصة» ص۵ ا" 
المؤاخذة. لا في تغيير وصفه» وهو الْحرمت والامتناعٌ عنه أفضلء حنّی 
لو امتنع فَمتِلَ كان مأجوراً . 

۳۔ ونوغ لا بباح ولا يرخَصٌ أصلاًء لا بالإكراه التامٌ ولا بخلافه : 

كقتل المسلمء أو قطع عُضو منه بغير حق» والرّنى» وضرب الوالدين. 

إذا عرفت هذاء فهذه القاعدة يعني (الضرورات تبيخ المحظورات) 
لا تتناولٌ النّوعَ الأخيرء لأنه لا يُباحُ بحالٍ من الأحوال» بل تتناولٌ النّوعَ 
الأول مع ثبوت إباحتهء والثاني مع بقاؤه على الحرمةء والتّرخيص إِنّما في 
رفع الإثم» كنظر الطّبيب إلى ما لا يجورٌ انكشافه شرعاً من مريض أو 
جريح . فإته ترخيصٌ في رفع الإثم لا الحرمة» وكالاضطرار لأكل مال الغیرِ 
ع Eh‏ بر رر ابی ای 
بل يَسْقَط عنه الاثم رت EE‏ او الاستحلال هذ ای 


© ثانيا : الحاجة: 


ب 


وو الحاجة فهي الدّاعية التي يترئّبٌُ على عدم الاستجابة لها ضِيْقٌ 


.۔)٢٦٢( شرح مجلة الأحكام العدلیة للعلامة الأتاسى را عن في شرح المادة‎ (١() 
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امھ ا شش شر رشب رج 





وحرج وعسر وصعوبةء وإن لم يكن ذلك الحرج يؤذي إلى تلف التفس أو 
المال. 

ثمّ الحاجة على قسمین: حاجة عامّدًء وحاجة خاصّة. 

۔ أمّا الحاجة العامة » فما يحتاحٌ إليها النَّانُ جميعاًء أو أكثرهم. 

۔ والحاجة الخاصّةٌ: ما يحتاح إليها فة من النّاسء كأهل مدينةٍ معيّنة 


سس 


٣ 


أو أرباب جرفةٍ معيّنة» أو يحتاخ إليها فرڈ أو آفراڈ محصورون. 

وقد قرّر الفقھاء أنَّ الحاجة العامّة أو الخاصّة ربّما تؤٹر في تغيير 
الأحكام» وجلب اسر تانر الضرورة. ولم أرَ في شيءِ من کنب الفقه 
من أوضحَ وَجُْهَ الفرٴقِ بين تأثير الضرورة وتأثير الحاجة. 

ولکنٌ الذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه أنَّ الحاجة إِنّما تُعتبرٌ 
مؤثرةً في تشريع الأحكام السرعيّة أو في تغیُرھا في حالتين : 

1ب الحالة الأولى: أن تكون نصوصٌ القران والشة ضر حت قيا 
باعتبار تلك الحاجة : 

وذلك مثل جواز السلمء فان السَّلم في الأصل بيع معدوم. وهو 
لا يجورٌ» وإِنَّما شرع السّلمُ دفعاً لحاجة الناس» وقد بطق بإباحته القرآن 


3 


$ 


ھا 


وا 
وكذلك أَبِيحَ لبس الحریر للرّجال في الحرب والمرض» وقد صرّح به 
الحديث التبوي الشريف. 
ويلحق بهذه الحالة ما صرّح الفقهاء باعتباره في الأحكام» مثل: فسخ 
الإجارة بالأعذار أو بقائها للحاجة» وقد ذكر الأتاسي رحمه الله تعالى 
أمثلة كثيرةً من هذا النوع تحت قاعدة: «المشقّة تجلب الئیسیرا. 
؟ ‏ والحالة الثانية: أن يكون أصِل الحكم محتمّلاً غير صريح في 
الكتاب والسَّنّة أو مجتهداً فيه» فتّرجَح الإباحةٌ في مواضع الحاجة: 
وذلك مثل كشن المرأةٍ عن وجههاء فن لا يجورٌ في الأصلء ولكنّ 


F1۸‏ ات أصول الإفتاء وآدابه 


حكم الأصل هذا مبنِيٌ على نصوص محتمَلة غير صریحةء ولذلك أصبحت 
ا جيذ نينا راعان رکا CLIO‏ ورد كان 
مرجوحاً في نفس الأمرء غير أنه يرجح في مواضع الحاجة. ولذلك أفتى 
فقهاءٌ الحنفيّة بجواز كشفي الوجه للمرأة عند أداءِ الشهادة» وعند الازدحام 
السديد الّذي لا تتمكنٌ المرأةٌ معه المشي في الظريق عند أداء الحجٌ . 

أا في المسائل المنصوصة القطعيّة التي ليست محل اجتھادء فالظاهِرٌ 
أن الحاجة لا تور فيهاء إلا إذا بلغت مرتبةً الضّرورة. 


وقد ذكر بعض الفقھاء «أنْ الحاجة د نل منزلة الضّرورة: عامَّةَ كانت أو 
عبنت وظاهر لفظ هذه القاعدة عام جتاء حتّی إنه اشتبة على بعض 
النّاس أن الحاجةً مؤثْرةٌ في تحليل بعض المحرّمات القطعيّة. مثل: أكل 
الميتة والخنزیر في حالة الاضطرارء ولكنّ الذي يظهَرٌ من الأمغلة التي 
ذكرها الفقهاءٌ تحت هذه القاعدة أن هذا ليس بمُرادِء وإلّا ل 
قطعيّ استدلالاً بان الحاجة ‏ ولو كانت خاصّة ‏ تقتضي ذلكء وهذا يؤدي 
إلى حلع رِبقة الشّريعة بأسرها. 


ولكنّ المقصود من هذه القاعدة: بيان حكمة بعض الأحكام التي ثبتث 
ما بالنصوص» أو بالتعامُل المستمرٌ خلاف القياس» مثل: بيع السّلم» 
والإجارة» والاستصناع وغيرهاء فن هذه العقود إِنّما شُرِعَتْ خلاف أصل 
القياس الظاهرء لأنّها تشتمل على بيع المعدوم» ولكنّ الشُریعةً استلنّتْ هذه 
العقودَ من حُکم بيع المعدوم لحاجة الئّاس. فهذا يدل على أن الشّريعة 
الغرّاء قد راعث في أحكامها حاجة النّاس؛ فأباحت كثيراً من العقود لإنجاز 
حاجتهم. وما ذكرناه ينضح بالأمثلة التي ذكرها الفقهاء الّذِين ذكروا هذه 


)1( الاشاء ر بع شرح الحموي. الفنّ الأول القاعدة السادسة من الخامسة: 
١]‏ 0 007 الأحكام العدلیّقق المادّة .. 
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القاعدة» فإنهم لم یُوردوا فيها حُكما إلا وهو ثابٹ إِمًا کاب رانا أو 
بالتعامل. فثبت بذلك أن تنزيل الحاجة منزلة الضرورة في بعض الأحكام 
لا بد له من دليل شرعيٌّ آخرء مثل أن يَرِدَ به نضّء أو یثبتَ الحُکم بالعُرف 
والتّعامل» وليس المرادٌ أن يثبْتَ به كم معارض لنص قطعي . 

والذى يبدو لهذا المد الجعيف.. عنا الله عه أن هذه القاعدة خی 
نظر من وجوه: 

الال أكا تر ادن القاعدةً على ظاهرهاء لم يكن هناك فرق بين 
الضرورة والحاجة ومع أنه خلاف ما اتٌفق ق عليه الجميع . 

- الثاني: االو الميطلسة ينها تا تحص في عمل محرّم 
رُخصة مؤقتةً بقدر الضّرورة» كما هو مصرَّحٌ في قول الله سبحانه عير 
باغ ولا عار [البقرة: ۱۷۲] مع أن الأمور التي ذكروا إباحتها تنزيلاً للحاجة 
منؤلة الضرورة ليست موق بل هي أحكامٌ دائمة لا تتقیّد بوقت. مثل : جواز 
السّلم» أو الاستصناع وغيرهماء فكيف يُقال: إِنَّ الحاجة إليها تُوّلت منزلة 
الضرورة في جميع أحكامها . 

- الثّالث: الأمثلةٌ التى َكَرَت تحت هذه القاعدة كلها مستيدةٌ إلى نضء 
أو تعامل . 

وما ذكروا من الأمثلة التي لم تبت نصاء مثل : الجواز للمحتاج أن 
یستقرض بالرباء فإته لا يُباحُ له ذلك إلا في حالة الاضطرارء فیندرج تحت 
ھی المع غا دون الحاجة المحضة. 


وكذلك قد ذكر ابن نجيم رحمه الله تعالى جوارٌ بيع الوفاء تحت هذه 
القاعدة. ولكنّه : 


- أولا : مختلف فيه . 


۲۰ ات أصول الإفتاء وآدابه 

واا ين أجازه إنها أجازه على أ الط المععارت لا نيد 
ا 

ولذلك قال الشيخ أحمد الزرقاء رحمه الله تعالى في شرح هذه 
القاعدة : 

(والظَاهِرٌ أنَّ ما يجورٌ للحاجة إِنّما يجوز فيما ورد فيه نص يجوّزه» أو 
تعاملٌ» أو لم يرد فيه شيء منهماء ولكن لم يرد فيه نص يمنعه بخصوصه» 
وكان له نظيرٌ في الشُرع يمكن إلحاقه به» وجعل ما ورد في نظيره وارداً 


نا 


هذاء والحقٌُ أنَّ أحوال الحاجة التي تر في تغییر بعض الأحكام أمرّ 
يعسر ضبطه بضوابط جامعةٍ مانعة» والمناط فيه على الملكةٍ الفقهيّة 
والمذاق السَّلِيمء الذي لا يحصل بمجرّد مراجعة الكتب» وإِنّما يحتاجُ إلى 
طول الممارسة في صحبة فقيو مُتمكنٍء له باع في الفقه في جانب» ومعرفة 
بأحوال النّاس في جانب آخر. 7 001000000055 
حاکیاً عن (منية المفتي): «لو أن الرّجلَّ حفِظ جميعَ كتب أصحابناء لابدً 
أن يتتلمدٌ للفتوى حّی يهتدي إليها © . 


© © 8 


)١(‏ أي: الشّرط باطل والعقد صحيح (ن). 
2 شرح عقود رسم المفتي ؛ رسائل ابن عابدين : ۸۱. 


الفصل ‏ الساردس: تخیر الأحكام بتخير الزمان 0 ۱ 





الوجه الرابع 


تغبرٌ الأحكام لسد الذرائع 





الوجة الرّابع لتغيّر الأحكام هو سذ الذرائع» فقد يكون أمرٌ جائزاً 
مُباحاً في نفسه» ولكن يُمْنَعُ منه لكونه يتطرّق إلى محظورء وقد يكون هذا 
التََطرّق أقوى في عصر دون عصرء وع أجل هذا يتغير الحكم باختلاف 
الأزمان. وإليكم فيما يأتي نبذة من أحكام سد الذرائعء"' 0 سحاآ ھر 


الموقق : 
٠‏ تعريف الذريعة لغة وشرعاً: 

الذريغة فى اللغة :يمحت الوسيلة» كما نی (الغامرس) وهی ای 
يتوصّل بها إلى شيء آخر. 

أمّا الذريعة فى اصطلاح الفقهاء: فقد عرّفھا ابنُ رُشْدٍ الجدٌ بقوله: 
«الذَّرائِعُ: هي الأشیاۂ التي ظاهرّها الإباحةٌ» ويُتوصَّلٌُ بها إلى فعل 
لاگ 7 

وعرّفها القرطبئٌ ر حمه اللہ تعالى بقوله : ال مك عبارةً عن أمر غير 

سح .ريو ۾ #. ر۳ 

ممنوع في نفيه» يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع) 
© دليل اعتبار سد الذرائع: 

والأصل في هذا الباب قول الله ا : ولا مض يعون من دون 
)١(‏ انظر كتاب: سذُ الذرائع في الشّريعة الإسلاميّة» للشّيخ محمّد هشام البرهاني (۵). 


)٢(‏ المقدّمات الممهّدات» لابن رُشد: ۳۹/۲ء كتاب بيوع الآجال. 
(۳) الجامع لأحكام القرآن: 2594/7 تحت آیة البقرة: .١١5‏ 
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سم مھ سم لسلسمل ب مح ےہ ہے ری جج سس سم عسوي اوور سس حصحہ 0ج7 ۱ نان ا مي بيج سس سج ووب ماه سس ات ون يا ب انه 95 


مو ور و ےم 4 


اللہ سيوأ أله عدوا ا بعر لوہ [الأنعام: ]٣۰۸‏ فن سب الأوثانِ ليس ممنوعاً في 
نفسهء ولكنّ الله ٥‏ يل من منه لكونه مؤدّياً إلى أن المشرکین یسُبُون الله 4# في 
جواب سب آلهتهم المزعومة. 
٭ أنواع الذرائع: 

2 إن الذَرائِع على نوعین: 

۔ الأول : الذّراء ع التي سدَّها الشارع بنصٌ من نصوص الشّريعة : 

کما منع القرآن حر مس ا الم کے 00ص0 
المذكورة» أو كما حرّم رسول لله ياء ربا الفضل» لكونه ذریعة إلى ربا 
القرض. سد مثل هذه الڈرائع واجبٌ بالنّصّء ولو لم تمض إلى محظور 
في جَزئيَّةٍ خاضّة لكونٍ هذه الأحكام صارّث أصلاً بنفسها بعدّما ص 
عليها الشَّارعٌ ولم يبق سد الذريعة إلا حكمة لتلك الأحكام» ولا يدور 
سورد ا ہے من قبل" . 

- الثاني : الذّرائعٌ التي لم بثبٔ يبت سدّها من الشَارع. ولكن ثبت منعٌ 
المحظور الذي تتطرّق إليه هذه الذراتع» وهذا النوع ممّا يمكن أن يختلف 
فيه الحكم بحسب أحوالٍ ا 


دورول 4ه تس ى ت رر صے 2 اھر سرس مر و جر مر 4 
الوم أجل نم لطبت وطعام أن آووا کے ح3 0-7 وَالْحَصَئتٌ من 
دہ 517 سے وت 0 غم ہم 2 ۶ وت 
امت ولص من الزن أوتوأ الكت من بلک إا i‏ حصنن غير 
ار سے ا 


ماين وا تق أَحْدَانِ 4 [المائدة: 9]. 

فتزوّجٌ الکتابیات حلال في نفسه بنصٌ القرآن الكريم» ولم يذكر القرآن 
الكريم كراهةً في ذلك. ولكن لما رأى سیّدنا غُمرُ دنه في زمانه أن ذلك 
يودي إلى مفاسد منع النْاسَ منه» حنَّى أَمَرَ خذيفة بنَ اليمانٍ وي أن 


. انظر : ص۹٢۲۸ وما بعدهاء فی ھذا الکتاب‎ (١() 
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ُفارق زوجتّه اليَهُوديّة» فقد أخرج الإمام محمّد رحمه الله تعالى» عن أبي 
حنيفة» عن حمّادء عن إبراهيم» عن خُذیفةً بن اليّمان ص أنه ترو 
يهوديّة بالمدائن» فكتبّ إليه عمرٌ بن الخظاب ول وه أَنْ حل سبيلّها. فكتب 
لے أحرامٌ هي يا أميرٌ المؤمنين؟ فكتب إليه : أغزم عليك أن لا تضع 
كتابي هذا حى تُخْلّىَ سبيلّهاء فإني أخافٌ أن يقتديّك المسلمون» فیختاروا 
بے اهل لذ سوال جر رتك جک سو تھے 

وقال محمّد رحمه الله تعالى بعد رواية هذا الأثر: «وبه نأخذء لا نراه 
حراماً» ولکَتًا نرى أن يُختارَ عليهنّ نساء المسلمين» وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله E‏ 

وقال ابنُ الهُمام رحمه الله تعالى : «ويجورٌ تزوجُ الكتابيّات» والأؤلى 
أن لا يفعل» ولا یأکل ذبيحتهم إلا للصرورة» وِتُگرّہ الكتابيّة الحربيّة 
إجماعاً. لانفتاح باب الفتنة من إمكان التعلّق المستدعي للمُقام معها في 
0-31 وتعریض الولد على التَّخْلّقٍ بأخلاق آهل الگفر وعلى الرّق 
بأن تسبَّی وهي خُبلی؛ فيُولد رقيقاً» وإن کان مسلماً''. 

وذكر الدّردير فی (الشرح الكبير): أنه يجوز نكاح الكتابيّة بكرو عند 
الإمام مالك» ويتأكّد الگرہ إذا كان الٌواج بدار الحرب”" . 


وقال الشّيرازيٌ: «ويُكرّهٌ أن يتزرَّجَ حرائرّهم» وأن يطأ إماءهم بيلك 


)١(‏ كتاب الآثارء للإمام محمد؛ باب من تزوج اليهوديّة أو النصرانيّة. .. إلخ» رقم 
(٤١٦)؛‏ وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى: ۱۷۲/۷ء باب ما جاء في تحريم 
خرائر آهل الشرك دون بث الكتاب؛ وأخرج عبد الرزاق في مصنفه: ۰۸۷/١‏ رقم 
)۱۰۰١۷(‏ وفيه: أن عمر فج ضيه قال له: «طلقها فإنّها جَمْرة»» وأنَّ حذيفة وله لم 
يطلقها لقولهء ولكن لها قيما بعڈ. 

)۲( فتح القدیر: 0/۳ . 

(۳) الدسوقي على الشرح الكبير: .۲٦۷ /٢‏ 


E ۲۲ 4‏ أصول الإفتاء وآدابه 


بح سسب بسيو سود ع شام باس سم سيب ا تب و موو ر ریصن جب ل مب ب سس وج جو تك من وھ اسم کے کے ایی اسم ےا نے ہے مہو سے حون ےی ی نیوا ہیی لمش چرم می ہی سے سے 





الیمین ؛ أنه لاا مَنُ أن يميل إليها فتفْينَه عن الدّين» أو يتولّى آهل دينها. 
فان کانت ا ةُ فالكراهة اشد ل ما دکرنا لأنّه يُكثّر سواد 
أهل الحرب؛'''. 

وقال ابن قدامة: «الأولى ألا یتزوح اٹک ن عي قال 0 
ET ۳‏ سا ےت ے گی رو 
تزوجوا من نساء اهل الکتاب : طلقوهن . فطلقومنٌ)'''. 

فما كان اتا بنص القرآن الكرر بج تھے کر لا تا 
عمر جيك ولخ والمذاهت الاريعة المتبوعة مكروهاً لسذٌ الذرائع. و مو 
كان یسوڈ فيه الإسلامٌ والمسلمون» فما بالك في زمننا هذا الذي صار 
ہی ارين عابنا نات فالفتنة في تزوج الكتابيّات في زمننا 
أَشْدٌ ونتائحۂ اس والعياذ بالله العلى العظيم . 

وهكذا عمل الفقھاء على أصل سد الذرائع في كثير من الأحكام : 

ومن آمل أن رسرق اف اجا للنساء أن دن الگثرات فى 


هو 


المساجد» بل روي عنه كل أنه قال: ١لا‏ تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجد اليه . 


سم 


ٴ: 


ولكن لما رأى سيّدنا عمرٌ وله في زمانه أن هذه الإباحة تجْر إلى فِتَنء 
ہت سی وقالت عائشة ئشة رتا : : الو فرك الي ل م ا ادت الا 
لمَنَعَهُنَّ المَسُجد كما مُنِعَتْ یَسَاء بني إِسْرَائیْلَ؛'' '. وذلك لما صرّح به التي 
2اا : «لا تَمْنمُوا إِمَاء ال مَسَاحِدَ اش وَلكِنْ لَخْرَجْنَ وَمْنٌ اٹ . ۱ 


)١(‏ المهذّبء كتاب النكاح» فصل: الزواج من الكافرة: ٤/١٥۱ء‏ ط: دار القلم. 

(0) المغني» كتاب النکاح : ٥١١/۷‏ . 

() صحيح البخاري» كتاب الجمعةء باب بلا ترجمة» حديث (۹۰۰). 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب الأذانء باب انتظار الئاس قيام الإمام العالم» رقم 
(A4۹)‏ . 

)٥(‏ أخرجه أبو داود» عن أبي هريرة طا » في كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج 
النساء إلى المسجد: حديث (050). 


۱ 1 
الفصل السادس: تغيّر الاحكام بتغيّر الژمان 0 To‏ 
o 1 ۰‏ ی۱ 2ے ت ٤‏ 7 ,2 تت مه 
وفى حديث ابن عمر گتا: رلا تمنعوا یِساءَکم المساجد وبیوتهھن خير 


لھ“ . 


وفي حديث آخر: «صلاة الْمَرْأَةِ فِي بَيْيْھَا أفْضل مِنْ صَلَاتِهًا فِي 
کے واص م0 سة ہ۔ ۲(۶( 
حُجْرَتھَاء وَصلاتها في مَخْدَعھَا أَفْضَل مِنْ صَلاتِها في بَْيْهَا؛'''. 


وحُضورُهنٌ المساجد في عھد النبيّ الكريم بي إنما کان على سبيل 
الإباحة» لا الأفضليّة» وذلك إذا لم تگنْ فيه فتنڈء ولذلك قيّده النبیخ 
الكريم يله بان يخرّجنّ تفِلات. فلما خیف عليهھنٌ من الفتن› أغاد دتا 
عمرٌ طب الأمرَ إلى ما هو أفضل بلا نزاعء وذللك ار الد 


- وین أمثلةٍ سد الذرائع في المذھبِ الحنفيّ: أذ المرأة إن زوجت من 
دون إذنِ الول غير الكفؤء فإنَّ أصلّ المذهب أن النكاحَ ينعقِدٌء ولكن 
یج لول الاعتراض» فيفسحه القاضي . 


وهْناكَ روايةٌ عن الحسن بن زياد رحمه الله تعالى : أنه لا ينعفد التُكاح 
أصلاً. فأفتى المتأخُرون من الحنفیّة بهذه الرّواية سنا للذريعة. جاء في 


(الدرّ المختار): «ويُفتي في غير الکفؤ بعدم عدوازه اضلاء وهو الکختار 
للفتوى لفساد الدّمان)”" . 

وكذلك أصل مذهب الحنفيّة أن المرأة إن ارتذّت ۔ والعياذ بالله العظيم - 
ينفح نكاحها من زوجها المسلمء وتَجبر على الإسلام وتجدید النکاحء 
إن أراد الرُوج ذلك. ولكنٌ مشايخ سمرقند وبلخ رأوا أن بعض النسوة 


)١(‏ سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد حد 
.)٦٥(‏ 

(۲) سنن أبي داود» حديث .)٦۷۰٥(‏ 

.۱۹۰/۸ : الدر المختار مع رڈ المحتارء باب الولئ‎  )۳( 


TT‏ 326 أصول الإفتاء وآدابه 


لد و وو مر وساي حيصي الد ساسح سس ےہ سس ا وا اا 








تحيَّأْنَ في الخلاص من أزواجهنٌ بالارتدادٍ والعياذ بالل تعالى» فأفتوا بأنَ 
المرتدّة تبقى في نکاح زوجها سدَاً لهذه الذريعة؟. 

٭ ثم إِنٌ سد الذرائع التي لم ينص الشَّارعٌ بسدّها أمرٌ اجتهادي» قد 
تختلث فيه آراءٌ الفقهاء» فمنهم مَن يعبر بعضّ الذّرائع سبباً قويّاً للوٴقوع في 
محظور» فَيَرَاها في معنى المحظور» فيوجبٌ سدّهاء ومنهم من لا يرى ذلك . 

ومثالّه: بِيعٌ العينة» فكرهه الإمام مالك رحمه الله تعالى» وذهب إلى 
منعه إطلاقاً”'ء وذهب الإمامُ الشٌَافعیٔ رحمه الله تعالى إلى أنه جائرٌ 
ما دامت شروظ جواز البيع متوافرةً» لأنّه بيع وليس رب . 

واختلف فقهاءٌ الحنفّة : 

فقال الإمام محمّد رحمه الله تعالى: «هذا البيع في قلبي كأمثال 
الجبالء ذميجٌء اخترعه أَكَلَةٌ الرّبا»“ . 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : «العينة جائزة مأجورة» وقال: (أجره 
لمكانٍ الفرار عن الحرام)”” . 

وحاول ابن الهمام رحمه الله تعالى أن يوفْقَ بين القولين» فقال: ١‏ ثمٌَ 
لذي يقم في قلبي أنَّ ما يُخرجه الدّافع إن فلت صورةٌ يعودُ فيها إليه هو 
أو بعضّه؛ كعَودٍ الوب أو الحرير في الصّورة الأولی''ء وكَعَودٍ العشرة في 


)١(‏ راجع: رد المحتار» باب نكاح الكافر: 2549/8 فقرة (١١٢٦۱۲)ء‏ وبه أفتى علماء 
الھندء كما في : جواهر الفقه: ٠٤۸/۲‏ . 

.۳۳۰/۱۱ موطأ الإمام مالك مع أوجز المسالك:‎ )٢( 

(۳) كتاب الأم» موسوعة الإمام الشَّافعيَ» باب بيع الآجال: »۲٤۹/١‏ ط: دار قتيبة. 

)٤(‏ رڈ المحتارء كتاب الكفالة. 

. 719/4 /۲ الفتاوى الخانيّة على هامش الهنديّة:‎ )٥( 

)٦(‏ يعني: إذا باع ثوباً بأكثر من ثمن السوق مؤجلاً» ثمّ اشتراه منه بسعر السّوق الذي 
هو أقلّ حالاً. 


الفصل السادس: تغخيّر الأحكام بتغيّر الزمان 2 YY‏ 


ضورة اقراض الخ عر فكو والا فلا كاه الا حاف الول 
على بعض الاحتمالات» كأن يحتاجٌ المديون فيأبى المسؤول أن يُقرض» 
بل أن یہی ها يساوي عشرة بخمسة عشر إلى أجل ف نيشتتريه المديون: 
ويبيعُه في السّوق بعشرة حالّة ولا بس في هذاء ف الأجلّ قابله ونيا 
من التّمن» والقرضٌ غيرٌ واجب عليه دائماء بل هو مندوبٌ» فإن تركه 
بمجرّد رغبةٍ عنه إلى زيادة الدُنيا فمكروة» أو لعارض يُعدَّر به فلا. وإنّما 
يُعرف ذلك في خصوصيّات المواد» وما لم ترجع إليه العين التي خرجت 
منه لا يُسمّى بیع العینةہ'''. 

ولقد حقَّق الإمام الشَّاطبُِ رحمه الله تعالى مسألةً سد الذرائم في مثل هذه 
السجيدات حا مان نحكي بعضه لما فيه من فوائد. قال رحمه الله تعالى : 

«فإنَّ الذّراء عم على ثلاثة أقسام : 

٭ منها: ما يُسَدٌ بانّفاق؛ كسب الأصنام مع العلم بأنّه مؤدٌ إلى سب الله 
تعالیء وكَسّبٌ أَبَوَي الرّجلء إذا كان مؤڈیاً إلى سب أَبَوَي السَّاتٌ؛ فإنه 
عد في الحديث سبّا جا من الشاب لاہوی نھسہ؛ وحفرٍ الآبار في طرق 
المسلمين مع العلم بوقوعهم فيهاء وإلقاء السَّمّ في الأطعمة والأشربة التي 
يعلم تناول المسلمين لها 

e‏ ومتها: ما لا سد باتفاق.. كما [ذا حت الأنساث أن يشترئ بطعامة 
أفضلّ منه أو أدنى من جنسه؛ فيتحيّلُ ببيع متاعه ليتوصّل بالثّمن إلى 
مقصوده» بل كسائر التّجارات؛ فإنٌ مقصودھا الذي أبيحت له إِنّما يرجع 
إلى التَّحيّل في بَذْلِ دراهمَ في السّلعة ليأخذ أكثر منها . 


)١(‏ يعني ما ذكره ابن الهمام رحمه الله تعالى فيما قبل مِنْ أن يُقرضه خمسة عشرء ثم 
يبيعه ثوباً يساوي عشرةًٌ بخمسة عشر؛ ويأخذ الخمسة عشر القرض منه» فلم يخرّج 
منه إلا عشرةء وثبت له خمسة عشر. 

)۲( فتح القدیر کاب الكفالة: ٣ _ ۳٣۲٣۳ /٦‏ ۳۲. 
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© ومئها: ما هو مختَلَفٌ فيه ومسألتنا”'' من هذا القسم ؛ فلم نخرج 
ع كيه مت جا تا ال ضيف 


هذه جملة ما يمكن أن يُقال في الاستدلال على جواز التَّحيّل في 
المسألة» وأدلّةٌ الجهة الأخرى”" مقرَّرةٌ واضحةٌ شهيرةٌ؛ فطَالِعْها في 
مواضعهاء وإنَّما قُصِد هنا هذا التَقريرُ الغریبُ لقلّة الاظلاع عليه من تب 
أهله”'؛ إذ كتبُ الحنفيّة كالمعدومة الوجودٍ في بلاد المغرب» وكذلك 
كب الشَّافعيَّة وغيرهم من أهل المذامب؛ ومع أنَّ اعتياد الاستدلال 
لمذهب واحد يفيت فان کک گا لمذهب غير مذھبهء من 
غير اظلاع على مأخذده؛ ؛ فيُورتٌ ذلك حَرَازة في الاعتقاد فی الائمَة الذي 
أجمع الثَامنُ على فضلهم وتقدّمهم في الدّين واضطلاعهم بمقاصد 
الشارع» وفهم أغراضه» وقد وُجد هذا كثيراً)”*". 


N Us‏ الذرائع أصلاً بَنَوْا عليه كثيراً من 
الأحكام. والّذي يظهر بعد النظر في المسائل المبنيّة على هذا الأصل أنه 
إذا فيك اد الأمز الما يؤذي. إلى ميحطوو بق أو بل اله ف ب 
على ذلك المباح بأنه غيرٌ جائز» لأنْ ما أدی إلى محظور فهو محظور. 

أا إذا كان الوقوعٌ في المحظورِ محتمّلاً لا على سبیل اليقين أو عَلَبَ 
الظَنّء فلا يُحكم عليه بعدم الجواز صراحةً» ولكن يختارٌ المفتي تعبيراً 


)١(‏ يعني: مسألة بيوع الآجال؛ ومنها العينة. 

(0) يعني : الجهة المانعة» مثل : المالكية. 

(۳) إن الإمام الشاطبئَ رحمه الله تعالى مالكىٌ» فهو مؤيّد لمذهب مالك في كراهة بيوع 
اآخان ولكه نري من هذه الس ار أن اااي اجازوها نے القفهاء مكل 
الحنفيّة والشَّافعيّة؟ مستندون إلى دلائل أيضاًء فلا ينبغي أن يُلاموا على ذلك فإنَّ 
المسألة مجتهَدٌ فيهاء ولكل وجهةٌ هو مولیھا. 

.841 الموافقات» كتاب المقاصدء القسم الثاني : مقاصد المكلّف: ۳۹۰/۲ ۔‎ )٤( 


الفصل السادس: تغيّر الأحكام بتغيّر الڙمان E02‏ ۹و 











مُناسباً لكف المستفتي عن ذلك المُباح» مثل أن يقول: «لا ينبغي لك» أو 
(ینبغی التُّجِنْتُ منه» أو «لا آذن لك» أو «لا أشير عليك» ونحو ذلك . 

وهذا ما فعله رسول الله وك حين مَنّع عليّا ضيه من نكاح بنتِ أبي 
جهلء فقال بل : ھُلا آذْنْء ثم لا آذَنْء ثم لا اَن إلا أن رن اني أبي 
الب أن يُطَلْقَ ابْتتِي يكح ابَْتَهُ فَإِنَّمَا هى بَضْعَةٌ مني ريي ما أَرَابَهَاء 
يني ا آدَامَا؛'''. 


ِ 21 


وفي رواية : ِن قَاطْمَةٌ ئي ص2۳ E E‏ 0 : 
ولكن قال رسول الله لله اة في الرواية نفسها : «وإني أ شك أحَرّم حلالاً. 


ولا 15 حَرّاماً: وَلَكِنْ وال لا تَجْتَمِعٌ بنْتٌ رَسُولٍ الله وبنت ت عدو الله 


.ا 


فقد صرح رسول الله يل أن هذا النُكاحح ليس حراماً في نفسه» ولكنّه 
يُخاف منه الوقوع في محظور كبير» وهو تأي ال الكريم ا بتأذي ابنته 
الكريمة إن كانت بنث أبي جھل ضرتها . 

ويتبيّن من هذا الحدیث اد الحكمّ على الذرائع یٹک 
يمكنٌ أن يختلف من شخص إلى شخص» ومن حال إلى حال. فالمرجٔ 
في ذلك إلى اتلك تحت والذَّوقٍ السَّلِيمء الذي لا يكاد يحصّل إلا 
بممارسةٍ طويلةٍ تحت إشراف أصحاب هذه المّلكة. والله سبحانه أعلم . 


@ © 8 


.)٥۲۳١( صحيح البخاري» كتاب النكاح» ذبٌ الرجل عن ابنته. . . إلخ» حديث‎ )١( 





سے 
ال پا 00 
6 6 مر سم فی 


أخكامٌ الإقَاءٍ وَمِنْمَجهٌ 


پچ 


© متى يحب الافتاء؟ ومتی يحرم؟ وحكم الامتناع عن الفتوى . 
٭ الرجوع عن الفتوى» وأحكام نقضها بعد الرّجوع عنها . 
9 الأجرة على الإفتاء . 


© مج الإفتاء . 
٭ آداب الإفتاء» وآداب كتابة الفتوى» وآداب المفتي في نفسه. 
© أحكام الاستفتاء . 





الفصل السابع: أحكام الإفتاء ومنهجه کا ۳۳۳٣٣‏ 


وبعدَ تمهيدٍ بعض هذه القواعد» نُريدٌ أن نبحتٌ عن أحكام الفتوى 
بمعنى أنه متى يجب على المفتي أن يُفْتِيَ؟ ومتی يحرّم عليه ذلك؟. 

ومتی یح له أن يمتنمٌ عن الجواب. 

ثم نذكر إن شاء الله تعالى المنهج الذي يجب أن يختارّه المفتي عندما 





TE‏ ات أصول الإفتاء وآدابه 


اہ ہم سے ”امج ہے رو ہہ ی نمی وید ر ا نتم رہ را نے ا ہہ ا وہ سے و ف ل ا لبنس نے اا صصص مي سما ےس سے ہر س ر مم 


المبحث الأول: متى يجب الإفتاء؟ ومتى يحرم؟ 


وحم الامتناع عن القّتوى 


٠. 
سے‎ 





ه متی يجب الافتاء؟: 

الأصل فى الإفتاء أنه فرضٌ كفاية على مفتٍ مؤمّل إذا جد عددٌ من 
المؤهلين» فإن قام به بعضهم سقط عن الباقین . 

۶ سم 
ويكونُ فرضّ عين في الأحوال الآنية : 
ا . 78 ۰ مر ےم ہے لے ٠‏ 

ع الاول: إذا استفتى فى مكان لا يوجد فيه مؤهل غيره» وهو يعرف 
الحکعء لقول الله وله : إن لذن کون مآ اردان الت وهی ما بد م 
کر 4 ہمت سے سل ہر کہ اک سے عر و یم عرست 7 
کہ لاس فی الكتي أوليك بلعم ال ولعم اوت یہ [البقرة: 159]. 






- الثاني : إذا استفتي والمستفتي في حاجةٍ عاجلةٍ يُخاف عند عدم 
الإفتاء أن يقعٌّ في محظور» کمن استفتي في حكم من أحكام الصلاة 
والوقتٌ ضِيِّقٌ لا يمكن للمستفتي أن يسألَ فيه غیرّہ: والمُفتي يعرف 
الحكم. وذلك لما تلونا من الآية الكريمة . 

- الثّالث: إذا نُصّبَ المرءٌ المؤمَّلٌ مُفتياً من قِبّل ولي الأمرء فيجبٌ 
عليه عيئاً أن یقومَ بالإفتاءء وذلك لقول اللہ اق : اا ان ءامنا اطم اله 


گر 


,2 الرسول واوُل ال 22 [النساء: 09]. 

قال النُوويٌ رحمه الله تعالی: «إفتاءٌ المستفتين فرضٌ كفاية» فإن لم 
يكن هُناك مَنْ يصلّحٌ إلا واحذٌء تعيّنَ عليه. وإن کان جماعة يصلحون» 
فطلب ذلك من أحدهم فامتنع› فهل یأئْم؟ ذكروا وجهين في المفتي› 





"۰ 
الفصل السابع: أحكام الإفتاء ومنهجه اوضق 


تمس عب ہے وس ہہ تو یہ یہ نیہ ۱ سو می وسيا وود دس انیل دای دب ھجوت ١ج‏ + فسويو سي سه 


والظَاهرٌ جريانهما في المعلّم» وهما كالوجهين في امتناع أحدِ الشهود» 
والأصحٌ: لا یأئم؛'''. 
ه متى يحرم الافتاء۹: 

قد ذكرنا فيما سبق شروط المفتی''ء وأنّه لا يجوز الإقدامٌ على الإفتاء 
إلا لمن استجْمَعَ هذه الشروط» وصار مؤمّلاً لذلك. 

ثمّ إن المفتي المؤمَّلَ أيضاً لا يجوز له الإفتاء في الأحوال الآتية : 

۔ الأول : إذا كان المفتي أهلاً للإفتاء بوجو عامٌء ولكنّه لا يعرف حكم 
المسألةٍ المسؤولٍ عنها بخُصوصِهاء ولا يتمكنُ من استنباطه» أو اشتّبهث 
عليه الأدلة» ولم یتمگن من التّرجيح. 

وذلك لقول الرّسول الكريم يل : «القُضاةٌ ثلائة: واحدٌ في الجنّة 
واثنان في النّار. فأمّا الذي في الجئّة» فرجلٌ عَرَفَ الحنٌّء وقضى به. 
ورجلٌ عرف الحقٌّء فجارٌ في الحُکمء فهو في النَّارٍ. ورجل قضى للتاس 
على جھل: فهو في ار . 

ولا فرق بين القضاء والإفتاء في هذاء فوّجب عليه التق في الجواب في 
هذه الصّورة» حتى يتييّنَ له الحكم» أو توجيه المستفتي إلى غيره من المفتين . 

وقد روي عن عائشة وا : أله لما نزل عذرھا قبّل أبو بكر يه رأسّها. 
قالت: قلتٌ: ألا عذَرتَي عند الي ا فقال أبو بکر: ای سماءٍ ثظلني» 
وي أرض لني إذا قلت ما لا أعلم؟!50*'. 


( مقدمة السصموع» شرع الوب ۱۷/1 

(۲) انظر: الفصل الرابع» ص۱۸۱ وما بعدهاء في هذا الکتاب . 

(۳) أخرجه أبو داودء واللفظ لهء في كتاب الأقضية» باب في القاضي یخطئ؛ 
والترمذيٰ» في کتاب الأحكامء باب ما جاء عن رسول الله َة في القاضي؛ کل 
واحد منهما عن بريدة #5 . 

.)۷۹۳( رقم‎ 257٠ أخرجه الإمام البيهقئٌ في المدخل إلى السنن الكبرى» ص‎ )٤( 


۳۳٦‏ کت أصول الإفتاء وآدابه 

وعن عروة التّميميّ» قال: قال على بنُ أبي طالب ونه : «وَابَرْدَها 
على الگبد!؛''' ثلاث مرات . 

قالوا: يا أمير المؤمنين» وما ذاك؟. 

قال: «أن يُسأل الرَّجِلّ عمًا لا يعلمء فيقول: الله أعلم؛'''. 

وروي عن خالد بن أسلمء وهو أخو زيد بن أسلم قال: «خرجنا مع 
عبد الله بن عمر نَمْشِيء فَلَحِقَنا أعرابیء فقال: أنت عبد الله بن عمر؟ قال: 
نعم. قال: سألتٌ عنك فَدَلِلْتُ عليك» فأخبرني أَتَرِتُ العمّة؟ فقال ابن عمر : 
لا أدري» فقال: أنت لا تدري ولا ندري؟! قال: نعم» اذهب إلى العلماء 
بالمدينة فاسألهم. فلمًا أدبر قبّل ابن عمرٌ يديه» فقال: نعِمًا قال أبو عبد 
الرّحمن؛ سُئل عمًا لا يدري» فقال: لا أدري». وذكر باقی الحدیث'''. 

وقد أخرج ابن عبد البرٌ رحمه الله تعالى: عن أبي الحسن علىّ بن 
الحسن» قال: «حدّئنا صالخ بن أحمذد بن حنبل قال: حدّئني أبي» قال: 
حدّئني محمّدُ بن إدريس الشافعيُ رحمه الله تعالی» قال : سمعت مالك بن 
أنس يقول: سمعتٌ ابنَ عجلان يقول: وإذا عَفَلَ العالِمُ «لا أدري» أُصِيْبَتُ 
E‏ 

وهذا من أعرٌ الأسانيد من حيث يرويه ثلاثة من الأئمّة بعضهم من بعض : 
الإمام أحمدء عن الإمام الشَّافعيٌ» عن الإمام مالك رحمهم الله تعالی . 

وكذلك روى ابن عبد البرٌ رحمه الله تعالى بسندہ إلى عُقبة بن مسلم 
قال: (صحبت أن مر أربعة وثلائین سک فكثيراً ما كان يشال فقول 


)١(‏ الظاهر أنه كناية عن الاطمئنان اللّام» يعني : أنَّ هذا العمل مما پُلج الصدر. 

.)۷۹٤( أخرجه الإمام البيهقىٌ في المدخل إلى السنن الكبرى» ص٤٣٤٦ء رقم‎ )٢( 

(۳) أخرجه الإمام البيهقيٌ في المدخل إلى السنن الکبری؛ ص 57» رقم (7/45). 

)٤(‏ جامع بيان العلم» ص ۳۱٣‏ ۔٣٦۳۱ء‏ رقم (۸۹۸)ء ومعناه: أن مَنْ غفل من أن 
يقول: لا أدري» فيما لا یعلمء فكأنه أصيبت أعضاؤه التي يهلك بإصابتها الإنسان. 


اوی وود سرت منت متيس س ر م س ع سے ہے لہ نذا ناا له عا اتا ماما جج ل س٠‏ مہا 


7 پا ۳ 


لا أدري» ٿم يلتفتٌ إلىّ فيقول: أتدري ما يريد هؤلاء؟ يُريدون أن يجعلوا 
کر سے 4 72 ر 
ظھورنا جسرا لهم إلى جهنم 1 

وعن الاترے''' تلهيد الإمام احود بن حنبل قال : سمغت ايل بن 
حنبل رحمه الله تعالى يكثْرٌ أن یقول: لا أُدري» . 

وعن الهيثم بن جميل”*' قال: «شهدتٌ مالکاً سُثل عن ثمانٍ وأربعين 


.)۸۹۹( جامع بیان العلم وفضلهء ص ٣٦۳۱ء رقم‎ )١( 

)٢(‏ الأثرم تلميذ الإمام أحمد رحمهما الله تعالى: هو أحمد بن محمد بن هانئ» أبو بكر 
الإسکافیٔ الأثرم» الطائئ» وقيل: الكلبئُ» تلميذ الإمام أحمد؛ من ثقات حفاظ 
الحديث . 
ولد في دولة الرشيد. وكان يحفظ الفقه والاختلاف» ثم لما صحب الإمام أقبل على 
مذهبه» صارفاً عنايته عمّا كان عليه من حفظ الاختلاف. 
قال القاضي أبو يعلى : نَل عن إمامنا مسائل كثيرة» وصنّقھاء ورتّبها أبواباً». 
هذا وكان عارفاً بمؤلفات الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى بسبب ملازمته له مدّة. 
له مصئّف في علل الحديث. وله أيضا: (السنن في الفقه على مذهب أحمد وشواهده 
من الحدیٹ): 
توفي كله بمدينة إسكاف بني الجنيد قرب بغداد سنة (۲۷۳ھ)ء وقيل: سنة (٢٦۲ھ)ء‏ 
وقيل : سنة (۹٦۲ھ)ء‏ وقيل غير ذلك . 
(ملخص من : طبقات الحنابلة: ١572/١‏ وما بعدها؛ وسير أعلام النبلاء: 1۲۳/١١‏ 
وما بعدها). 

(۳) أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه: ۳۷۱/۲ء رقم .)١١١١(‏ 

)٤(‏ الھیٹم بن جميل: الحافظ الإمام الكبير الثبت» أبو سهل الأنطاكيٌ. 
حدّث عن : زهير بن معاوية» والإمام مالك بن أنس وغيرهما من طبقتهما . 
وحدّث عنه: الإمام أحمد بن حنبل وآخرون رحمهم الله تعالى أجمعين. 
قال موسى بن داود: «أفلس الهيشم بن جميل في طلب الحديث مرتین؟. 
وقال سفيان المصيصي : «شهدت الهيثم بن جميل وهو یموت؛ وقد سجَيَ نحو 
القبلة» قال: فقامت جاریہ تغمرٌ رجله فقال: اغمزيهاء فإنه يعلم أنه ما مشت إلى 


حرام قط) . 


رع اق ات 
ا فقال التو أئنتين وثلا نين ا الا آدري»» ورنّما کان کت عن 
عغمسین مسال فلا يجيب فى واحد منهاء وكان یقول : امن أجاب فی 
مسألةٍء فینبغی قبل الجواب أن برض نفسه على الجنّة والثّارا . 

وسیل مالك عن مسألة فقال: (لٴ أدري» فقيل : هذه ا ا 
E‏ فغضبٔ وقال : اليس ذ في العلم شيءَ میں hl‏ 


فلا يجوز للمفتي أن يَحْجَل مِنْ قول «لا أدري» في مثل هذه المسائل . 


۔ الثاني : إذا كان الإفتاء بهوّى ومیل ید المستفتي › بحيث يغلت الظٌ 


أله هارن وتاه معد قال اله رین 27 ينه فى الارض 


اه بنَ نَا اي ولا تع لهو فيضك عن سیل آله إن الین شل سیل الہ لهم 
داب سيد ہما سوا يوم لساب [ص: .]۲٢‏ 


وجاء في (الوقناع) في مذهب الإمام مگ : ااويحرم الحكم والفتيا 
ا وليحذر المفتي أن یمیل في فتياه مع المستفتي» أو مع 


.اه )۲( 
خصمه) 5 


- سوسی عا اي ااا وس 
آخر عمره» حیث قال : «الهيثم بن جميل. . . . البغدادي» أبو سھلء نزيل أنطاكية› 
ثقَة من أصحاب الحديث» ركام ترك فتغيّر) . 
توفي يان سنة (۲۱۳ھ). 
(ملخص من: تاريخ بغداد: ١١/٤۸؛‏ وسير أعلام النبلاء: ۱۰/٦۳۹؛‏ وليراجع 
أيضا: تقريب التهذيب» ص /الا40 وآخر الملحق الأول «الكواكب الحرات فى 
معرفة من اختلط من الرواة الثقات», بتحقيق الشيخ عبد القيوم بن عبد رب النَبَِء 
ص55 5). 

. ١457/١ انظر لهذه الآثار عن مالك : ترتيب المدارك» للقاضي عياض رحمه الله تعالى:‎ )١( 

(۲) الإقناع» للحججاوي» كتاب القضاء والفتيا: .۳٦۹ /٤‏ 


الفصل ااب احکام الإفتاء ومنهجه ‏ پک ۳۰۰ 

۔ الثالث : إذا كان المفتي في حالةٍ تمنعه من أداء واجبه في الفتوى من 
النّائُل والنّظر الضٌحیح. ۱ 

والدّليل على ذلك: میتی بكرة وليه » قال: قال رسول الله ئلا : 
دلا يفضي ےس فد ہے لے وَھُوَ عَضبان تا 

ولذلك قالوا: وما ينبغى للمفتي مراعائه : أن لا يفني حال اشتغال قله 
بغضب » أو رهبة» أو شهوة» باح سس تمان وكذلك قيزة الكزن: 
وشنَة الفرح ونحوه. فإن غلب اتفعاله على صحّۂة تفکیرہء وجب عليه أن 
يكف عن الإفتاء إلى أن يعود إلى طبيعته» وكذلك إن كان به نعاسٌ» أو 
جوم أو مرضي شديدٌ» أو حر مرْعِجٌ» أو برذ مُومء أو مُدافعة الأخبئين. 
© الامتناع عن الفتوى: 

برس ران ب المّفتي أن يُجِيبَ عن كل سؤالٍ يُطرَّحُ أمامه في كل 
حال» 507 ای مما الجواب؛ ويأمنٌ الفتنة» فينبغي 
أن يمتنعَ عن الإفتاء في الأحوال الآتية : 

۔ الأول : إذا حَضِي المُفتي أنَّ المستفتي يُثِيرٌ فتنةً بعد الحصول على 
الجواب» أو أن الإفتاء في المسألة يودي إلى مفسدةٍ ظاهرة» أو أنه یصرِفُ 
الفتوى إلى غير وجههاء لأن دفعَ المفسدة مقدَّمٌ على جلب المصلحة. 

قال الآجرَّيٌ رحمه الله تعالى : «وإذا يِل عن مسألة فَعَلِمِ أنّها من 
مسائل الشعّب» وممًا يورت بين المسلمين الفتنةً استعفى منهاء ورد السائل 
إلى ما هو أولى به على أرفقِ ما یکون؛!' 

۔ الثاني : إذا كان السّؤال مما ينبغي عدمُ الخوض فيه» لكونه مما 
لا يعني» وليس هناك نفع عمل في معرفة الجواب عنه. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي وهو غضبان. 
(۲) أخلاق العلماءء للآجِرَّئّء ص٤٥‏ . 





أصول الإفتاء وآدابه 





وقد رُوي عن ابن عباس وها قال: اما رايت قويا قاتا خيرا من 
أصحاب رسول الله یاو ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة اين 
كلّهِنّ في القرآن. . . وما كانوا يسألون إلا عمّا ينفعهه)(© 

وقد ورد في الحديث المرفوع : هلك المَتَنَطعُونَ)” ود فشر عفن 
العلماء ء بِالغَالِيْنَ في الخوض فيما لا يَعْنِهم. والمتعنتين في السّوؤال عن 
عويص المسائل التي ینڈر وقوعها”'. 

وكان السّلف يكرهون أن يكير عام تة الاس الأسئلة في الأمور التي هم 
في غئى عنها في حياتهم العملیّةء فينبغي أن لا يَسَجَعَهم المفتي على مثل 
هذه الأسئلة» وأن يَهْدِيّهم إلى ما يَعْنِيهِم 

وقال أحمد بن حبّان القَطِيّعِنُ : «دخلت على أبي عبد الله (يعني الإمام 
رج الله تحال ) ات ترك سان کی 5ل ات ذلك 
فقلث : أتوضّأ بماء الباقلاء؟ قال: ما أحبٌ ذلك. قال: ثمٌ قمتُ» فتعلّق 
بثوبي» وقال: آیٔش تقول إذا دخلت المسجد؟ فسكتء فقال: أيش تقول 
ذا رجت مع المسجد؟ فسكت» كقال: اذهب فتعلّم هذا»). 

وأراد الإمام رحمه الله تعالی أنَّ الوضوء بماء الثُورة وماء الباقلاء أمرٌ 
نادرٌ رما لا يحتاج إليه السَائل» فعابٌ عليه أن يخوض فيه مع جهله 
ما يحتاجُ إليه خمس مرّات كل يوم» وهو الذّعاءٌ المأثورُ عند دخولٍ 
المسجد وعند الخروج منه. 


وسل الإمام ہج رحمه الله تعالى مره عن يأجوح ومأجوج: 
أمسلمون هم؟ فقال للسّائل: «أحكمتَ العلم حتى تسأل عن ذا؟». 


4117 أخرجه الذارمية فی سحه» المقدمة» باب كراهية النیاء حدرث‎ )١( 
.)519/5( آخر جه الإمام مسلم فی صح حه » کاب العلم. حدیث‎ (۲) 
عند حديث «هلك المتنظعون».‎ ء۳٥٣٥‎ /٦ فيض القدير:‎ )۳( 


الفصل السابع: أحكام الإفتاء ومنهجه E03‏ ۱ 


وسيل عن مسألةٍ في اللْعانِ» فقال: (سَلْ رحِمّك الله عما ابثُلیتَ به» . 


وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: ايُكرَهُ الجدل في أن لَمانَ وذا 
القَرْنين وذا الکِفُل أنبیاء أم لا؟ وينبغي أن لا يَسْألَ الإنسان عَمّا لا حاجة 
إليه» كأن يقول: كيف هبط جبريل؟ وعلى أي صورة رآه النبىٌ يكي؟ وحين 
رآه على صورة البشرء هل بقي ملكاً أم لا؟ وأين الجنّة والنّار؟ ومتى السّاعة 
نول عيسى؟ وإسماعيلٌ أفضل أم إسحاق؟ وأيّهما الذَّبِيحُ؟ وفاطمةُ أفضل 
من عائشة أم لا؟ وأبّوا النَبِىّ كانا على أي ِین؟ وما دينُ أبي طالب؟ ومن 
المهدي؟ إلى غير ذلك ممّا لا تجبٌ معرفته» ولم یَرد التكليف به». 


۔ (لثالث : إذا كانت المسألةٌ مما لا يَسَعُْه عل السّائل وفهمُه» ولا تتعلق 
يها حا عملة لہ 


مثلٌ: المتشابهات أو دقائقٌ علم الكلام» أو المسائل التي لا يُمكن أن 
يقطعَ فيهاء وقال سيّدنا عل بن أبى طالب ول : دلوا الاين بها 
٤ ۶ 3 0 7 o‏ 
کرت ات کات ا E‏ 


قال الإمام القرافی رحمه اللہ تعالی : «وينبغي للمُفتي إذا جاءته فتيا في 
شأنِ رسول الله كله أو فيما یتعلق بِالربوبِيّة» يُسأل فيها عن أمورِ لا تصلحٌ 
لذلك السّائل» لكونه من العَوامٌ الأجلاف» أو يسألُ عن المغضّلات 
ودقائق أصول الدّيانات ومتشابه الآيات» والأمورِ التي لآ برض فيها لا 


)١(‏ الآداب الشُرعيّة والمصالح المرعیّةء لابن مفلح» فصل في كراهة السؤال عن 
الغرائب وعمًا لا ينتفع به: ۷۲/۲۔ ۷۳. 

(۲) رد المحتارء قبيل كتاب الفرائض : 85/”5/. 

(۳) علّقه البخاري في صحيحه. كتاب العلم» باب مَنْ خصٌ بالعلم قوماً دون قوم 
كراهية أن لا يفهموا. 





E‏ اوت أصول الإفتاء وآدابه 


سس ی لهاب یہی ججج ان ن ص نصا و مب اس موس ہے م سم م جک ا ا ے۔سصہِ ممن ناین مسنم 


كبارٌ العُلماء» فلا يُجيبه أصلاء ويُظهرٌ له الإنكارٌ على مثل هذاء ويقول 
له: اشتغِل ہما يَعْنِيكَ من الشّؤال عن صلاتك وأمور مُعاملاتك)"''. 

وقد سأل ابن الشَّافعيَ الذي وَلِيَ قضاءَ حلب الإمامٌ أحمد رحمه الله 
تعالى عن عاقبةٍ ذراري المشركين أو المسلمين» فصاح به رحمه الله تعالیء 
وقال له: «هذه مسائل أهل الّیغء ما لَكَ ولهذه المسائل؟!». 

وكذلك سُثل سفيان الثورئ رحمه الله تعالى عن أطفال المشركين» 
فصاح بالسّائل وقال له: «يا صبئ! أنت تسأل عن ذا؟۱)'''. 

٭ وكان والدي العلّامة المفتي محمد شفيع رحمه الله تعالى حينما 
يُسألُ عن مثل هذه الأمور يكنب في الجواب حديتٌ رسول الله 6 : )) 
0 إشلام الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا أ يا 

ثم وَجِدّتٌ عن أحد كبار تلامذة الإمام مالك فعل مثل ذلك مع أحد 
الملوك؛ وهو زياد بن عبد الرحمن القرطبئ الملقَّب بشبطون؛ فقد حكى عنه 
القاضي عياض رحمه الله تعالى ما يلي : قال حبیب : كنا جُلوساً عند زياد 
فأتاه كتابٌ من أحد الملوكء فمدّہ مَدَةٌَء أي: بل قلمه بلة من الحبر» فكتب 
فيه » ثم طبع الكتابّ وأنفذ به الرسولَ. فقال زياد: أتدرون عمًا سأل صاحبٌ 
هذا الكتاب؟ سأل عن متي ميزانٍ الأعمال يوم القيامة» أَمِنْ ذَهَّب هو أم 
من وَرق؟ فكتبتٌ إليه: حدثنا مالك» عن ابن شهاب» قال: قال رسول الله 
ب : دن حُسْنِ إِسُلام الْمَرْءِ ترك ما لا يَِْيُوا وَسَئَردُ عله . 


.۲٦٢ص الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» للقرافيّ» التنبيه العاشر»‎ )١( 

(0) الآداب الشَّرعيّة والمصالح المرعيّة: ۷۲/۲. 

(۳) أخرجه الترمذي في أبواب الزهد» حديث (۲۳۱۷) عن أبي هريرة ضط وعن 
علي بن الحسين مرسلا . 

)٤(‏ نقله شيخنا عبد الفتاح أبو غدة في حاشيته على 0 القرافي» ص٢٦۲؛‏ عن 
ترتيب المدارك» للقاضي عياض» ترجمة زياد بن عبد الرحمن: 7/ .١7١‏ 





عو دوي هس دده لله دو ب سس ع ست سے سے اه مقن سا ەھ 


۔ الرابع : رُوي عن بعض الفقھاء أنّهم مَنَعوا المفتيّ من أن يُفتيّ للئّاس 
في مسائلٌ لم تق لهم . 

وقد ذكرنا في أوَّلٍ الكعاب أقوان الف الذين كانوا يكرهون أن 
يتكلّموا في المسائل التي لم تقعْ م بعد" واختلاف وجهات النّظر في ذلك. 
وذكرنا هناك أن الإجابةً على مثل هذه الأسئلة ينبغي أن تَقْتَصِرَ على من 
بريد التَّفقهَ من طلبّة العلم. أمّا عامّةٌ النّاسء فلا ينبغي أن يُشجَعوا على مثل 
هذه الأسئلة. 

۔ الغاس : إذا كان حُكمٌ المسألةٍ مبناً على غُرْفِ خاص ببلدٍ أو قوم» 
ولا يعرف المفتي عَرْفَ ذلك البلد أو القوم. 

قال ابن الصّلاح رحمه الله تعالى: «لا یجوژ له أن يُفتيَ في الأيمان 
والأقارير ونحو ذلك مما يتعلّق بالألفاظ إلا إذا كان مِنْ أهل بلدِ اللافظ 
بهاء أو منزّلاً منزلتهم في الخْبْرَةٍ بمراداتهم من ألفاظهم وتعارّفهم فيهاء 
لأنّه إذا لم يكن كذلكء, كثُْرَ خطؤه عليهم في ذلك كما شھدث به 
ا 

رب سید زی چوس ےو مو یں 
أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارهاء كما جاء في اللّهي عن الأغْلُوطات' 


- السابع : أن يُسأل عن علَّةِ الحكم: وهو من قبيل الَعبٛدات التي دی 
لها معنى . 
مثل أن يُسأل: لماذا كانت ركعاتٌ المغرب ثلاثة؟ 


. انظر: الفصل الأول» ص١١ وما بعدهاء في هذا الکتاب‎ )١( 
أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاحء ص۷۱.‎ )0( 
حديث: «أن النبیٌ به نهى عن الأغلوطات» أخرجه أبو داود» كتاب العلم» باب‎ )۳( 


۲ 


التوقى فی العشاء حدیث )۳٦٣٣(‏ عن معاویة صن 


E‏ مت أصول الإفتاء وآدابه 


س سس ساب مم م۔ ر ا و ہہ ہہ مه ممت س سس س ومو ممت بی 


(لشاسن : ذكر الإمام الشَّاطبئُ رحمه الله تعالى من جملة هذه 
المواضع : السُّوَالَ عمّا شَّجَرَ بين السّلف الصّالح . 

وقد شل عم بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عن قتال أهل صِذَّين: 
فقال: تلك دماءٌ کف الله عنها يدي. فلا أحبٌ أن يط بها لساني ٠‏ . 

التاسع : وذكر رحمه الله تعالى من شُملتھا : سؤال التَعِنْيِ والإفحام 
وطلب العَلَبَةِ في الخصام. 


وفي القرآن الكريم في ذم نحو هذا: ين الَا من بعك فول في 


اة لديا وشهد 3 اله عل ما فى قله وهو الد لصاو [البقرة : [Y€‏ 
وقال تعالى : وبل ہر وم خَصمُونَ 4 أا خرف 9۸], 


وفي الح راو لجال إلى الله الألدٌ ا 

ثم قال الشّاطبئُ رحمه الله تعالى : اوت ولتي ال ضع التي يُكره 
السّؤال فيهاء ويُقاسنٌ عليه ما سواها. وليس النَّهِئْ فيها واحداء بل فيها 
ما تشتد گراهیۂہ ومٹھا ما يخف› ومنها ما يحرم› ومنها ما يكون محل 
اب 


.۳۲۰/٤ الموافقات» للشاطبى:‎ )١( 
صحیح البخاري» كعات الأحكام» باب الألد الخصمء حدیث (۷۱۸۸)۔‎ (0 
.۳۲۱/٤ الموافقات» النظر الثاني في أحكام السؤال والجواب:‎ )۳( 


بس 


المبحث القائي 


الرجوع عن الفتوى وأحكام نقضها 





٭ الرّجِوعٌ عن الفتوى: 

ع في و ٍ 3 5 7 

يجب على المفتي إن ظهَّرَ خطأ في فتواه أن يرجع عن فتواه السابقةء 
وأن لا بَحَجَل من ذلك . 

وجاء في خطاب سيّدنا عَمَرَ بن الخطّاب إلى أبي موسی الأشعري 
و : ١لا‏ يَمُنعنك قضاءٌ قضيتّه بالأمس راجَعْتٌ فيه نفسّك؛ ET‏ 
ل قرت أن تراجعَ الجر فان الحقٌ قدیمٌ lL TS‏ 
متاح اتی خير من ای في الباطل)”'' . 
© أحكام نقض الفتوى بعد الرجوع عتھا: 

وقال الثووي رحمه الله تعالى: (إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه. ولم يكن 
عمل بالأوّل» > لم ي یجُز العمل به. وإن كان عَمِل قبل رجوعه. فإن خالف 
دلیلاً قاطعاًء لزم المستفتي نقض عمله ذلك» وكذا إن نكح بفتواه» واستمرٌ 

0 

زی ےت ثم رجع لزمه مفا رفٹھا) 

ےت سے لت نام ال وغل ان رجلا من بني شُمُخ 
من فَرَّارةَ تزوّج امرأة ثم رأى أمّها فأَغجَبته نے فر عه 
دلك» فأمره أن يفارقهاء ويتزوّحَ أمّها. فتزوجهاء فولّدث له أولاداء ثم 


)١(‏ الس الگری: لل ١‏ / ١١ء‏ كباب الشیافاتء باب لا يُحيل حكم القاضي 
على المقضييٌ له والمقضئ عليه. . . إلخ. 

(9) مقدمة المجبوع » شرح الدب 66/١‏ قصل في احكام الین بشي + من 
التقديم والتأخير . 





أصول الإفتاء وآدابه 


ان أبن مسعوذ المدينة فسأل عن ذلك» فأخير أنّها لا تل له فلا ما رجع 
إلى الكوفة قال للرّجل: إِنّھا عليك حراٌ» إِنّھا لا تنبغي لك» ففارقها)”"' . 


وقال الخطيب رحمه الله تعالى: «لعلّ ابن مسعود ول تأوّل فتواه قول 


الله تعالى : قان لم کرو داشر بهرى فلا جاع عم [النساء: ]۲۴٢‏ 
أن الاستثناءَ راجمٌ إلى أمّهات التساء وإلى الرّبائب ہے ۳ 


ثم قال النْوویٔ رحمه الله سی «وإن كان (أي: الأمر المرجوع عنه) 


محل اجتهاد لم يلزمه نقضهء أن الاجتهاد لا تقض الاجتهاد. 


ولا 


0 


(۲) 
۳ 


وهذا التّفصيل ذكره الصَّيْمَرِيُ”" والخطیب وأبو عمروء واتّفقوا عليه 


الستن الكيري: ۲194/۷ باب ما جاء في قول ا تعالى: وَأَمَهَت سارڪ 
وريٽيبُڪم الى فی حجورڪم ين يسار ES‏ بهن [النساء: ۲۳]. 

الفقيه والمتفقه: ۲٠١۲/۲‏ . 

الإمام الصيمري الشافعي: هو عبد الواحد بن الحسين بن محمد القاضي: 
أبو القاسم الصيمري (بفتح الصاد وسكون الياء وفتح ے۲ 

قال العلامة السبكيل رحمه الله تعالى: «أراه - والله أعلم ‏ متسوباً إلى نهر من أنهار 
البصرة» يقال له: الصَّيمَر» عليه عِدَةٌ قُرّىء أمّا الصّيمرة ة فبلدٌ بين ديار الجبل 
وخوزستان» فما إخال هذا الصيمري نويا اليا 

وقال الإمام النوویُ رحمه الله تعالى: «هذا هو الأظھر؛ فإنَّ الصََيِمَریٗ بَصري 
لا شك فيه) . 

قال الإمام الشيخ أبو إسحاق في الطبقات : «سكن الصَّيمَرِيٌ البصرةً» وحضر مجلس 
القاضي أبي حامد المروذي [قال الإمام السمعانیُ في (الأنساب : :)۲٦٢ /٥‏ المَرْوَ 
الروڈیئ؛: بفتح الميم» والواوء بينهما الرّاء السّاكنة» بعدھا الألف واللام» وراء 
آخری مضمومة» بعدھا الواو وفي آخرها الذال المعجمة؛ هذه النسبة إلى 
مرو الروذء وقد يِحََمّف في التٌّسبة إليها فيقال: «المروذيٌ» أيضاًء هذه بلدة حسنة 
مبنية على وادي مروء بينهما أربعون فرسخاً» والوادي بالعجمية يقال له: (الروذاء 
فركبوا على اسم البلد الّذي ماؤه في هذا الوادي والبلد اسماً وقالوا: «مرو الروذاء ب 


الفصل السابع: أحكام الإفتاء ومنهجه EV‏ 


س ا ےسا تہ او ا لے ا ا سسسب ست یسلت یما مسي سو ار لسلس سس 
زی e r.‏ :007-7777 ما مت پا 


وما ذكره الغزالييٌ والرّازي ليس فيه تصريح بخلافه)”١‏ 
والدّليل على ذلك ما رُوي عن الحكم بن مسعودٍ قال: «شهدتٌ عُمرَ 


شرك الإخوة من الأب والامٌ مع الإخوة من الام في الثلث» فقال له 


> واس 


7 قل قد قَضَيِْتَ في هذه عام الأول بغير هذا . 


قال: وکت تقضت۹. 


فتحھا الأحنف بن قيس من جهة عبد الله بن عامر. . . وكان بها جماعة من الفضلاء 
والعلماء یا وحديثاً؛ فمن المتقدمين. . . القاضي أبو حامد أحمد بن بشر بن 
عامر الفقيه العامري المرو الروذي؛ فقيه من أصحاب الشافعی : له مصنفات. سكن 
البصرة]ء وتفقّه بصاحبه أبي الفياض البصري» وارتحل إليه النّاس من البلاد» وكان 
حافكلا للمذهب» حَسَنَ التّصانيف». 

كان من كبار أصعداب الوجوه في المذعب الشافيق» تكور ذكره في (الَیلب) 
و(الرّوضة)» تخرّج به جماعة؛ منهم : القاضي الماورديٌ صاحب (الحاوي). 

ومن تصانيفه: (الإيضاح في المذهب) نحو سبعة مجلّدات» وله: (کتاب الكفاية)» 
و(كتاب في القياس والعلل)» وكتاب صغير في (أدب المفتي والمستفتي)» وكتاب 
في الشروط . 

في ن بعد سنة (۳۸۲ھ). 

(ملخص من: طبقات الشافعئّة الکبری: 1۳۴۹/۳ وتهذيب الأسماء واللغات: 
۲/ 10( . 

فائدة: اشتهر بنسبة الصميري إمامان» أحدهما شافعیٔعء وهو صاحب الترجمة؛ 
والآخر حنفيٌء وهو الحسين بن عليّ بن محمد بن جعفرء أبو عبد الله القاضي 
الصميريٌ. كان من كبار الفقهاءء أخذ العلم عن جهابذة عصره؛ مثل: أبي بكر 
الجصّاص الرّازیٌء وأبي الحسن الكرخيّ» وأبي سعيد البردعئ» وأخذ عنه قاضي 
لس 0سد عن تاب كما روى عنه أبو بكر أحمد بن علي 
الخطيب البغدادي رحمهم الله تعالى أجمعين» رتال: کات مندوقا وافر العقل 
جميل المعاشرة»» وله كتاب ضخم في أخبار الإمام أبي حنيفة وأصحابه» نقل عنه 
العامة الكفوي كثيراً في طبقاته . توفي كله سنة (475ه). 

(ملخص من : الفوائد البهيّة ص .)٦۷‏ 


)١(‏ مقدمة المجموع؛ شرح المهذّب: ٠٤٠/١‏ فصل في أحكام المفتین. 


E ۳۸‏ أصول الإفتاء وآدابه 


قال : جعلته للإخوة للأمٌء ولم تجعل للإخوةٍ من الأب والاأمٌ شيئاً. 

ی7ی رطا ا" 

هذا إذا كان المفتي مھا أو تغیّر اجتهاده. أمّا إن كان المفتي متا 
لأحد المجتھدینء فأفتى بشيءٍ ظتاً منه أنه قول إمامه» ثم تبيّنَ أن مذهت 
إمامه خلافٌ ذلك؛ 0- 00800 قة مُعارضة لنصٌ» > بل كانت موافقة 
لحد المجتهدين» وإن س ب اتا لإمامه.» فذهب بن ن اقم رحمه الله 
تعالى إلى أن حكمّه حم تہ تغيّر اجتھاد المجتهد» فلا ينْقض فتواه السّابقة 
التي عمل بها المستفتي . 

قال رحمه الله تعالى: «فلو تزوّج بفتواه ودخل بهاء ثم رجع المفتي لم 
يحرم عليه إمساكُ امرأته إلا بدليل شرعيٌ يقتضي تحريمّهاء ولا يجب عليه 
مفارقتها ره واي ا رجمَّ لكونه تبیّن له أن 
ما أفتى به خلاف مذهبه» وإن وافق مذهبَ غيره)”''. 

لكنّ ا بن الصّلاح رحمه الله تعالى نص على خلاف ما قاله ابن القيم» 
فقال: 77 سن عو ب ري باكر ا لاد بوانت 
نص إمامه» وجب نقضهء وإن تر الاجتهاد. لان نصّ مذهب 
إمامه في حقه كنصٌ الشَّارع في حقٌّ المجتهد المستقل . 

أمّا إذا لم يعلم المُستفتي برُجوع المفتي» فحال المستفتی في علمه كما 
قبل الرجوع»” ". 
٭ إعلام المفتي بالرّجوع عن الفتوى: 

ويَجبٌ على المفتي أن يُخبرَ المستفتي عن رجوعه إن لم يَعْمَل بفتواه» 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة» رقم (٤٣۳۱۷)ء‏ كتاب الفرائض : .۲۳۳/۱١‏ 


(؟) إعلام الموقعين: ٤/۱۸۸ء‏ الفائدة الأربعون من الفوائد التی تتعلق بالفتوی. 
(۳) مقدمة المجموع شرح المهذب: ٤/٥٦ء‏ فصل في أحكام المفتين. 


الفصل السابع: أحكام الإفتاء ومنهجه 3 2۹ 


ل سے س مید نن سعصصف پہرے ہے وی وی ووو ے س ی م اماك ہس٢ىسحے‏ مم م ااا 20 


ae Sa E O,‏ لی کن 
وقد أخرج الخطيب رحمه الله تعالى : اأنَّ الحسنّ بن زياد اللَوْلوْيٌ 
رحمه الله تعالى استفتي في مسألة فأخطأء فلم يَعْرِف الذي أفتاهء فاكترئ 
مُنادياً يُنادي أن الحسن بن زياد استّفتي يوم كذا وكذا في مسألةٍ فأخطأء فمن 
كان أفتاه الحسنٌ بن زياد بشيء فليرْجع إليه. فمكتٌ أيّاماً لا يُفتي» حى 

رت ماکت ھی لاد ئل العا ا الگ تک ہگ 
٭ حکم الضمان على المفتي المخطئ : 

وإذا عَمِلَ المستفتي بفتوّى في إتلافي» فبانَ خطؤه» وأنّه خالف 
القاطع» فذكر الحافظ أبو عمرو ابن الصّلاح رحمه الله تعالى عن الأستاذ 
أبي إسحاق : أنه يضْمَنٌ إن كان أهلاً للفتوى. ولا يضمن إن لم يكن 
أهلاًء لأ المستفتي قصّر في الرّجوع إلى غير أهل للفتوی فضرره يرجح 
إلى فعله نفسِهء بخلاف ما إذا كان المفتي أهلاً للفتوی: نال لذ تقضي” م 

قل المستفتي في الرُجوع إليه رکا ظا من المفتي» فيضمن . 
لکن قال التُووی رحمه الله تعالى: «كذا حکاہ الشٌیخ أبو عمروء 
وسكت عليه» وهو مشكل» وينبغي أن يُخْرَّجّ الضمان على قولي الغرور 
المعروقَيّن في بابي الغضب والتكاح وغيرهماء أو يقطع بعدم الضّمانء إذ 

ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء»””. 
وهذه الأحكام التي ذكرها النووی رحمه الله تعالى في مسائل الرجوع 
عن الفتوى أقرَّها كلها ابن نُجيم رحمه الله تعالى في (البحر)ء غير أنه جَرّم 
بأنه لا ضمانَ على المفتي في صورة الإتلاف» فقال: «وإن أتلف بفتواه 


لا يَعْرَمُ ولو كان أهلاً)”" . 
ق8 ® ® 


(؟) مقدمة المجموع شرح المهدتث: ۷ء فصل في أحكام المفتین . 
(۳) البحر الرائق» كتاب القضاءء قبيل فصل فى التقليد: ٦٥٦١/٦‏ . 
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اسم م تھے سس سبصلت اص .سبج سجس سيج ب س ات تت وہ و ا لصحف ام یه وہ 





الأجرةٌ على الإفتاء 





يجبٌ على المفتي أن لا يسال على إفتائه أجراً . 

وذکر العلامة علاء التین 7 عابدين رحمه الله تعالى عن (شرح 
الوهبانية) أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الإفتاء باللسان» ویخوز ال أجرة 
الكتابة» ومع هذا الكکف عن ذلك أولی''٭. 

وقال النووي رحمه الله تعالى: «المختارٌ للمتصدّي للفتوى أن يتبرّع 
تہ ربو أن باد عليه رن عن يك فا بلك أن سر E‏ 
کفایڈء فِيَحْرُم على الصحيح. 

ثمّ إن كان له رزق» لم يَجُْرْ أخذ أجرة أصلاً» وإن لم يكن له رزقٌ» 
فليس له أخذ أجرةٍ من أعيان مَنْ يفتيه على الأصح كالحاكم . 

واحتال الشَّيحُ أبو حاتم القَرُوِينِنُ من أصحابنا فقال: له أن يقول: 
یلزمُنی أن أفتِيّك قولاًء وأمّا كتابة الخ فلاء فإذا استأجره على كتابة 
الخط جار لکن لآ يجوز أن جاوز اچره کا الفتوى على أجرة المثل : 
فإن ما زادٗ على أجرة الیل يكون أجرةً على نفس الافتاء وهو ممنوغ). 

وجاء في (الذرّ المختار): «يستحِقٌ القاضي الأجرَ على گت الوثائق 
قدرّ ما يجورٌ لغيره» كالمفتي» فإِنّه يستحق أجرٌ المثل على كتابة الفتوى. 


)١(‏ قرّة عيون الأخيار: »5١/١‏ قبيل كتاب الشهادات. 
(؟) يعني : إذا أصبح الإفتاء فرض عين على المفتي بأن لا يكون هناك مفتٍ آخر. 


سس لس م م م رر ںہ هة 


لأنٌ الواجبَ عليه الجوابٌ باللّسان» دون الكتابةٍ بالبّنان. ومع ذلك الكت 
اولی؛'''. واللہ أعلم . 

: نم قال التووي رحمه الله تمالی: «قال | لري و لخطيبٌ : لو افق 

آَم الد فقال أبو المظمر السٌمعانی: له 72 بخلاف لاب ٠‏ فاته 
رم حکمه 

قال أبو عمرو: ینبغی أن يحرم قبولها إن كانت رشوة على أن يفتيّه بما 
بريد» كما في الحاكم وسائر ما لا يقابل بعوض. 

قال الخطيب: وعلى الإمام أن يَمْرضَ لمن ينصّبٌ نفسّه لتدريس الفقه 
والفتوى في الأحكام ما يُغنيه عن الاحتراف» ويكون ذلك من بيتٍ المال. 
ثمٌ روى بإسناده أن عمر بن الخطّاب ونه أعطى كل رَجُل ممّن هذه صفته 
مئة دینار فى السنة»" . 


.۹۲/٦ الذُر المختار مع ابن عابدين» كتاب الإجارة» مسائل شتّی:‎ )١( 
.٦٦/٤ (؟) مقدمة المجموع؛ شرح المهذب:‎ 
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المبحث الرايع 


منهج الإفتاء 





الإفتاء: هو تقعيد حُكم شرعيّ عام على واقعةٍ جرتيّة . 

وعلى هذاء فالؤصول إلى جواب صحيح يحتاج إلى مرحلتين : 

الأولى: الإدراك الصُحیح للصّورة المسؤول عنها . 

والمّانية: إدخال تلك الصُورة في حكم كليّ» والَّذي يُعبَّرُ عنه في 
الاصطلاح المعاصر «التكييف الشرعئ». 
٠‏ تصوّر الصّورة المسؤول عنها: 

نمُهمّة المُفتي قبل كلّ شيء أن يفهمَ الواقعةً الجزثية التي سُثل عنها 
فهماً دقيقاً» وأن یتصوّرھا تصوراً صحيحاًء لأنّ الحكمّ على الشيء فرع 
عن تصوٌّره» فلو تصوَّرَ المسألة تصوُراً خاطتاًء أخطأ في الجواب لا محال 
فلا يجوز للمفتي أن يتعجَّلَ في الجواب إن كان هناك إبهامٌ في السّوال 
فيجبٌ عليه أن يُزيل ذلك الإبهام بمراجعة المستفتي» أو بالظرق الأخرى. 
حتّی تتبيّنَ له صورة المسألة بوضوح. 

وبما أن المستفتي العام رُبّما لا يتنبّه لما هو مَناط الحكم الشَّرعيٌ» 
فاه قد یذگر في سؤاله تفاصیل لا تأثيرَ لها على الحكم الشُرعي . 

ومن ثم ذكر الفقهاءٌ أنَّ الوقائم التي يذكرُها المستفتي في سؤاله على 
قسمین : 

الأول : واقعاتٌ مؤثرةٌ في الحكم. 

وأخرى: واقعاتٌ طَرْدِيَةٌ لا مذخل ولا تأثيرَ لها في الحكم . 


الفصل السابع: أحكاح الإفتاء ومنهجه کور or ٠‏ 
فیجبُ على المفتى أن يُميّرٌ بيتهماء ويوقت فكرّه على الواقعات 
المؤثر 7 فقط 


قال الدبو سي رحمه الله تعالى : «الأصل عند أبي حنیفة أن مَنْ جَمَعَ في 
كلامه بی ما يتعلق به الک وما لا يتعلق به اکم > فلا عبر ہما لا يتعلّق 
به الحكم» والعبرةٌ بما يتعلّقُ به الحُكم» والحكمُ يتعلّق به» فكأنّه لم ینکر 
في كلامه سوى ما تعن به الحکہ؛9. 

وقد يهول المُستفتي في سؤاله ما یتوقّث عليه الجوابٌ الصُحيح؛ 
ويذكرٌ التّفاصيل الأخرى التي لا علاقة فة لها بالحكم الشرعي؛ ويعبارة 
أخرى: يذكرٌ الواقعاتِ الطّرديّة ولا يذكرٌ الواقعاتِ المؤثرة» مثل ما يفعل 
كثيرٌ من العوامٌ عند السؤال عن وقوع الطّلاق أنْهم یذگرون واقعاتٍ تتعلّق 
بالٹزاع بين الرّوجين» ولا یذگرون الألفاظ التي استُعملت عند إيقاع 
القٌللاق. وحينئذٍ يجب على المفتي أن يُقِيمَ على السّؤال تنقيحات» ویلب 
من السّائل أن يُجِيبَ عنها في نفس السُوال الذي عَرَضه على المفتي» ثمٌ 
يبي المفتي جوابّہ على ما تنقّح من صورة المسألة. 

وربّما یبن المستفتي بعض التّفاصيل المُهِمَة أمامَ المفتي مشافهة» فلا 
ينبغي للمفتي أن يكتفي بقوله فقطء بل يرد إليه السّوَالَ ليكيله أو يُضيف إليه 
ذلك التّفصيل» ولا بأسَ أن يُضيفه بقلمه إذا التمس المستفتي منه ذلك . 

قلت: إن لم يكن مُناك مجالٌ لإضافة ذلك التّفصيل في السّؤال» 
فيُمكن أيضاً أن يبتدئ المفتی في جوابه ببیانِ أنَّ السَّائلَ أضاف هذا 
التّفصيلَ مشافهةً» فإن كان هذا التَفصيل صحيحاً فالحكمٌ كذاء وكثيراً 


ما وایٹ والدي وشیخی رز حمه الله تعالى يفعل مثل ذلك . 


© سے اط اھ ریب عر اناه طبع قرآن معل کرای 
)۲( دستور العلمای لا خود بكري 56/5" . 








أصول الإفتاء وآدابه 


وقد لا یتمگن المُستفتي بسبب قلَةِ عليه من أن يُوضِحٌ الأمورً التي 
يتوقف عليها معرفة الحكم الشرعي . وحينئلٍ ينبغي للمفتي أن يتحمّق من 
تلك الأمور بظرقٍ أخرى. ويقعٌ مثل هذا کثیراً في الأسئلة عن التَّعَامُلات 
الجارية , بين الناس + فإك المستفتي إِنّما يَسأل عنها حَسّْبَ فهمه لهاء ولا يَعْياً 
ببعض الأمور المهمّة. أو لا يعرف حقيقتّها. وقد ل حا حقيقة المعاملة 

سو تصویراً لا يُوافِقُ الواقعء فإنْ فتوى المفتي في مثله نّم تقع على 
الصورة المسؤول عنهاء ولكنّها تُشهّر بالنسبة للتعامل الحقيقيٌ المعروف 
یں اتا 

ومعروف أنَّ الاستفتاء المعروضٌ على الشَّيحْ المرحوم محمد عبده 
بشأن التّأمين التّقليديٌ كان من هذا القبيل» حيث سأله رجل فرنسيٌ اسمه 
اموسیو هرسل» بصيغة غير حقيقيّة» وأَظُھَرَ أن الموضوع موضوعٌ مُضارَبَة 
فأفتى الشّيحْ على ذلك الأساس''ء ثم نشِرَت الفتوى على نطاقِ واسع بأَنَه 
أجارٌ التَأْمِينَ اللّقلیدی . 

وكذلك وقع في الهند حيثٌ صُوّر التَأْمِينُ التّقليديُ بصورة غير حقيقيّة 
ثمّ سيل بعص العلماء الموثوقين» فأفتوا بجوازه» ولا تال تلك الفتاوى 
تُستفّل حى الیوم من قبل بعض شركات التأمين . 

ولهذا ينبغي لمُفتي كل عصر أن يكون عارفاً بحقيقة هذه التعامُلات. 
ولذلك روي عن الإمام محمد رحمه ااا مت إلى 
الصَّبّاغينَ» ويسألٌ عن تَعَامُلاتِھم وما يُديرونها فيما بیٹھم''؛ وما ذلك إلا 
لأن يكون على بصيرة من التعامُلاتِ الجارية بينهم . 


SE 


جح 


)١(‏ ذكره فضيلة الڈکتور عبد السٹّار أبو عُدَّةه راجع: مجلّة مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي» العدد السابع عشر: .۸٥١ /١‏ 

)٢(‏ نشر العرفء لابن عابدين» نقلاً عن (البحر) عن (مناقب) الكردري. رسائل ابن 
عابدین: ۲/ ۱۳۰ . 
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وكثيراً ما يُسألُ المُفتی في زماننا عن التّعاملات الجارية بين النّاس 
بی ا لس ع جار ارلا 
ويذكرها المُستفتي حسبّ فهيه لهاء ویترڈ الأمورٌ المُهمّة التي عليها مدار 
الحكم الشّرعيٌ. وينبغي في مثل هذه الأمورٍ أن يُراجعٌ المُفتي ذلك القانون 
أو الحْكَمَ الذي بني عليه التَعامُل قبل أن يِبْتّ في الجواب. 

فإذا سُثل مثلاً عمّا يدقع إلى موظفي الحكومة في بلدٍ معیّن من عِلاواتٍ 
عند تقاعّده أو موته» فلا بدَّ قبل الإفتاء بالجواز أو عدمه. وكذلك في 
حكم كونها مورونة أم لأ مِنْ أن يراج ذلك القانونَ أو الحكمَ الذي 

بيت عليه هذه الدّفعات» حى يتبيّنَ أنه هل يدخل فيها الرّبا أو أي محظور 
شعي آخر؟ وإن كانت جائزة» فھل ھی مما يجري فيه الارث أم لا؟. 
© التكييف الشرعي: 

وبعدما وقع التي في فهم الصُورةٍ المسؤولٍ عنهاء فالمهمٌ إدخالها في 
حكم شرعيٌ ثابت . 

وفي مُعْطَم الأحوالٍ تکون المسألة مذكورةً في کتب الفقه صراحةً 
فيتعيّقُ على المفتي أن يُجِيبَ السّائلَ حَسْبَ ما جاء في كُتب المذهب» 
ويتأنّى فيه ما أَسْلَفنا من قواعد رسم المفتي”'' نقلاً عن ابن عابدين رحمه 
الله تعالى . 

وی ا هدض قال ابن عابدين رحمه الله تعالی : «والغالبُ أن عدم 
وجدانه النّصّ لقلّة الاعهء بی ہہ تو پ شر ہہ 
إذ كَلَّ ما تقعٌ حادثةٌ إلا ولها ذكرٌ في كُتب المذهب. إِمّا بعينهاء أو بذكرٍ 
ناو E‏ 


. انظر: الفصل الرابعء ص۱۷۹ء في هذا الکتاب‎ )١( 
.۱۹- ٣۸٥ص رآ0 شرح عقود رسم المفتی؛‎ 


اوس ا أصول الإفتاء وآدابه 


سسس ور سے ووہے ہہ "مہم ہر سا م کے اا گ>ػصه+<×[ وو ل سچ× سپوےتت ۔ 





فان كانت sS‏ 

أمّا إذا كانت غير مذكورة بعينها بعينهاء ووقٌعتِ الحاجة إلى إدراجها في 
عَموم بعض الأحكام» أو في ضابط فقهيّ» فإن كان المفتي من غير أهل 
النثظرہ وجب عليه أن يُوكَلَ الأمرّ إلى منْ هو أعلمٌ منه من أهل النّظر 
والاستشاط. 

وفي مثل هذا قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: «ولا يكتفي بوجود 
نظيرها مما يقارِبُهاء فإنه لا يأمَنُ أن يكون بينَ الحادثة وما وجده فرق 
لا يصل إليه فهمُهء فكم يِن مسألةٍ فرّقوا بينها وبين نظيرتها حى ألّفُوا كُتب 
الُروقٍ لذلك» ولو وَكِلَ الأمرٌ إلى أفهامنا لم ندرك الفرق بينهماء بل قال 
العلّامة ابنُ جيم في (الفوائد الرّينيّة): «لا يجل الإفتاء من القواعد 
والصوابط وإِنّما على المفتي حكاية النقل الصّريح» كما صرّحوا به 
(انتهى))7' . 

وکا تكرن الضور: الحسؤون مهاي من عذة رقات يندرجٌ كل 
واحدٍ منها تحت باب مستقل» وحينئلٍء يجب تطبيق الأحكام الشَّرعِيّةِ من 
كلّ باب على جزء الشُوال المتعلّق به. ولا بد في مثل ذلك من ترتيب 
الأحكام على مُقتضاها الطبيعىٌ»؛ فيجبٌ على المفتي أن یجرّی السؤال 
و یہ کا ھا ا ان کی ویر تھا بضورة طط 
منطقيّةٍ. فيَمْعِنُ النظر في كل جزء من السُؤال حسب ذلك الٹّرتیبء دون 
الالتزام بالثّرتيبٍ الذي ذكره المستفتي . 

مغالة: مات زیڈ عن امرأتِه زيئبَ» وهي حاملة» فسقط حملّها بعد 
شھر فتزوج بها عمرٌو بعد سُقوط الجنين فوراً» وولدث منه بكراً بعد تسعة 
أشهر من نكاحها به» ثمٌ مات عمرّو. وقد أوصى لبکر بثلثِ ماله» وكان 


. 0٩۹ _ ٣٥ص‎  يتفملا شرح عقود سم‎ (١) 
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لعمرو ولڈڈ اسمه خالد من غير زينب» فأنكرٌ أن يُعطى بكراً شيئاً من تركة 
أيه » فهل يُجبرٌ أن يُعطيّه الثلث؟ . 


ويتوقّف الجوابُ عنه على أَلّه هل ثبت نسبٌ بكر من زيدٍ؟ وهذا موقوفٌ 
على حكم نكاحها من عمرو. وهو موقوفٌ على انقضاء عدَّتها من زيدٍ. 

فالسّوالٌ الأساسيٌ: هل انقضتْ,عِدَّةٌ زينب عن زيدٍ بسقوط حملها؟ . 

والجواب: إن سقوظ الحمْل إِنّما تنقضي به العدَّةٌ إن سَقَط بعد استبانة 
بعض حَلْقِه» فإن سقط قبله. "سی ا ولا يستبينٌ الْخَلقٌ عادة 
في شهر» فلا سقط في شهر قبل استبانة الخَلْقَء لم تقض به العدّة. فكان 
نكاحُها من عمرو نكاحاً في عدَّةٍ زيد. وحينئظٍ نحتاج إلى معرفة حكم نكاح 
معتدّة الغير» وحكمّه أنه فاسد ولكن يثبتٌ به النّسبُ إذا ولد الولدٌ في مدَّة 
الحمل من وقت التّكاح أو الوطء (على اختلاف القولین)'''ء فثبتَ نسب 
خرس سر يالك ولما ثبت نسبه منه كانت الوصية في حقه 
باطلةء لاله الا وصیّة لوارث»» فلا يستحقٌ بكر شيئاً بكم الوصیّةء ولكنّه 
مد > ف المرآکہ 
٭ الجواب على أساس العمومات أو التّظائر: 

أمّا إن كان المفتي من أهل النّظر والاستنباط بشهادةٍ أهل العلم في 
احا نان معط SOS‏ 
الفقهيّة وبالتظائر المذكورة فيهاء ولكن لا بد من التَّدبّه للفروق التي قد 


)١(‏ قال ابن عاہدین : «والمراد به الحمل الذي استباة يعض خاقه ار كله فإن لم یستبن 
بعضّه لم تنقض به الهِدّة. . .». ثمٌ نقل عن (المحيط): أله لا يستبينُ إلا في مئة 
وعشرين يوماًء وعن (البحر) أنه قد يستبين قبل أربعة أشهر . 
(رد المحتارء باب العذة: ۲۸۸/۱۰ ۔ ۲۸۹ء فقرة .)۱٥٢۷۰(‏ 

(؟) راجع: رد المحتار» باب العدّة: ۳۰٣/۱۰‏ ۔ ٣٢۳۰ء‏ فقرة (۳۲۲٥۱)ء‏ وباب ثبوت 


الشسب: ۳۸۰۸/۱۰. 
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تحدّث بين المسألة المذكورة في الكتب» وبين ما سُثل عنه» كما نه عليه 
اين عابدين رحمه الله تعالی . 

ونذكرٌ في هذا الصدد أصلين لابڈٌ من الاعتناء بهما : 

۔ الأول : أنَ المسألةً المذكورة في النصوص الفقهيّةٍ قد تكون مبّةٌ على 
الأعراف والعوائد السّائدةٍ في زمن مَن ذكرهاء وقد تتغيّر هذه الأعرافٌ 
والعوائد» وحينتذٍ لا يجوز تطبيق الحُكم المذكور على المسألة المسؤول 
56 

وقد ذكر ابن عابدين رحمه الله تعالى عدّة أمثلةٍ من هذا النوع؛ ثم 
قال: «فهذا كله وأمثاله دلائ واضحةٌ على أنَّ المفتي ليس له الجمودُ على 
المنقول في كتّب ظاهر الرّواية من غير مُراعاةٍ الرّمان وأهلهء وإلا يُضِيّمُ 
حقوقاً كثيرة» ويكون ضرُہ أعظمَ من نفعه)”"'. 

- والثاني : أن عباراتِ الفقهاء في كُتُبهم مبنيّةٌ على ما أمكن تصوٌرہ في 
زمانهم» فقد یڈگرون ألفاظاً عامّةٌ تشمُل بظاهرها أحوالاً استجدَّتُ بعدھم؛ 
ولم تكن متصوَّرةٌ في عهدهم. 

فلا يمكنٌ أن نقول: إِنّْهم حَکُمُوا على هذا الوضع الجديد بالألفاظ 
العامّة التي استخدموها عند بيانٍ الحُكم؛ فإنَّ عباراتِ الفُقھاءِ محدودةٌ في 
إمكانيّاتهم» ومقتضي استقصائهم واستقرائهم في عهدهم» فونَ المُمکن أن 
يكونّ الفقهاءٌ قد استعملوا کلمةً حسب استقراء أحوال زمانهم» ولم يتخيّلوا 
ما سيَحْدّثُ في الأزمنة الآتية» بحيثٌ لم تَسْتَوعِبْ عبارائھم هذه الحوادتٌ 
المستقبلة» فربّما يُتوهّم من عُموم ألفاظهم حكمٌ للحوادث المستقبلةء 
ولكنّهم لم يقصدوهاء لكونها غير متصوَّرةٍ في عهدهم . 

رالی هذا آفار العلامة ابن تيمية رح الله تعالی جين فال : الان 
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الصُورَ التي لم تقغ في آزمنؾھم لا يجبٌ أن تحْظرَ بقلوبهم ليجب أن یتکلموا 
فيهاء ووقوعٌ هذا وهذا في أَزْمِئَتِهم إِمّا معدومٌ وما نادرٌ جذاء وكلامهم في 
هذا الباب مطلقٌ عام وذلك يُفيدُ العموم لو لم تختصّ الصُورةٌ المعيّة 
بمعانٍ توجب الفرق والا ختصاص. ھی ا ها المتكلم 
الافظ العام من د الائگف سی وجودها في زمنھما"'" 


مثاله: مسألة جواز الصَّلاةٍ ة في الطائرة؛ فقد أفتى بعض علماء زماننا 


2و 


بعدم جواز الصَّلاة ڈنیا الا لخدي وعلّلوا ذلك أن الشجرد لا يتحقق فيها» 
لكون السجود عرّفه الفقهاء ء بوضع بعض الوجه على الأرض. فِيسْترَط 
لتحقّق السشُجودِ أن يكونَ وضمٌ الجبهة على الأرض أو على ما يستقرٌ 
علبها وإ اارة في الفا ليست أرضاًء ولا مستقرّة عليها عند 
کر یں ات على ارب اس اب تس اض رد 
هذا الدَّلِيلَ مبنی على تعريف الفقهاء یتح 

ولكن قال شيخنا العامة شبّير أحمد العثمانيُ حسب ما سمعتُ من 
والدي العلامة الشيخ المفتي محمّد شفيع رحمهما الله تعالی : إن الفقهاء 
لما استخدموا كلمة «الأرض» في تعريف السّجود لم يتصوّروا الطائرات» 
لكونها غير موجودة ولا متصوّرةٍ في عهدهم» فإنَّهم حين استعملوا لفظ 
«الأرض» لم يفُصِدوا بذلك إخراج الطّائرة في الفضاءء وإنما عبّروا بلفظ 
«الأرض» عن الفرزش الذي شلك عليه لاس وكير مَوْعا للأقدام. ولما 
كانت هذه الأوصاف لا تُتصوّر في عهد الفقهاء إلا في الأرض» عرّفوا 
السجود وضع الجبهة أو بعض الوجه على الأرض 

ولكنه تى بعد دوت اقائ ات أن هذه الا رصاق المطلوية اجرد 
موجودة بأسرها في فرش الائراتِ أيضاً»ء وقد يُطلق عليه لفظ «الأرض» 


)۱( مجموع الفتارزی۔ لاون جم ٦۴۹/۲۹‏ ۔ ٦٦٤‏ 
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عُرفاً. وحينئظٍ لا يصح الاستدلال بلفظ «الأرض» في تعريف السجود على 
عدم جواز السّجود على فرش الطّائرات . 

وكذلك أفتى بعص العلماء بعدم جواز الصّلاة على المخْھَر" وعلّلوا 
ذلك بِأنَّ اتّباعَ التُکبیراتِ المسموعةٍ من المجهر تلقن من الخارج؛ لأنَّ 
صوت المِجهّر غيرٌ صوتِ الإمام» ولكنّ الفقهاءً لما استعملوا كلمة «التَلقّن 
من الخارج) لم يكن المجهرٌ موجوداً ولا مُتصوّراًء فلا يصح أن يقال: 
لهم َصَدوا اليِجْھَرَ حينما استعملوا كلمة «التَلقَّن من الخارج)ء فلا يصح 
الاستدلال به على فساد صلاة من انتقل في صلاته بالتكبيرات: المسموعة 
منهء وذلك لان صوتٌ المجهرء سواءٌ كان عينَ صوت الإمام أو غیرّہ 
صوت خارج من آلةِ غير مختارة» فلا يُنسَبٌ الصوت إلى تلك الآلة» وإنما 
ينسب إلى الفاعل المختارء وهو الإمام» كما حققه والدي الشيخ المفتي 
محمد شفيع رحمه الله تعالى في (البدائع المفيدة) . 

والأحسنٌ قبل الافتاءِ فی مثل هذه المسائل أن يُشاورٌ المفتي غیرّہ من 
العلماء والفقھاء ون لا يتعجلَ فيها بالإفتاء» بل يخشى الہ م من جميع 
ذلك» لقوله گلا : «أَخْرَؤْكُمْ عَلَى الفْئْيًا أُجْرَوْكُمْ عَلی النَار bE,‏ 
العلیٌ العظيم . 


© ® © 


)١(‏ مكبر الصوت (ن). 
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المبحث الخامس 


آداب الإفتاء وكتابة الفتوى» والمفتي في نفسه 





© آداب الافتاء : 

- ينبغي للمفتي قبل الإفتاء أن يرجح إلى الله يل » ويَسأله الهداية إلى 
الرشيك: 

قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى : «روي عن مكحول ومالك ا : 
أنهما كانا لا بیان حى رلا : لا حول ولا قؤة الا با 

ونحن تست یں ذلك للمفتي مع غيره. فليقًا” إدا أراد الافتاء: 

۔ أعوذ بالله من الشَّيطان الرّجيم. سْبِحَائَكَ لا عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَمْتَتَا 
1 ۸ 


- تھا انم ویر ۱ ۰ الآية [الأنبياء: ۷۹]. 


ہے 


ڈو 


إٍ 


- قال رَيّ اق لي صذری (5) ور لي آتری ۵ل رََحَلُل عُقَدَهٌ ن اسان( فته 
قلي [طه: ٥٢‏ ۔ ۲۸]. 

- لا حول ولا قرّة إلا بالله العلیٌ العظیم. سُبحانك اللَّهِمّ وخَنَانّْك. الهم 
شح ول سی الحمد لله أفضل الحمد. الله صل على محمّدء وعلى 
آله ا والصّالحين رس اللّهمَ وفقني» واهدني› وسددني» 
واجِمَمْ لي بين الصّوابٍ والثواب» وأعِذني من الخطأ والحرمان. آمين. 


ع ٠‏ 0 ¢ و 
فإن لم یأتِ بذلك عند كل فتوٌّی؛ فلياتِ به عند اول فتیا يفتيها في 
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يومه» لِمَا يُفتيه في سائر يومه» مُضیفاً إليه قراءةً الفاتحة» وآية الكرسيّ» 
وما تيسّرء فان مَنْ ثابر على ذلك حقيقٌ بأن يکود موكُقاً في فتاویہ!''' 

وقال ابنُ القیٔم رحمه الله تعالی: «حقيقٌ بالمُفتي أن يُكيْرٌ الذعاء 
بالحديث الصّحيح: اللَّهمٌ رب جبرئیل ومیکائیل وإسرافيل» فاطرٌ 
السّماوات والأرض» عالمَ الغیب والشَّهادة» أنت تحكم بين عبادك فیما 
كانوا فيه يختلفون. اهيني لما اختلف فيه بإذنك» إنك تھُدي مَنْ تشاء إلى 
صراط مستقيم . 

وكان شیخُنا (يعني العلّامة ابنّ تيمية رحمه الله تعالى) كثيرٌ الدّعاء بذلك» 
وكانت إذا أشكلتٌ عليه المسائل يقول: يا معلّمَ إبراهيمَ عَلُمني» ويُكيْرٌ 
الاستعانة بذلك اقتداءً بمعاذ بن جبل َه ؛ حيث قال لمالك بن يُخَامرٍ 
السكسكية عند موته» وقد راہ يبك : فقال : والله ما أبكي على دُنیا كنت 
ا و يت 

فقال مُعاذ بن جبل د : إن العلم والإيمانَ مكاتهماء مَن ابْتَعْاهما 
ما سلب ب العلمٌ عند أربعة : عند عويمر أبي الذرداء» وعند عبد الله بن 
مسعود» وأبي موسى الأشعرئ› وذكر الرابع. فان عجر عنه هؤلاء» فسائر 
أهل الأرض عنه أعجرٌ؛ فعَلَيْكَ بمُعلّم إبراهيمَ صلوات الله عليه)”'' . 

وروي عن سعيد بن المُسَيّب رحمه الله تعالى أنه كان لا یکاد يُفتي فُتيا 


مخ 


ولا يقول شيا الا قال: «اللّهِمّ سلمني وسلّم ٽي“ 
؟ - ينبغي للمفتي أن لا يباور بالجواب في مجلس یوجَّدُ فيه مَنْ هو 
أعلم من بل يحول المُوال ال 


.٠١ أدب المفتي والمستفتي» لابن الع ص5‎ )١( 

)٢(‏ إعلام الموقعين: 5/5١7»؛‏ فوائد تتعلّق بالإفتاء» الفائدة الحادية والستون. 
(۳) أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح» ص۳۱. 

. ٠۱١۹/٤ دستور العلماء:‎ )٤( 


-- 
الفصل السابع: أحكام الإفتاء ومنهجه او سپ 


ويُستثنى منه ما إذا أمره ذلك الرّجِل الأعلمُ بالجواب» فحینئلِ يُجِيبُ 
ا 

قال ابن جيم رحمه الله تعالى: وین شرائطها حفظه الٹَّرتیبَ والعدل 
بين المستفتين» لا يميلّ إلى الأغنياء وأعوانِ السّلطان والأمراء» بل يكتبُ 
جوابّ السَّابق غنيّاً كان أو فقيراً»”''. 

٣‏ - ينبغي للمفتي أن لا يُجيبَ إلا بعد حصولٍ الظمَأَنِيئَة على صحّةٍ 
الحواب : 

ولا يُجِيبَ إن كان في قلبه شُبهةٌ ولو یسیرڈء ولا يتأثْرَ في ذلك بإلحاح 
المستفتي على التّعجيل في الجواب. وعلى هذا بُحمَلُ قول من قال: إِنَه 
ا بحرا الاننام بات 

وبُروی: أنَّ ابن سلام رحمه الله تعالى ربّما كان المستفتي يُلِحٌ 
بالتّعجيل» ویذگر أنه أتاه من مكان بعيدٍء فكان یقول له: 
َا نحن نايناك مِنْ حيتٌُ جتدّئًا 2 ولا نحن عَمَيْنا عليك المذاھبا''' 

وروی عن شون أن رجا اناد من ف فسأل عن مسألةء 
فتردّد إليه ثلاثة أيّام فقال له : «أصلحك الله مَسألتي في ثلاثة أيام!». 

فقال له: «وما أصنع لك؟ ما حيتي في مسألتك؟ ازل متْضّلة وفبها 
أقاويل» وأنا أتحيّرٌ في ذلك». 

فقال الرّجل الصَظْمُورِيٌ : «وأنتَ ‏ أصلحك الله لكل مُعْضّلة!). 

فقال: «هَيّهَات! ليس يا بن أخي! بقولك أبذل لك تھی ودبي إلى 
الئّار. وما أكثرٌ ما لا أغرف! إن صبرت رجوث أن تتْقلبَ بمسألتك» وإن 
أردت غيري فامض» تَبجَبُ عن ساعة) . 


)۱( البحر الرّائق» کا القضاء : 22/5 . 
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فقال: (إنّما جتث إليك» ولا أبتغي غيرّك) . 

قال: «فاضبرء عافاك الله). ثم أجابه بعد ذلك'''. 

وقد ذكرنا عمل السَّلف في التثبّت والتهيّب من الفتيا ما فيه كفاية 
للانزجار عن التَّسرّع في أمر الفتوى. 

٤‏ - وممًّا ينبغي للمفتي مراعاته أن لا يُفتى حال اشتغالٍ قلبو: 

کا نان سب ار 11 آر شور بن نت يودي سال 
وكذلكف اة الحين وده الفرح ونحوه» فإن غلب انفعاله على صحّحة 
تفكيره» وجب عليه أن يكف عن الإفتاء إلى أن يعود إلى طبيعته» وكذلك 
إن كان به نعاسٌ» أو جوع. أو مرضل شديدٌء أو حر مُزْعِجٌء أو برد مؤلم: 
أو هداقعة ال خن 

ه ‏ ينبغي للمفتي أن يصبرٌ على جَفُوٍَ المستفتين مهما أمكن : 

وقد استدلٌ عليه العُلماء بقصَّةٍ داود 8ه في القرآن الكريم إذ جاءه 
المتخاصمان بتَسَوّر المحراب» وقالوا له: «إولا ضط کچ [َصّّ: ۲۲]؛ فان داود 
44# لم يوبّخهم على ما ارتكبوه من هذه الجفوة. 

وقال الآلوسئٌ رحمه الله تعالى في تفسيره: «وفيه من المَظاظة 
ما فيه... وفي تحمُل داود تي لذلك منهم دلالة على أنه يليق بالحاكم 
تحمل نحو ذلك من المتخاصمين» لاسيّما إذا كان ممّن معه الحقٌ. . 
بالقنا من کر ار سك آرت امو فرغ اس کے كفني بيد 
لا يقتدي بهذا ا الأوّابٍ عليه الصّلاة والسّلام في ذلك؛ بل يغضَبٌ كل 
الغضب لأدنى كلمةٍ تصدرء ولو فا من أحد الخصمت يُتوهّم منها الحط 
لقدره. ولو فگر في نفسه لَعَلِمَ أنه بالنسبةٍ إلى هذا النَّبِنَ الأوّابٍ لا يَعْدِلُ ‏ 


)١(‏ ترتيب المدارك: 7/١54؛‏ وأدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاحء ص۳۲. 
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والله العظيم داب اللهمّ وفنا لأحسن الأخلاق» واعْصِمْنا من 
الأغلاط؛'''. 


۔ الأحسنُ أن يأتيّ في بداية الجواب بحكم المسألة بتعبير واضح 
يفهمه المخاظب› وأن لا يتعرّضٌ عند بيان الحكم لشيء ءِ من دلائله» لینتفع 
المستفتي بالجواب في مبدأ الأمر ثم بأتي بالدّلاتل» إلا إذا كان المستفتی 
من العلماء. فلا باس بالابتداء بالدلائل . 


۷ - ينبغي أن يكدّبَ حُکَمٌ المسألةٍ بعبارة سهلةٍ يفهمها كل عالم 
وعاميٰ› الا أن كود المستفتی عالماًء فحینئز لا بأسسّ باختیار عبار علميٌَّ 


اصطلاحيّةٍ في بيان الحكم. 
وأما الدّليل : فقد اختلفت أنظارٌ الفقهاء في ذلك› فقد ذهب بعضهم 


یی أن المفتى مكلف ببيان ا فقط ولا ينبغعي أن بذک دلیله وبهذا 
قال الماوردي رح ا سال “بن 0د اتی مرا راب 


1 


الحنابلة» والقرافيُ من المالكيّة» وقال: «إلا أن يعلم أن الفتيا سپُنکرھا 


)١(‏ المتك: بالفتح وہالشم وبضمتين: أنف الذباب أو ذكره» كما في القاموس. 

(۲) روح المعاني: ۲۳۸/۲۳. 

(۳) أدب المفتي والمستفتي» للإمام ابن الصّلاح نه القول في كيفيّة الفتوى» المسألة 
التاسعة» ص۱۰۹. 

.٠٦ صفة الفتوى» باب كيفية الاستفتاء والفتوى» ص‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد بن حَمْدان الحرٗانیء صاحب (صفة الفتوى): هو أحمد بن حمدان بن 
شبيب» نجم الدين أبو عبد الله الحرانيٌ : الحنبلیء الفقيه الأصوليٌ القاضي» نزيل 
القاهرة. 
ولد ننه سنة (٦٦٥ھ)‏ بحرّان» وسمع الكثير بها من الحافظ عبد القادر الرهاوي. 
وهو آخر من روى عنه» وبدمشق من الحافظ ابن عساکر؛ وجالس ابنّ عمّه العلامة 
مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية› وهو جد الإمام ابن تيمية رحمهم الله 
تعالى» وبحث معه کثیرأء وبرع في الققى :وكان عارنا بالأصلين (الققه واصول = 
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سي معدم وچ ہد -- .. 





مدب ل لايل س س س 





رمه سي ہے 


بعضٌ الفقهاءء ہی جا ھی يداك الوسر الصٌواب لغيره 

من الفقهاء الذي وهم منازعتّه» فيهتدي بەء أو يحفظ عرضه هو عن 
الطَعْن عليه)”' . 

وقال بعضھم: يجورٌ للمفتي أن يذكُرَ الدَّلِيلَ إذا كان نضاً واضحاً 
مختصرأء أمّا الأفيسة وشبهها فلا ينبغي ذكرٌ شيءٍ من ذلك. وبذلك قال 
الخطيبٌ البغدادي وابنُ الصلاح رحمھما الله تعالى. 

وقال بعضهم : سبحت للمفی دک دليل الحكم» وما حل الفتوی 
ما أمكنه ذلك. وهو رأ ابن القیٔم رحمه الله تعالى. 

وانّذي يظهر أنَّ غيرٌ المجتهدين من المفتين ينبغي أن یذگروا مأخذً 
فتواهم» لأنّهمء كما سبق» لیسُوا مُفْيِين في الحقيقة» وإِنّما هم ناقلونَ 
لفتوى مجتهدٍ من المجتهدين» فينبغي أن يذكروا ٠‏ من أين أخذوا قول ذلك 
المجتهدء إلا أن يكونَ شيئاً معروفاً . 

وإن كر المفتي دليلَ الحكم على هذا الأساس؛ فليكنْ بعبارةٍ علمیّة 
رصینقء لا يفْهَمُها إلا العُلماء» لأنَّ العامّةَ قد يُسِيئونَ فهمَ الأدلّة» فيقعون 
في اشتباو. 


= الدين) والخلاف والأدب. ولي نيابة القضاء بالقاهرة. روى عنه الدمياطي› 
والحارثئٌ» والمرَّئ» والبرزاليٌ» وغيرهم . 
صنّف تصانيف كثيرة؛ منها: (الرّعاية الصغرى) و(الرّعاية الكبرى) في الفقه» 
و(كتاب الوافي)ء و(مقدّمة في أصول الدین)ء وكتاب (صفة الفتوى والمفتي 
والمستفتي) وغير ذلك . 
توفي نه سنة (٥۹٥ھ)‏ عن (۹۲) سنة. 
(ملخص من: شذرات الذهب: ۷٤۸/۷‏ - 494!؛ وليراجع: الأعلام: 5/4 لنبذة 
من أخبار جد الإمام ابن تيمية رحمهما الله تعالى). 

)١(‏ الإحكامء للإمام القرافيٌ رحمه الله تعالى» التنبيه التاسع من السؤال الأربعين» 
ص۹٤۲.‏ 


5 - ینبغي أن تكون الفتوى مقتصرةٌ على بيان الحُکم الشرعيّ ودليله 
الفقهئ . خاي عن مال ورام المدح والفضب الوقيء كما يبي 
أن تكونّ عبارةٌ الفتوى خاليةٌ عن الإيجاز المُْلء أو الإطناب المُمِلُء وأ 
لا تكونَ كلمة من كلماتٍ الجواب خاليةٌ عن فائدةٍ جديدة: ۱ 

فيَجْتَيْب في الفتوى التّمهيداتٍ الطويلة» وبيانٍ الأسرار والجكم» ۱ 
إذا سأل عنها المستفتی؛ وعَلِم المفتي بأنه يفيد. 

لکن قال القرافیُ رحمه الله تعالی: ہب في واقعةٍ 
عظيمة تتعلّق بمھامٌ الدّين» أو مصالح المسلمينٌ ولها تعلق بَوْلَا الأمورء 
فيَحْسّن من المفتي الإسهابٌ في القول؛ وكثرة البيانٍ والمبالغة في إيضاح 
الحقٌّ بالعبارات الشسّريعة الفھمء والتھویل على الجُناةء والحض على 
المبادرة لتحصيل المصالح ودرء المفاسدٍ. 

ويحسّن بسظ القولٍ في هذه المواطن» وذكرٌ الأدلّةِ الحائة على تلك 
المصالح الشُرعیّةء وإظھار التّكير في الفتيا على مُلابس المنكرات المج 
على تحريوها وقَبْجها. ولا ينبغي ذلك في غير هذه المواطن» بل الاقتصار 
على الجواب». 

4 - وينبغي للمفتی أن لا بُطلِقَ لفط «الحرام' إلا على ما ثبتت حرمثه 
بدلائل قطعيّة. أمّا في الأمور التي ليس فيها نصّء أو في الأمور المجتهد 
فيهاء فيُعرض عن هذا التعبیر إلى تعبیر آخرء مثل قوله: غير جائز» أو غير 
مرضي ۰ حسبٌ درجاتِ الئکیر : 

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: «لم يَكُنْ من أمر الئاس ولا مَن 
مضى ء ولاق سلا الین دى ہیں ويُعوّل الإسلامٌ عليهم أن يقولوا : 
هذا حلال وهذا حرامٌ» ولكن يقول: أنا أَكْرَهُ کذاء وا كنا وأمًا 


)۱( الإحكام. للقرافق٘ ص۹٤٢٣ ٥۰‏ 
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حلال وحرام» فهذا الافتراءً على الله اها سمعت قول اللہ ای و 


A re 2‏ ہے س ر 7 ےھ ررر لے ST‏ 0 
شر كا انل أله كم د رَرق فجعلتم ينه 7 رما اهل لَه اوت کم ار لی 
رھ مس 20 


الله و تفرذ که رمو تهى : 4 لان الحلال ما اس الله » والحرام ما حرّمه) 
- ينبغي للمفتي أن بُراعِيّ اللَبٔسیرَ على الناس في ما تعارضت فيه 
الأدلةٌ من الأمور التي نعُمُ بها البلوى 
اا رس اڈ کک (إنّما العلَمُ عندنا الرّخصةٌ مِن 
ثقةف فأما التشدید فيحْسِنْه كل أآحر؛''' 
فی جائب آخره يجب على المفتي أن يشر من أن يليه السك في 
الأمور المنصوصة إلى الانسلال من ربقة التُكليف . 
- ينبغى للمفتى استشارة الفقهاء العابدين فى المسائل الجديدة التى 
ليس فيها نص صريحٌ في الكتاب والستة ولا في الفقه المتوارّث : 
والأصل في ذلك ما رواه سیّڈُنا على بن أبي طالب وله قال: قُلْتٌ : 
يَا رَسُولَ الله! إن نَرَكَ بنا مر لَيْسَ فِيْهِ بيان أمر وَلَا تهي» فما تَأْمُرُنَا؟ قا قال 
کنا : «شاوروا الْمْقَمَاءٌ الْعَابِدِيْنَ ولا تمس فه ری خخاضّة)”" . 


و الخطيب بسنده» ولفظه: ات له د مِنْ أَمّيِي» 
ما : شوری تک ولا تعضو براي وَاجل)”*) 


)١(‏ ترتیب المدارك» للقاضي عياض رحمه الله تعالی : ۱/٤٢۱ء‏ باب تحرّيه (أي: 
الإمام مالك) في العلم والفتيا. 

(۲) المجموع شرح المهذب. المقدمةء باب آداب الفتوى والمفتي» فصل في أحكام 
المفتين: /١‏ ٦٥٦۱ء‏ دار الكتب العلمية ‏ بیروت . 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسطء وقال الهيثمي: رجاله موثقون من أهل الصحيح. 
مجمع الزوائد: »578/١‏ كتاب العلمء باب الإجماع» رقم .)۸۳٤٣(‏ 

.۲۷۷ الفقيه والمتفقه» للخطيب: ؟/ ۷۳ء‎ )٤( 


الفصل السابع: أحكام الإفتاء ومنهجه سے ۳٦٣‏ 

وأخرج الدّارميُ: عن ہیس سلمة: أن لی لكريم گا سيل عَنْ أَمْرٍ 
NEE‏ فِي كاب ولا سَْنَةَ؛ فَقَالَ: یْنْظَر فيه 2.07 
الْمُِْیْنَ) )۱ 

ولم تزل الاستشارة فی الأمورِ الفقهيّة دأبَ الخلفاء الراشدين ٹچ 
والسّلف الصّالحین . 

وقد أخرج الذارمیٔ في (سننه) جُملة من آثارهم في ذلك» حتّى وقع 
الإنكارٌ مِنْ بعض التابعين على مَنْ ا بالإفتاء» وينفرد به دون أن یستشیر 
عيره. 

وروي عن أبي حصين قال: «إنَّ أحدّهم لَيّفتي في المسألة» ولو وَرَدَتُْ 
على عمر بن الخطاب لجَمَعَ لها أهل بدرا'''. 

5 يجب تجُبُ الفتاوى الشادَة التي تُخَالِفٌ جماهيرٌ فقهاء الأمّة : 


سر ن يي 


رَوى عبد الله بن عمر وء عن رسول الله لله گلا قال : «إن الله لا يَجْمَع 


“of 27‏ 
أمَيَى - أو قال : مه محمد وَل ۔ عَلَى ضلالَةء وَيَدُ الله عَلَّى الْجَمَاعَةَء وَمَنْ 
شد شك إلى ااي" 

ر س سا «إنَّ ای 2 مم يي 


عَلَى ضَلالَة ا را اليلافا : دک چا 27-2 


(1) سن الدازی: راب اتباع الع ۱۷/۷ رقم (119), 

(۲) المدخل الكبير» للبيهقي» ص٤٤٦ء‏ رقم (۸۰۳). 

(۳) أخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعةء حديث (۷٦۲۱)ء‏ وقال: 
«هذا حديث غريب من هذا الوجه» وسليمان المدني هو عندي سليمان بن سميان؛ 
وفي الباب عن ابن عباس» وقد روى عنه أبو داود الطيالسي وأبو عامر العَقّديء 
وغير واحد من أهل العلم. وتفسير الجماعة عند أهل العلم: هم أهل الفقه والعلم 
والحديث. 

)٤(‏ سنن ابن ماجهء أبواب الفتن» باب السواد الأعظمء رقم(۰٥۳۹))‏ وقال 
البوصيري: هذا إسناد ضعيف» لضعف أبي خلف الأعمى... وقد روى هذا = 
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سس سح سے ص سسسب سي م م ب ا أ طب سس س م ی سي ا ۱۲٥۷۱۱۵‏ 


وقد صَدرَّتٌ من د بعض الفقهاء ولسلاصاا 8م 
العلم» بل رم ميم الانکارُ عليها. وإن اللجوء إلى تلك التَفرّداتِ طلبا 
للتيسير» وتببُعاً للرّخص مما شتع عليه السَّلفُ قدیماً وحديثاً. 


قال الإمام الأوزاعيٌ رحمه الله تعالى : ام آخذ بنوادر العلماء خرج 
7 الاسلام۲'۱. 


وقال الحافظ الذھبیُ رحمه الله تعالی : ا ومَنْ تَتبَمَ رخص المذاهب»› 
وزلّاتِ المجتهدين» فقد رق دينه» كما قال الآوزاع وغيرّه: مَنْ أخذ 
بقول المكَيّين في المُتعةء والكوفيّين في الْنبیذء والمدنيّين في الغناء 
والشامیٔین 7 عصمة الخلفاء؛ فقد جمَع الشّر. 


کن بمن توسع به وشبة 7 ققد تعرّض الالال 


وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالی : «لو أن رجلاً عمل بكل 
رُخصةٍ: بقول أهل الكوفة في النبیذء وأهل المدينة في السّماع» وأهل مكة 
فى المتعةء كان فاسقاً». 


رقال ر الو ان رعا أخذ بقول آهل المدينة في السّماع (يعني : 
الغناء)ء وإتيان النساء في أدبارهنّ» وبقول أهل مكة في المُنْعة والصّرفء 
وبقول أهل الكوفة فی المسكر؛ كان أشرّ عبادِ الله تعالى». 


> الحديث من حديث أبي ذر وأبي مالك الأشعري وابن عمر وأبي نصرة وقدامة بن 
عبد الله الكلابي» وفي كلها نظر. قاله شيخنا العراقي رحمه الله تعالى. (مصباح 
الرجاجة: .)١159/5‏ 

)١(‏ تذكرة الحفاظء للذهبي» ترجمة الإمام أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: 
6/١‏ . 

(۲) سير الأعلام النبلاء للذهبي» ترجمة الإمام مالك: ۹۰/۸. 
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وقال سَليمان التَيِمِيُ : الو أخذتٌ برّخصة كل عالم أو قال: لَه كُلُ 
عالم - اجتمع فيك الشر “ کا . 

وقال عبد الرّحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: الا يكون إماماً في 
العلم مَن أخذ بالشَّاذّه ولا إماماً في العلم مَن روى عن كل أحد» ولا يكون 
إماماً من حدّث بكل ما سمع)”'". 

هذا ما رأوه في الأقوال الشَّادّةِ التي صَدّرت من الفقهاءٍ الكبار 
الموثوقین الّذين شهد لهم أهل العلم بالتفقهِ والورع» فما بالك بالأقوال 
الشاذة الصّادرةٍ من بعض مَنْ لا علاقة له بالعلم والفقه» وإنما قال ما قال 
بنا على آرائه المتطرّفة» أو عواطفه النّفسيّة» أو على ثقافات أجتبيّة لا تمت 
إلى الإسلام پصلةء فيجبٌ الأخذ بما هو أرجحٌ دليلاً» وأقوى حُجَة 
بالنّظر إلى مصادر الشّريعة الإسلاميّة ومقاصدها التّبيلة. 

سا و ھی سی اهاري ارس 
عند بیان حکم شرعئ: 

سواء أكانت الضغوظ من المستفتين» أو من الشعب» أو من 
الحكومات» فان الإفتاء ۶ تبیغ لرسالة الله تعالى» وقد قال سبحانه في لين 


تو نے 
وماس و مر سے رو ر سے مر ر سرچ ص ا 


يؤدون هلا الوا جب : و از بَلغوں لت لہ ےئ ون لا نون سا ال ا 

وک ال حًا [الأحزاب: ۳۹]. 

A 0‏ س رہ نے سرے رخ وص رص ےر صے ۾ دلوي 2 

وقال ا : 95 يكأما الین ءامنوا من رتد م کی صن وت وہ ف ياق الله بوم نهم و بو 7 
رر حر تر لر حر سے © ص حر صصح ہر ري 


لو عل الْمُؤْمِنِنَ بنَ عر عل الکفرین بجھدوٹ فی سیل الہ ولا ياهو ل کو کن اکر زی 
حر سے ےتا ےہ 
ا والله و اسع علیہ چ |المائدة: ۱8ء 
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۱ 


٤۔‏ إذا کان الاستفتاء يتعلّقُ بأصول الدّین أو قطعبّاتِ الشریعة؛ 


. ٤٦1/۲ راجع لهذه الأقوال کلھا : لوامع الأنوار البھیةء للسفاريني:‎ )١( 
.)۹۷۷( جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر: ۳/ ١٠ء فقرة‎ )۲( 
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٣ٹ‏ ميب لسع ع ل سے س 





فالوا جب أن يۆتى بدلیلھا من الکتاب و السَنّة لا من كُتب الفقه فقط › لأنَ 
الأصول لا يحرى فيها الاجتهاد ولا التقليد: 


وذلك كالسَّوَال عن التّوحيد والرّسالة والآخرة» وكتحريم الخمر 
والکذب والڑّنی وما شابه ذلك . 


فأمَا إذا كانت المسألة تتعلق بالفروع الفقهيّة» فيذكر الذليل من كتب 
الفقه. ولا بأمنّ بالاقتصار عليها . 


: إذا وردت على المفتي فتوى غيره ليُصدّقّها‎ - ١ 


سے و 


فالواجبُ أوَّلاً أن ينظر: هل المفتي الأول يليق بالإفتاء أم لا؟ فإن كان 
لا يليق بالافتاء فلا يكتبٌ تصديقه على فتواه. وإن كان الجوات 7ت 
بل یکتب جوابه على حدة”'' . 


وان گان ذلك المفتى يلبق بالإنقاء» فلا یخلر: إا أن.يكون جواءه 
صخا عتدء آر ا فان لم يكن الجوابٌ صحيحاً عنده» يكتب جوابه 
على حِدَةٍ أيضاً. 

وان كان جرا صجہعا عند فلا يخلو إمًا أن يكون الدليل الي 
استدلٌ به المفتي الأول صحيحاً أو لا فان لم يكن دلیله ey‏ أو 


یحتاج إلى إصلاح و تغيير» يكتبُ جوابّہ على حدةٍ مع تصحيح الذّلیل في 
هذه الحالة أيضاً. 


)١(‏ قال القرافيٌُ رحمه الله تعالى: «وينبغي للمفتي متى جاءته فتيا وفيها خط مَنْ لا يصلحٌ 
للفتيا أن لا يكتب معه» فان كتابته معه تقريرٌ لصنيعه. وترويجٌ لقوله الذي لا ينبغي 
أن يُساعدَ عليه» وإن كان الجواب في نفسه صحیحاًء فإنٌ الجاهل قد يصيبُ. ولكنّ 
المصيبة العظيمة أن يُفتيَ في دين الله مَنْ لا يصلح للفتياء إمّا لقلّة علمهء أو لقلّة 
دينهء أو لهما معأ». (الإحكامء للقرافيَّء ص۷٢۲٢).‏ 





الفصل السابع: أحكام الإقتاء ومنهجه 5 YY‏ 


وما إذا كان الدَّلِيلُ صحيحاً عنده أيضاًء ساغ له أن يكتب: «الجواب 
صحيح)”'' ويوقع عليه . 

7 دفع الحرج عن المستفتي قدر المستطاع : 

قال الصَّيْمَرِيُ رحمه الله تعالى : «وينبغي للمفتي إذا رأى للسّائل طريقا 
يُرشده إليه» أو يُنبّهه عليه» يعني ما لم يضر غيرّه ضرراً بغير حقٌّ» کمن 
حلف لا ينْفِقُ على زوجته شهراً» يقول: تُعْطيها مِنْ صداقها أو قرضا 
أو بيعاً. لم برها . 

وكما حكي : أن رچ فال لأبي حنيفة رحمه الله تعالى : (حلفث أني 
اطا امرأتی في شهر رمضان (أي: في نھارہ) ولا كه ولا أعصي» فقال: 
«سافر بھا؛'''. 

والحاصل : اال إن أصضيت بخرج فالمفتي یبيْنُ له مغ حا 


مشروعا 70ہ الحرج . 
واستدلٌ السرَحِيُ رحمه اله تعالى ہما روي عن أبي تار 
«سألت عبد الله بن عمر ُء فقلت فقلت 0 نمدم رض الگا ومعنا الورك 


الثقالٌ التافقة» وعندهم الورق الخفافٌ الكاسدة. أفتَبْتاع ورِفٌھم العشرة 
بتسعةٍ ونصف؟ فقال: لا تفعل» ولكن بع ورِفك بذهب» واشكر ورقهم 
بالذهب» ولا تفارقه حنَّى تستوفي» وإن وَثبَ قَيْبُ معه». 

وقال السَّرَحْسِنُ رحمه الله تعالی : «وفيه دليل رجوع ابن عمر وا عن 
قوله في جواز التفاضل ؛ > كما هو مذهب ابن عباس وی رات لأ قبمة 
للجودۃ ف في النّقودء وان المفتیَ إذا ر جوات ما سیل عنف فلا پاس أن 


)١(‏ أمّا إذا کان أصل الجواب ممن هو أعلم منه وأعظم مرتبةء فكره السلف أن يكتب: 
(الجواب صحيح»» وقد ذكر القرافيٌ رحمه الله تعالى أن يحب في مثله : «كذلك 
جوابي»؛ فهو أقرب إلى التواضع. (راجع : الإحكام» للقرافي» ص 555). 

. ٠٤ص منقول من: الفتوى في الإسلامء لجمال الدين القاسميّ»‎ )٢( 
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لسع ضس سسے۔سےسم ہے ہے لس اک ل اشن سس ےم ہم 





ُبيّنَ للسّائل الطريقَ الذي يحصلُ به مقصودہ مع التَّحرّزْ عن الحرام» 
ولا یکون هذا ما هو مذمومٌ من تعليم الجيّلء 07پ ا 
كل حيتُ قال لِعَاملٍ عَْبَرَ: هلا بغت تَمْرَكَ ية ثم اشْتَرَيْتَ بيعو 
هذا الََمْر!''. 

۷۔ وإذا لم يت, يتبيّن للمفتي جواتٌ المسألة. أو أراد المستفتي أن يدل 
إلى غيره. فالمناسث أن يدل المستغي إلى خير .من لين يعتقد أخاتتهه 
للإفتاء : 

قال ابنُ القیٔم رحمه الله تعالی : «وهو موضعٌ خطرٌ جدّاء فلینظر الرّجِل 
ما يحدّث من ذلك» فإنه متسبّبٌ بدلالته؛ إا إلى الكذب على الله ورسوله كلل 
في أحكايه» أو القولٍ عليه بلا علم ؛ فهو مُعِنٌ على الإثم والعُدوان ہت 
مُعِينٌ على البرٌ والتّقوى» فلينظر الإنسان إلى مَن يدل عليهء ولیتّق الله ريّه»”" . 
© آداب كتابة الفتوى: 

١‏ - ينبغي للمفتي أن يجتهدٌ في تحسين خظه في كتابة الفتویء 
حُسنَ الخط يُعينُ على فهم المُراد ويصونه عن الالتباس› إن له أثر 
بالغاً في کون العبارة مؤثرة» ولئن حَسَّنَ الرّجل خخظه بنية أن يرْتاح له 
القارئء فإنه يناب إن شاء الله تعالى . 

۲ - ينبغي أن يكتّبٌ الجواب على نفس قرطاس السّؤال» ولا یکتبَ 
على قرطاس مُستقل مهما أمكن» وذلك للا يمكنّ لرجل أن يُرَوّرَ سؤالاً 
آخرء ويُلحقّه بجواب المفتي . 

۳ - يبدأ كتابة فتواه ب «بسم الله الرحمن الرحیم) والحمدٍ والصّلاةٍ. 

. ينبغي أن تكونّ الكتابة بحي يوْمَنٌ معها الالتباس‎ - ٤ 


ات ےج ہو 


. 6/5 : المبسوط للسرخسی: أوائل كتاب الصرف‎ (١) 
. ٠۷١/٤ إعلام الوقن فوائد تتعلّق بالفتوى» الفائدة الخامسة والعشرون:‎ )٢( 
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- اوینبغي أن يكتّبّ عَقِبَ جوابه «والله أعلم» أو نحوه» وقيل: في 

العقائك يكنب ؟ لوال الموفق4) ریس۷ ۲. 

. يوقم في آخر جوابه توقيعاً مفهوماً» ويكتبٌُ في آخره تاريجٌ الكتابة‎ - ١ 
: آداب المفتي في نفسه‎ © 

- الأول : ينبغي للمفتي المنتصب أن يُحِنَ زِيّه ولباسّهء ويتقيّدَ في ذلك 
بالتوجیهات الشرعيّة ا الملهارة والنظافة وستر العورة» واجتناب 
لے راا ف را ا التي تحتوي على شيءٍ من شعاراتِ الگفار 
والمشابهة بهم . 

قال القرافيُ رحمه الله تعالى : اينبغي للمفتي أن يكون حَسّنَ الزَّيّ على 
الوضع الشّرعيء فان الحَلْقَ مجبولُون على تعظيم الصُّور الظاهرةٍ ومتى لم 
يعم في نفوس النَّاسء لا يُقبلون على الاھتداءِ به» والاقتداء بقولہ؛”". 

- الثانى : وينبغي أيضاً أن يحْمِنَ سيرته. ویجعَل أعماله مُوافقةً للشّريعة: 
ویش اترہ بی اہ ار نات بعنصيه من الات عن الله بكرن قدو 
للنّاس فیما يقول وفيما يفعل» فيحصّل بفعله قدرٌ عظيمٌ من البيان» ولا يكفي 
أن تکونَ أفعاله أفعال المقتصدين» بل ينبغي أن يكون سابقاً مع السّابقين» 
لأنَّ الأنظارٌ إليه مصروفةء والنفوس على الاقتداء بهذيه موقوفة”” . 

۔ الثالت : وينبغي للمفتي أيضاً أن يُصِلِحَ سَريرئه» ويَسْتخضرٌ النيّاتِ 
الصالحة من الخلافة عن رسول الله بيه في البيان» والوفاء بعهدٍ الله 
تعالى ‏ وإصلاح أخوال ال المشعارةة حسبٌ أحكام الله يله ولیکن 
همه طلب رضوان الله کل في کل شيءعء وون اکتیابے الا 


, 5 : البحر الرائق» كتاب القضاءء فصل يجوز تقليد من شاء من المجتهدين‎ )١( 
. ١ 07 الإحكام. للقرافی التثبية العاشر. ص‎ (۲( 
. تبصرة الحکام: ا فرحون؛ ص۲۱‎ (۳ 
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وجَلْبٍ الشهرة والسّمعة» كما ينبغي له أن يُدافِع النيّات الخبيثةً من العُلوٌ 
في الأرض» والتّمتّع بتعظيم النّاسء وتحصيل ثنائهم ومدحهم» أو 
الحصولٍ على المنافع الماليّة والمكاسب المحرمة. 

وينبغي له أيضاً أن يُعالج قلبّه مما قد يعرضٌ لمن يتولّى مثل هذا 
المنصب من العْرور والكبرياء» والتّعالى على عباد اللہ ومشابهة الفضلاء 
ذوي الأقدار» ومن الإعجاب بما يقوله وما يُجيب به» وخاصّةً إن أجاب 
فأحسنّ الجوابّ» حيث فصر غیرُّہ عن معرفة الصواب. 

ونقل ابنُ حَمْدَان عن الإمام سُحْنُون رحمه الله تعالى أنه قال: «فتنة 
الجواب بالصٌوابِ أشدٌ من فتنةٍ المال۶'”۷. 


- الرابع : وينبغي أن يكونّ المفتي عاملاً بما يُفتي به من الخيرء حتّی إِنَّ 
بعض الأصولیٔین ذكر أن الفتيا لا تصح من مُخالفِ مقتضى العلم . 

قال الشَّاطْبِيُ رحمه الله تعالى : «فأمًا فتياه بالقول؛ فإذا جرَّتُ أقواله 
على غير المشروع» وهذا من جملة أقواله» فيُمكنٌُ جَرَيانُها على غير 
المشروعء فلا يُونّق بھا؛ فان المفتي إذا أمر مثلاً بالصَّمتِ عما لا يَعْنِي؛ 
فان كان صامتا عمًا لا يعني» ففتواه صادقة» وإن كان من الخائضين فيما 
لا يَعْني» فهي غيرٌ صادقة» وإذا ذلك على الرّهد في الدُنياء وهو زاهدٌ 
فيهاء صدَفَتْ فتياه» وإن كان راغباً في الذنياء فهي کاذبةق وإن دلّك على 
المحافئلة على الشلاق: وكان محافظاً علهاء ضرفت كيام وال قد 

وعلى هذا الٹّرتیب سائرٌ أحكام الشّريعة في الأوامرء ومثلها التّواهي؛ 
فإذا نهى عن النظر إلى الأجنبياتٍ منّ النّساءء وكان في نفسه مُنْتَهِياً عنهاء 
صَدَّقَتٌ فتباہ أو نهى عن الکذب؛ وهو صاذن الات أو عن انی 


وهو لا يزني» أو عن التفحش» وهو لا یتفحش٠‏ أو عن مخالطة الأشرارء 


.١١ص صفة الفتوى والمفتى والمستفتى» لابن حمدان الحرّانئ الحنبلئن»‎ )١( 


اسیا ااا ی مت یہی ی کے م مہ سب 


وھو لا يخالِطهم› وما ا ذلك؛ فهو الصادق فی الفتياء الذي يقتدى 
بقوله. ويقتدى بفعله. و فلا لان علامة صدق القول مطابقته للفعل» 


بل هو الصدق فى الحقيقة عند العلماء» ولذلك قال تعالى : ٭لرِعَال صَدَفُوامَا 
مر سر مر 0 2 مار سس 


ہے مے 3 
علهدوا الله علنه» [الأحزاب: 77]. 


وقال فی ضدہ: رمم مَنْ عنهد الله لن ءاتدنا من فضلوء لنصدفن ولتكونن 


ہس ہپ حم ےت و ے تھا و ےہ8 یھو يرم ور الحم اتوہ 
حر الصيلحين کیا فلا ءاتلهم لم فص إےء لوا بذ وتولوا وهم مو وت © فاَعَقَبہم 


2 
رج و مر ظر 


ناا في فلوم إل ري قود یکا لوا اله ما وعو ويا کائوا ہزوک 
[التوبة: ۷۵ ۔ ۷۷]. 

فاعتبرٌ في الصدق مطابقة القولٍ للفعل» وفي الكذب مخالفته. . . 

فإن قيل : إن كان كما قُلتَّء تعذّر القيا'م بالفتوى» وبالأمر بالمعروف». 
والنّهي عن المنكرء وقد قال العلماء: إِنّه لا يُلزْمٌ في الأمر بالمعروف 
والنّهي عن المنكر أن يكونَ صاحبّه مؤتمراً أو منتهياً. . . ومن الذي یوجدُ 
وهو لا یزل ولا 25 ولا يخالف قوله فعلّه ولاسيّما في الأزمنة 
الما البعيدة غ مات الد 

فالحواب: أنَّ هذا السؤالَ غيرٌ وار على القصد المقرّر؛ لأنا إِنْما 
تكلّمنا على صحّةِ الانتصاب والانتفاع في الوقوعء لا في الحكم الشرعيّ ؛ 
فنحن نقول: واجبٌ على العالم المجتهد الانتصابٌ والفتوى على 
الإطلاق» طابق قوله فعلّه أم لاء لكنّ الانتفاعَ بفتواه لا يحضّل» ولا يطرد 
إن حص| ۴"۷. 

۔ الخامس : وينبغي أن يكون المفتي متورّعاً في عمله عن الشبهات. 
ويلتزم في خاصّةٍ نفسه ہما لا يُلزْمه النّاس . 

وكان مالك رحمه الله تعالى يعمل بما لا يُلزمه النّاس» ويقول: 


.۲٥٢ ۔‎ ۲٥٢ /٤ الموافقات» للشاطبىء الطرف الثانى فى الفتوىء المسألة الثالثة:‎ )١( 


Ê wı 


الا یکو عالماً حنَّى يعمل في خاصّةٍ نفسه بما لا يُلزْمه النّاسء مما لو 
تركه لم يأثم». 

وكان يحكي نحوّه عن شيخه ربيعة رحمه الله تعالى. ذكره النووي في 
مقدّمة (شرح ا 

وقال الشَّاطبِنُ رحمه الله تعالى : «وقد يسوغ للمجتهدٍ أن يُحَمّل نفسّه 
من التكليف ما هو فوق الوسّط؛ بناءً على ما تقدُم في أحكام الرّخص. 
ولمّا كان مفتياً بقوله وفعله» كان له أن پُخفِیَ ما لعله يُقتدَّى به فيه» فَرَبّما 
اقتدى به فيه مَنْ لا طاقة له بذلك العمل فینقطع . 

وإن اتفق ظهورّه للنّاس نبّه عليه» كما كان رسول الله يكل يفعل. 

ولهذا ‏ والله أعلم ‏ أخفى السَّلفٌ الصَّالحٌ أعمالهم» لثلا بُتَخْذوا 


قدوةٌء مع ما كانوا يخافون عليه أيضاً من رياء غيره)”" . 


وسمعتٌ من بعض مشايخي أن الشيخ الإمام أشرف علي التهانوي 
رحمه الله تعالى كان يُفتي العامّة بجواز شراءِ الفواكه من السّوقء وعدم 
التدقيق في انها بيعت قبل ظهورها أو بعده» ولكن لم يأكل الفواكه 
المشتراة من السّوق طَوالَ عُمرهء لأنْ عامّة البيّاعين كانوا يشترونها قبل 
ظهورهاء ولم بُخبر بذلك أحداًء وعَلِمّه بعض أصحابه من صنيعهء والله 
سبحانه أعلم . 

۔ للساوس : وينبغي أيضاً أن يكونّ المفتي مُكِبَا على التفقّه. حريصاً على 
الرّيادة في العلمء لا يقتنع أبداً بالحاصل من معلوماته بل يهتم دائما 
بالحصول على علم جديدء ولا بدّ لذلك أن يُقَلّل من علاقاته الدُّنِيويّة 
ویسعی في الانقطاع إلى العلم . 


أصو ل الإشتاء وآدابه 





.٦١/٤ مقدمة المجموع شرح المهذّب:‎ )١( 
. ۲٠۰/٤ الموافقات:‎ )۲( 


وقد روی الخطيب البغدادي ر حمه الله تعالى بسندہ إلى مليح بن وکیعء 
قال: «سمعتٌ رجلا سال أنا حنيفة : بم پستعان على الفقه حتی يحفظ؟ . 


قال: قلت: ويم يُستعان على حذف العلائق؟ 
قال: بأل الشيع عند الحاحة» ولا کت 


¢ 


وروی بسندہ إلى الإمام الشافعيٌ رحمه الله تعالى : أنه قال : «لا يطلب 
أحدٌ هذا العلمَ بالمُلك وعِڑ التفس فيُفلح. رلك کر ظا ت2 آنھیسں 
وصيق العيش وخدمة العلماء أفلح)”'" . 

وقد قال الربيع بن سليمان تلميذ الإمام الشافعئى : «لم أر الشافعيّ آكلا 
بتهارء ولا نائماً بليل» لاشتغاله بالتّصنيف؛ ذكره ابن جماعة رحمه الله 
ين 

ومثل ذلك کثیرٌ في سِيّر العلماء والفقهاء السّالفين. 

السابع : وينبغى أن يكون المفتی سبّاقاً إلى العبادات والطّاعات 
التافلة. 

قال أبو قلابّة: «إذا أحدت الله لك علماء فاخت لله عبادةّء ولا تکوننٌ 
اتا هك أن ساٹ يه الاس 

قال ابن خَلَدُون في الفصل الحادي والثلاثين من مقدّمته: «والسّلف 
رضوان الله عليهم وأهل الذين والورع من المسلمين حملوا الشّريعة اتصافا 
)۱( الفقيه والمتفقہ؛ للخطيب » باب خذف: المتققة العلائق. فقرة (AYY)‏ . 
© النتيه رالفتت رة( . 


() تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلّمء لبدر الدين بن جماعة» ص ۲۸. 
629 کتاب المعرفة والتاریخ لیعقوب الفسوئ»› صا . 
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بهاء وتحقیقاً بمذاهبها. فمن حَمَلَھا انّصافاً وتحقیقاء دون نقلء فهو من 
الوارٹین مثل أهل رسالة القشیریٗ*''. 

ومّن اجتمع له الأمرانء فهو العالمُء وهو الوارث على الحقيقة» مثل 
فقهاء التّابعين والسّلف والأئمّة الأربعة» ومن اقتفى طريقّهم وجاء على 

وإذا انفرد واحڈ من الان يأحن الا مرين» فالعابد اجى بالورانة من 
کت لذي ليس بعابد لأنٌ العابد ورث بصفوء والفقيه الذي ليس بعابدٍ لم 
يرث شيئاً إِنْما هو صاحبٌ أقوالٍ ينصها علينا في کیفّات العمل» وهؤلاء 
أكثرُ فقهاء عصرنا إلا الّذِين آمنوا وعملوا الصالحات» وقليل ما هم»” 


وَأمًا قوله یڑ : (فقيه واحد أشدٌ على الشيطان من ألف عابد) فليس 


)١(‏ الإمام القُشيريٌ رحمه الله تعالى: هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن 
محمد الأستاذ أبو القاسم القَشَيرِيٌ التيسابوري الشّافعيُ الملقّب ب زین الإسلام». 
صاحب (الرسالة القشيريّة) التي هي من أجل الكتب في التصرّف . 
ولد في ربيع الأول من سنة (۳۷ھ)ء وتُوْفي بنيسابور في سنة (450ه). 
كان يكن أَحَدَ أئمّة المسلمینء آية في الوعظ والتذکیرء كما كان له شأن عظيم في علم 
الفروسيّة واستعمال السّلاح» له فيهما دقائق وعلوم انفرد بها . 
أخذ العلم عن جهابذة عصره. مثل : الإمام أبي بكر محمد بن بكر الطوسي؛ والأستاذ 
الإمام أبي بكر بن قُورَكء والأستاذ الإمام أبي إسحاق الإسفراييني» والإمام الحافظ 
أبي عبد الله الحاكم رحمهم الله تعالى أجمعين. وأخذ الطظریق عن الأستاذ الإمام أبي 
علي الدقّاق رحمه الله تعالى» واختاره الإمام الدفّاق لكريمته فاطمة فزوّجها منه. 
هذا وكانت له مكانة في الحديث أيضاًء يدل عليه ما قال الخطيب البغدادي طلله: ا فَدمَ 
(أي: الإمام القشيري) علينا في سنة ثمانٍ وأربعين وأربعمئة وحدّث بيغداد, وَکْتبْنَا 
عنه» وكان ثقة). 
(ملخص من : تاريخ بغداد: ۱۲/ ٦٦۳؛‏ طبقات الشافعية الكبرى: ١67 /٥‏ وما بعدهاء 
مقدمة التحقيق للرسالة القشيرية» للشُیخ معروف مصطفى الزریق). 

(؟) مقدمة تاريخ ابن خلدون: .۲٢٢/۱‏ 


الفصل السابع: أحكام الإفتاء ومنهجه Ec:‏ ۳۸1 


سد سن یج یی رد سح موس عو فور م ووو می مم بف سنوی وسور حت 


المرادٌ من الفقيه في ذلك الحديث» على تقدير صحته"» مَن هو صاحبُ 
اقرال كي عر ا لد رن و نما ال 01 ضرف سعط لاس 
العبادة والرّجوع إلى الله تعالى» ولكنٌّ مُعظمَ شُغله الفقه والتفقّه . 

7ص0400 الذي يفضّل عليه الفقيهُ هو الذي مُعظم اجتهاده في 
العبادة» ولیس هو صاحب نقل كما عمّر ابن 027 

ولذلك نرى أنَّ الفقهاء الأجلَّاء كانوا مع كثرة اشتغالهم بالعلم والفقه 
يجتهدون في العبادة أيضا . 

فرُوي عن القاضي أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنه كان يُصلي 
بعدما ولي القضاءً متي ركعةٍ کل يوم . 

وكان يحيى بن سعيد القطّان يحْيِمٌ القرآنَ کل ليلة إلى مدَّة عشرين سنةء 
مضى عليه أربعون سنةٌ يكون في المسجد عند الرّوال. 

وقال بُندار: «صجبته أكثرٌ من عشرين سنة فلم يُذَيْبُْ قط)"" . 


وقال ابنُ جُرَيُح في عطاء بن أبي رباح: (إنه لم یزل فرش المسجدٍ 


id‏ رھ 5 1 ۰ ر 
فراشه مده عشرین سب وكان مجلسه معمورا بذكر الله)” 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب العلم؛ وابن ماجه في السنة» عن ابن عباس چا وقال 
الترمذيٌّ: غريب» ولا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم ؛ وأورده ابن 
الجوزيٌ في (العلل) وقال: لا يصحٌ» والمتهم به روح بن جناح ء قال أبو حاتم : يروي 
عن الثقات ما لم يسمعه. وقال الحافظ العراقیٔ : ضعيف جذاء كذا في : فيض القديرء 
للمناوي» رقم الحدیث:(٦۵۸۹)؛‏ وقال على القاري رحمه الله تعالی : رواه البيهقيُ في 
الشعب» والطبرانیٔ في الأوسط وغيرهما من حديث أبي هريرة نه مرفوعاًء وقال 
الطبرانىٌ : سنده ضعيف» وله شواهد أسانيدها ضعيفة. لكنَّ كثرةً طرقه تخرجه عن 
الضعف» خصوصاً حيث اعتضد برواية الترمذئ وابن ماجه عن ابن عباس ولي . 

(؟) حكاه الیافعی في مرآة الجنان: ۳۸۲/۱. 

. ٠۳٣١/۱٤ تاريخ بغدادء للخطيب:‎ )٣( 

.۹۲/۱ تذكرة الحفاظ» للذهبئ:‎ )٤( 


E ٦ 


ويروى سنج قب لم سے اردان مدّة أربعين سن إلا وهو في 
المسجدء وكان يُوالي الصیامء وح أربعين حبّة'''. 

وقال هشام بن حسان في محمد بن سيرين: «كُنَا نسمعٌ ضَحكه بالنّهار 
رکا سا 

ولم يزل ذلك دأبّ العلماء والفقھاءِ حتّی العصور الأخيرة» فكان 
العامة ابن عابدين رحمه الله تعالی يخم في رمضانً کل ليلةٍ ختّماً مع تدر 
معانيه» واجتهاده في العبادة» كما ذكره ابئه في مقدّمة (قرَّة عيون 
الأخيار)”” , 


أصول الإفتاء وآدابه 
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.۲۱۹/۱ ذكره التووئ کله فی تهذيب الأسماء:‎ )١( 
.۸۳ /۱ (؟) المصدر السابق:‎ 
.۷/۹۸ (6)'قرة هبوت الآغار:‎ 





الفصل السابع: أحكام الإفتاء ومنهجه اوک TAY‏ 


المبحث الساردس 


أحكام الاستفتاء 





وفي النّھایة نذكر بعضّ الأحكام والآداب التي تتعلّقُ بالمستفتين : 

١‏ - يجب على المستفتي أن لا يسأل إلا مَنْ عَرّف علمّه وعدالَتَه 
وكونّه أهلاً للإفتاء» سواءٌ علم ذلك بنفسه» أو بإخبار ثقةٍ عارفي أو 
باستناضق بان علماۃ ذلك الرڈے کر ہقترآء, 

ویجب عليه قبل الاستفتاء أن یبْحَث عنه بالقڈر المستطاع؛ فلو خفيت 
عدالته اكتفى بالعدالة الظاهرة. 

١‏ - يجوز الاستفتاء من عالم أهل لذلك» سواء وُجد في البلد مَنْ هو 
لد ات رای قله أن کے اهل ےی 

٣۔‏ لو اختلفت فتوى مُفتيين» يقدّم مَنْ هو أعلمُ وأورعٌ في نظره؛ فإن 
كان أحدهما أعلمء والآخرٌ أورعء فقيل: يقدّم الأورعٌء ولكنّ الصٌحیح 
آنه يقدّمُ الأعلم. هذا ما جزم به ابن نجيم رحمه الله تال 37 

وذكر الحافظ ابن الصّلاح رحمه الله تعالى فيه أقوالاً» فقال: 

(إذا اختلف عليه فتوى مفتيين › فللأصحاب فيه أوجه : 

ناهد اسب فاخن الخطر رين الزياعة + 
رط 

والثّانِي : يأخذ بأخفّهماء لأئَہ يا بُیٹ بالحنفيّة السّمحةٍ السّهلة. 


)۱( البحر الرائق» كتات القضاء : 2 . 
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والكّالت : يجحتهد في الاو فبأخيل بعتوى الأعلم الأورع. واختارہ 


ا الكبير ٠»‏ ونص الشّافِعيٌ على مثله في القبلة. 


(1) 


والرٌابع : يسألٌ مفتياً آخرء فيعمل بفتوى مَن يوافقه. 


قال في الحاشية على المجموع : ١نّما‏ قال الشَّيخَ كن: (الكبير)؛ لئلا يُتَوَهّم أنه 
أبو سعد السمعاني. اه من هامش نسخة الأذرعي». 

قلت: لعل المراد أنه وصفه بالكبير لثلا يُتوهُم أنه الإمام أبو سعد السمعانی: 
صاحب (الأنساب) وإِنّما المراد جذّہ أبو المظمّر السمعانیُ رحمهم الله تعالى» وجدہ 
أبو المظفر كان من كبار أئمّة الشافعية» وهو منصور بن محمد بن عبد الجبّار بن 
أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الجبّار. 

ولد كله سنة (577ه)» وكان حنفيّاًء فانتقل إلى المذهب الشَّافعيّ . 

وذكر الإمام السمعاني في (الأنساب): أنه كتب إلى أخيه: «ما تركتٌ المذهبٌ الذي 
كان عليه والدي كآنه في الأصول» بل انتقلتٌ عن مذهب القدريّة» فإن أهل مرو 
صاروا في أصول اعتقادهم إلى رأي أهل القدر. وصنّف كتاباً يزيد على العشرين 
جزءاً في الرد على القدرية» وأهداه إليه» فرضي عنه» وطاب قلبه». 

له: (تفسير السمعاني) ثلاثة مجلّداتء و(الانتصار لأصحاب الحديث)» و(القواطع 
في أصول الفقه)ء و(المنهاج لأهل السنة) و(الاصطلام) في الرّد على أبي زيد 
الدّبوسيّ» وغير ذلك . 

توفي كل سنة (۸۹٦ھ).‏ 

(ملخص من : الأنساب تحت «السمعاني»؛ والأعلام: ۷/ ۳۰۳). 

هذا ويمكن أن يكون المراد به ابن الإمام أبي المظفرء وأبا صاحب الأنساب الإمام 
أبي سعدء وهو محمد بن منصور بن عبد الجبار التميمي السمعانیٔ المروزي› 
أبو بكر : فقيه محدّث ومن الوْعَاظ المبرّزين. 

ولد كآنه ست وستين وأربعمئة بمروء له علم بالتاريخ والآأنساب. 

وله كتب في الحديث والوعظ منها (الأمالي) مئة وأربعون مجلساًء قال العلامة 
السبكئٌ : في غاية الحسن والفوائد. 

سمع بنيسابور» ويغداد» وهمذان» وأصبهان» ومكة وغيرها. 

وتؤی ینہ بمرو سنة (٥١۵ھ).‏ (ليراجع : الأعلام: ۷ء 


الفصل السابع: أحكام الإفتاء ومنهجه 6ت TAO‏ 


والخامس: يتخيّرء فيأخذ بقولِ أيّهما شاء. وهو الصّحيح عند الشّيخ 
أبي إسحاق الشیرازیٌٗء واختاره صاحبٌ (الشامل) (يعني: ابن الصَّبَّاغْ 
البغداديً)”'' فيما إذا تساوى المقتيان في نفسه. 

والمختار: عليه أن يجتهدّ. ويبحث عن الأرجح. . . وعند هذا ليبحث 
عن الأوثق من المفتيين» فيعمل بفتياه» فإن لم يترجّح أحدّهما عنده. 
استفتى آخرّء وعمل بفتوى مَنْ وافقه الآخر. 

فإن تعذَّر ذلك» وكان اختلافهما في الحظر والإباحة» وقبْلَ العمل 
اخعار حاتت الحظر وا كء فاه احخوط. 

وإن تساویا من کل وج خيّرناه بينهماء وإن أبينا التّخييرَ في غيره» لأنَه 
ضرورة» وفي صورة نادرۃا''' 

وتعمّبه النوویُ رحمه الله تعالى» فقال: «وهذا الذي اختاره الشیخُ لیس 
بقويّ» بل الأظهرُ أحدُ الأوجه الئّلاثة» وهي الثَّالثء والرّابع» والخامس» 
والذاهر أن الخامين اتليثهاء لأله لبس من أغل الاجھات والنا فرضه أن 
كان حالما ناف ونه تعر ذلك راع ول کے شاو ژ- 

وقال ابن الهمام رحمه الله تعالى: (إذا اسْتَمْتَى فقيهّيْنء أ 
مجتھدینء فاختلفا عليه؛ لالز ۵ باڈ ہما یس لی قله منیا 
وعندی أله لو آ22 يقول الذي لآ سا ادف جازه أن مله وغد 


)١(‏ العلامة ابن الصبّاغ البغدادي: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحدء أبو نضرء ابن 
الصبًاغ : فقيه شافعيٌ. من أهل بغداد. كانت الرحلة إليه في عصره» وى ارس 
بالمدرسة النظامية أوّل ما فتحت. وعمي في آخر عمره. 
له: (الشامل) في الفقهء و(تذكرة العالم)» و(العدة في أصول الفقه). 
وأرّخ الزركليٌ وفاته كانه سنة (۷۷٤ه).‏ (الأعلام : 15 بتصرف). 

(۲) أدب الفتوی» لابن الصلاحء ص١٤۱ .١158-‏ 

(۳) مقدمة المجموع شرح المهذب: .۵٦/٥‏ 


م E0‏ أصول الإفتاء وآدابه 


سواءٌء والواجبٌ عليه تقليدٌ مُجْتَهِدِء وقد فَعَلَُء أصاب ذلك المجتهدٌ أو 
Î‏ 

والظّاهر أنَّ هذا إذا تساوى الفقيهان عنده. وإلا فيعملٌ بقولِ الأعلم» 
كما قدّمنا عن ابن نجيم رحمه الله تعالیٰ. والله ي أعلم. 

٤‏ - قال ابنُ نُجيم رحمه الله تعالى: (إن لم تظٔمیِنٌ نفسّه (أي: نفس 
المستفتي) إلى جواب المفتي» استّحِبٌ سوال غيره» ولا يجب». 

وقال ابن الصّلاح رحمه الله تعالى : اوالّذي تقتضيه القواعدٌ أن نفصل 
فنقول: إذا أفتاه المفتی ء 0 فإن لم یوجڈ مُفْتٍ آخرُ لزمه الأخذ بفتياه» 
ولا يتوقفٌ ذلك على التزامهء لا بالأخذٍ في العمل به» ولا بغيره. 
ولا يتوقّف أيضاً على سُكون نفسه إلى صحته في نفس الأمرء فإنَّ فرضه 
التقلیڈ كما عرف . 

وإن وُجِدّ مُفتٍ آخرء فإنِ استبان أنَّ الذي أفتاه هو الأعلمٌ الأوثق 
لزمه ما افتاه به بنا على الأصح في تعينه كما سبق» وإن لم يستبنئ ذلك»› 
لم يلزمه ما أفتاه به بمجرّدٍ إفتائه» إذ یجوژ له استفتاء غيره وتقليده. 
ولا يعلم اتَفَاقَهُما في الفتوى. 

فإن وُجِدَّ الاتفاق أو حَکُمَ به عليه حاكمٌ, لزمّه حينئظ)””" . 

- قال ابن نجيم رحمه الله تعالى: «ولو أجيبَ في واقعةٍ لا تتكرّر, 
ثم حدثت» لزمَ إعادة السؤال إن لم يعلمٌ استناد الجواب إلى نص أو 
چ 

ا 0 «(إذا استفتى فأفتي» ثمّ حدَثث له 
نلك الحا م أخرى» فهل يلزمه تحديد السوال؟ فيه وجھآن: 


.۳٦٣ /٦ : فتح القديرء كتاب أدب القاضي‎ )١( 
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أحدهما : یلزمُہء لجواز تغير رأي المفتي . 

والثَّاني : لا يلزمه. بكر امف لأنّه قد عرّف الحکم؛ والأصل 
استمرار المفتي عليه . 

٦۔‏ قال ابن الصّلاح رحمه الله تعالى: «ينبّغي للمستفتي أن يخفظ 
الأدبّ مع المفتي» ويُبِجلّه في خطابه وسؤاله. ونحو ذلك» ولا یومیغ بيده 
في وجهه» ولا یقول له: ما تحفظ في كذا وكذا؟ أو ما مذهبٌ إمامكٌ 
الشّافعيٌَ في كذا وکذا؟ ولا یقول له إذا أجابه: هكذا قلت أناء وكذا وَقَعَ 
7 ولا يقل له: أفتاني فلان أو غيرّك بكذا وکذا». 

۷- وقال رحمه الله تعالى: «ولا يُسأل المفتي وهو قائم أو مستوفرٌ. 
أو على حالة ضَجَرِء أو همٌ به أو غير ذلك مما يشْغْل القلب». 

8 - وقال رحمه الله تعالی : «لا ينبغي للعاميّ أن يَُطَالِبَ المفتي بالحجة 
فيما أفتاه به» ولا يقول له: ولمّ؟ وكيف؟ فإن أحبّ أن تسكن نفسّه بسَماع 
الحيَّة في ذلك» سألَ عنها في مجلس آخرء أو في ذلك المجلس بعد 
قبول الفتوى مجرّدةٌ عن الحجّة . ۱ 

وذكر السُمعانی : أنّه لا يُمنع مِنْ أن يُطالِب المفتي بالڈلیل لأجل 
احتياطه لنفسهء وأنّه یلزمُہ أن يذكر له الذّلیل إن کان مقطوعاً بهء ولا يلزمه 
ذلك إن لم يكن مقطوعاً بى لافتقاره إلى اجتِهادٍ يقصّر عنه العامئٌ). 

وهذا آخرٌ ما أردنا إيرادّه في هذا التّأليف». والحمدٌ لله سُبحانه أو 
وآخراًء وصلّی الله تعالى على سيّدِنا ومولانا مُحَمَّدِ خاتم الرّسلء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» وعلى كل من تبعهم بإحسانٍ إلى e‏ 


® © ® 


تر 


)١(‏ وقف على تصحيحه الفقير إلى الله تعالى حسر' السماحي سویدان؛ وذلك غرة 
المحرم (57"9١ها).‏ 





فهرس الأعلام المترجم لهم ا ۳۸۹ 


فهرس الأعلام 


المترجم لهم في حواشي الكتاب 





1( 
أبان بن عثمان بن عفان ہے ےنیس سی تج شی 8 
- إبراهيم بن أحمد المروزي سس سی -صصبی.ہ۔ ٣٢‏ 
- إبراهيم بن الحسین البيري و9 ۰وہ گّت 
- إبراهيم بن خالد الكلبي O E‏ 
۔ إبراهيم بن رستم المروزي a‏ 
- إبراهيم بن علي الشيرازي 40 سی ”٣گ‏ 
- إبراهيم بن علي الطرسوسي 000 12000 
- إبراهيم بن محمد الإسفراييني 7 و 
۔ إبراهيم بن موسى الشاطبي ا سیت ۹۳ا 
الأثرم - أحمد بن محمد بن هانئ 101010101010111 ۳٢‏ 
۔ أحمد بن إدريس القرافي 0 0 ۹ظ 
أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني سم سٗ 0 
- أحمد بن حفص بن الزبرقان البخاري EE Ss‏ 
- أحمد بن الحسين البيهقي 289 
- أحمد رضا البجنوري سم یموسىىواسصصصصسص۔- تا 
أحمد بن سليمان بن كمال باشا 000101110121 اا تا 
أحمد بن عبد الرحمن الطبري انه سأ ام یسسویووںہ+ ارو مه عو LEN‏ 


۰ ۳۹ کلت أصول الإفتاء وآدابه 


- أحمد بن علي البلخي ہہ سٌٗےیمسںمسس سس 0 0 0 اا 5گ 
e‏ یں علي الخطيب البغدادي ہوم سس بیس ۹۸ 
- أحمد بن علي الساعاتي ہجٗوہرہت موم +صص+صص+..۔ لگا 
- أحمد بن عمر بن مهير الخصاف اا سح ھت 
۔ أحمد بن محمد الآثرم سس تداندوومیسسصبسوہہہ.۔۔ کک 
- أحمد بن محمد بن عمرو الناطفي سی ہہ مس او 
- أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي مسب سس تس ل 
- أحمد بن محمد العتابي E 00 SS a‏ 
- أحمد بن محمد إسماعيل الطحطاوي (الطهطاوي) ہ٠‏ مسس سح اتا 
- أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي cesses‏ اك 
۔ أحمد بن محمد القدذوریٰ تو مہ یس یہ EN. SOE‏ 
- أحمد بن منصور الإسبيجابي روم تہ رسیم مس سسسننمحہت ہہ E‏ 
- أحمد بن يحيى التفتازاني (شيخ الإسلام الهروي) E‏ 
- أبو إدريس الخولاني = عائذ بن عبد الله بن عمرو الخولاني ess‏ رة 
- الإسبيجابي = أحمد بن منصور ہوٗ‌ O O‏ 
۔ أبو إسحاق الإسفراييني = إبراهيم بن محمد سرب E O‏ 
- أبو إسحاق الشيرازي = إبراهيم بن علي سس سس E‏ 
- أبو إسحاق المروزي = إبراهيم بن محمد 12*09 
- أسد بن عمرو البجلي O‏ 
- إسماعيل بن يحيى المزنی e‏ وو عابم ين وہ و ص ری ۲١١‏ 
۔ الإسفراييني = إبراهيم بن محمد ہہ سی کس سب گلا 
- أشرف على التهانوي سینجسہ]چسوہ ہہ سبىپیسسحسہ۔ NE‏ 
- كمل الدين البابرتی = محمود بن محمد ا 1 
- إمام الحرمین : عبد الملك بن عبد الله ہہ ص+-صسصبی.ہ۔ لگا 


ابن أمير الحاج - محمد بن محمد الحلبي ہہت ا occlu‏ للا 
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- أمير کاتب الإتقاني ا O O O‏ 
- أنور شاه الكشميري 76ب * 22323 
الأوزجندى = حسن بن منصور ”اسیو کی سج ل وس ری 
(ي) 
- البابرتى = محمود بن محمد 1 1 
- بدر عالم بن تهورعلي CARPENTER‏ 
۔ البزدوي = علي بن محمد بن الحسين ۶ 9 0" 
- أبو بكر الرازي = أحمد بن علي مس سوہ 500 
- أبو بكر السمعاني 211313111000009 
- أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 00 
- أبو بكر بن العربي = محمد بن عبد الله 2-1008 
- أبو بكر القفال المروزي = عبد اش بن أحمد O‏ 
- أبو بكر بن مسعود الكاساني ا 000 525 
- البيهقي = أحمد بن الحسين 277990 
۔ البيري = إبراهيم بن حسين ہی سس وس سی سی 
(ت) 
۔ تاج الدين الكردي = عبد الغفور بن لقمان جمع سس 
- تاج الشریعة - محمود بن أحمد ہپ یت ا مس 
۔ التمرتاشي - محمد بن عبد الله ا 
(ث) 
- أبو ثور = إبراهيم بن خالد الكلبي یہ مسصبمم حسم ست 
(ج) 


ا 
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BE. 4r‏ أصول الإفتاء وآدابه 


.سس سصصص۔ےھوےھم سدس ر مم ےہہہ مس ہے ل ر ہے م سم سس مس 


- الجمال الحصيري = محمود بن أحمد OF Sse‏ 
- الجوزجاني = موسى بن سليمان می مت نمو جو EE ES‏ 
(ح) 
- الحاكم الشهيد = محمد بن محمد سوسحم گا 
۔ ابن حربويه = علي بن الحسين بن حرب 00 O‏ 
- ابن حزم الأندلسي = علي بن أحمد O‏ گا 
- الحسن بن أحمد الزعفراني 99599ب گگا 
۔ الحسن بن زياد اللؤلؤي مو وہہ م ل EE‏ 
- الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي o‏ گا 
- حسن بن منصور الأوزجندي (قاضي خان) ل O‏ 


- الحسين بن حسن بن حليم الحليمي ہو رپ م ل ل ا 810 
انين وط سے ایس سنہ ۴۷8٢‏ 
- الحصكفى = محمد بن على رد تہ سشمہہہی۔.۔.۔.۔.. TIT‏ 


- الحصيري = محمود بن أحمد 010100000012121 21600 
- أبو الحصين = عثمان بن عاصم الأسدي = الھیٹم بن شفي الحجري البصري . ۲٢‏ 
- أبو حفص الكبير = أحمد بن حفص ذددذ0 0 10 
- الحلواني = عبد العزيز بن أحمد ا ا ۶ 
- الخليمي = الحسين بن حسن SSR‏ و ل رت بی OF‏ 
(خ) 
- خارجة بن زيد بن ثابت Ss‏ مو وان ولو ریہ OV‏ 
- الخصاف = أحمد بن عمر بن مهير وو“ سو سیسات EE‏ 
- الخطيب البغدادي = أحمد بن على 11111 1[ سس گا 
- خواھر زاده = محمد بن الحسين البخاري O‏ 
- خير الدين بن أحمد الرملى yy‏ گا 


بف 


ساس ہلان دہ تپ سے سے م یک ا مت تھا 





(د) 
- داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري حعٗوو-ووٗوم کی می 
(ر) 
- الرامهرمزي - الحسن بن عبد الرحمن یرمس سپ سی سیت 
۔ الربيع بن سليمان المرادي ا جو امت 
- ربيعة الرأي = ربيعة بن فروخ ہس یہ N‏ 
- ربيعة بن فروخ 0 
- رجاء بن حيوة الكندى 7ب 
- رشید أحمد الكنكوهي سم سس مہ بب-2 
۔ الرملي = خير الدين بن أحمد مس ہب سس جس 
- الروياني = عبد الواحد بن إسماعيل E‏ 
(ز) 
- زبید بن الحارث اليامي الكوفي سس سم مپ 277 
۔ الزعفراني = الحسين بن أحمد 9ب 23103 
د زفقو عن. الھدیل لا نوہ سو و و ا و ل 
- زین الدين بن إبراهيم بن نجيم المصري ٗی تیم ہت و وت 
(س) 
- الساعاتي = أحمد بن علي ہب یم مس O‏ 
- سالم بن عبد الله بن عمر IT OS‏ 
۔ سحنون = عبد السلام بن سعید التنوخي و مم سیت 
- سراج الدين الهندي - عمر بن إسحاق یور یو توم وت وج 
- السرخسي = محمد بن أحمد = محمد بن محمد 5 


لا السعود = محمد بن محمد العمادي TTT TTT TE‏ 00 


أصول الإفتاء وآدابه 





OE crea 

2213123 0 

- أبو سلمة بن عبد الرحمن 00 A‏ 
- سليمان بن شعيب الكيساني ا E‏ 
- سليمان بن عبد القوي الطوفي اا 0 E‏ 
- سليمان بن يسار 9 1010000000 O‏ 
- السمعاني = أبو المظفر = أبو بكر ا سس TE‏ 
۔ السيوطي = عبد الرحمن بن أبي بكر ا E‏ 

اھ 
۔ الشاطبي - إبراهيم بن موسى 0 10 
- ابن الشحنة الكبير = محمد بن محمد الحلبي ars‏ ۲8۹8 
- شاه ولي الله = أحمد بن عبد الرحيم يا E‏ 
- شریح بن الحارث القاضي وک یہ رو وسبعس سس ا 
- الشعبي = عامر بن شراحيل ٢٢ CNS‏ 
ب الشعراتی > عبد الوحات بن اجمد مٛٔم مہ سح ا ا 
ماقيس الآئكة = عبد العريز بن أحمك. الحلوا د 10000 
۔ الشيرازي = إبراهيم بن علي بف E areas‏ 
(ص) 

- ابن الصباغ = عبد السيد بن عبد الواحد بہسصٗ ہہ می اس ٣۸۵‏ 
- صَبِيغْ بن عسل 000000 ا E O‏ 
- الصدر الشهيد = عمر بن عبد العزيز میوٗؿ س E‏ 
- ابن الصلاح = عثمان بن عبد الرحمن ا ٢٢‏ 


- الصيمري = عبد الواحد بن الحسين = الحسين بن على بھی ے۔ CET‏ 
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(ط) 
ے ظاؤسن بن كستان الهمداني 7 ک‪ببپپىٰٰٰٰٰٰٰ) 
- الطحاوي = أحمد بن محمد بن سلامة 0000000000000 
- الطحطاوي (الطهطاوي) = أحمد بن محمد بن إسماعيل e‏ 
- الطرسوسي - إبراهيم بن علي 100000000 سح 
۔ الطوفي = سليمان بن عبد القوي چٛ”ٌٔوِأ‫ْٛأم سم سک مسبت 
(ظ) 

- ظفر أحمد لطيف العثماني التهانوي وم تہ مک 23333233 
- الظهير البلخي = أحمد بن علي بن عبد العزيز البلخي yT‏ 

ابن عابدين محمد أمين بن عمر TTT‏ 

- عائذ الله بن عمرو الخولاني = أبو إدريس الخولانی 0 
ےغافر بن شراخیل القعی 2111110000000 

ابن عبد البر = يوسف بن عبد الله وج سی موہ اتی 
- عبد الحميد بن عبد العزيز TT‏ 
- عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي 0 0" 
غبك الرخمن بن أبى بكر السيوطي حم SEL‏ 
عبد الرحمن بن القاسم العتقي 0-9 2300# 
- عبد السلام بن سعيد التنوخي (سحنون) E EO CC‏ 
- عبد السيد بن عبد الواحد الصباغ پی ‏ سس کا ہ ا سم عیسوت 
- عبد العزيز بن أحمد الحلواني 221211120000 
عبد العزیز أحمد الدهلوي TT‏ 
- عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (سلطان العلماء) yT‏ 


- عبد الفتاح أبو غدة ہہ 00000000 





٦‏ وت أصول الإفتاء وآدابه 


- عبد الكريم بن هوازن القشيري میا مت جج ٣۹۶ O‏ 
- عبد الله بن أحمد القفال المروزي 0 0 2121010 
- عبد الله بن أحمد النسفي مم موس E O a‏ 
- عبد الله بن محمد السعدي SS SS a‏ آ۶ا 
- عبد اللہ بن محمود الموصلي ہیں یو می E ORE‏ 
- عبد الله بن وهب الفهري ہوم ہج میس سہرٔ اا 0 E‏ 
- عبد الله بن يزيد بن هرمز الأصم 12000097 
- عبد الغفور بن لقمان الکردری Joo sese‏ 
- عبد اللطیف بن عبد العزيز الكرماني (ابن ملك) صسبیسیی-۔ ۸85ا 
- عبد الملك بن عبد الله الجويني (إمام الحرمين) ممس بی E‏ 
- عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ]مس ہہس گنا 
۔ عبد الواحد بن الحسين الصيمري الشافعي ET‏ 
- عبد الوهاب بن أحمد الشعراني ا O‏ 
- عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان 2100009 
د عبید الله بن الحسين الكرخى ل E‏ 
- عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود زیم O‏ "85 
- عثمان بن عاصم الأسدي 0 E‏ 
۔ عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح 0-97 00 
د غروة بن الزبير veci‏ 88 
- عز الدين ابن عبد السلام = عبد العزيز بن عبد السلام 9 
- عصام بن يوسف البلخي E‏ 
- أبو عصمة المروزي = نوح بن يزيد O CC‏ 
- عطاء بن أسلم ذا 
۔ علقمة بن قيس النخعي ا 0000000111 


د على ين آي بكر الم رغینائی ا ا ER‏ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 
VR‏ 


هيم | 1 e‏ م چ #» چج جج مج م اه اه مع مھ > هم هم ه» ٭ ے بث 


- عياض بن موسى اليحصبى 


الوا = 
لغزالي محمد بن محمد 270000 


ارہ اسم 

000 (ف) 
زمه = 

فحر محمد بن علي بن سعيد 255857 


(ق) 


_ اة : 
لقاسم بن محمد 20 


ااا ا بجوو سسس ہو ہبی یہی ںہ ںہن س 


۔ قتادة بن دعامة السدوسي دووووویور۱وٛووٗ یرہ مو سن ON‏ 
- القدوري = أحمد بن محمد ا O SS‏ 
۔ القرافي = أحمد بن إدريس E‏ 
۔ القشيري = عبد الكريم بن هوازن و 0101010313 اا 
۔ القفال المروزي - عبد الله بن أحمد 099898 E‏ 
۔ القمي = علي بن موسى 00000 گا 
۔ القھستانی = محمد بن حسام الدين له عر متو حو يسو عع ووو ہی NTE‏ 
- ابن قيم الجوزية = محمد بن أبي بكر E Sy‏ 
(ك) 
- الکاسانی = أبو بكر بن مسعود ری مو O‏ سس ٢٦۹٤٢‏ 
- الكاكي = محمد بن محمد البخاري .و یس سس ہہ ۲۳ 
- الكرخي = عبيد الله بن الحسين 010101010 تا 
الکردری = محمد بن محمد یتو سج و یئن اا 
- الكيساني = سليمان بن شعیب دسیومسسنئو سہب مٗ+صعمص۔۔ ١٢٦ا‏ 
(ل) 
- الليث بن سعد الفهمي 00000000 
ے أبو اللیٹ: السمرقندی = تصير بن محمد سب E SS‏ 
م( 
-۔ الماوردي = علي بن محمد بن حبيب یو ان 
- المحبوبي = محمود بن أحمد پپی و سصییممتوو و لسو ہت رج ۲۳۳ 
- محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري و٢‏ ىِٰٰڈ ”م”ٛىسم سس ا 
- محمد بن أحمد السرخسي (شمس الأئمة) ا 
- محمد أمين بن عمر بن عابدين Ee‏ و و EF‏ 


- محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية پرو و ییویر ‏ وہ جج ہت U‏ 


لیے ھا تح مم 8ے ۳۹۰۰۹ 


کے رج ست ير ر جوف سے ا ب ب سس از واہ سس سس سي حا .سوہ مي سو میں میں مسر سس و جر سس روج 


- محمد بن حسام الدين القهستاني 27-89 
- محمد بن الحسين البخاري (خواھرزادہ) 00 
۔ محمد زاهد الكوثري 00-9 
- محمد بن سلمة 8 23211 
- محمد بن سماعة التميمى یورم ا اه وي موه و وه ده ره 
- محمد بن شجاع الثلجي LCCC‏ 
5 شميع Oa‏ م و ماماو م وه سو و لماي وو اموه م مه 
- محمد بن عبد الله بن العربي المعافري OD‏ 
- محمد بن عبد الله التمرتاشي ا 0 232 
- محمد بن عبد العظيم بن ملا فروخ ا 
- محمد بن عبد الله البلخي الهندواني 9 2010 
- محمد بن عبد الواحد بن الهمام السيواسي ا O‏ 
- محمد بن على بن سعيد المطرزى 221130009 
- محمد بن علي الحصكفي O E‏ 
۔ محمد بن علي بن عبدك الجرجاني ا 5 
- محمد بن محمد (الحاكم الشهيد) ہہ وہ سی سجیمسْومسمنت 
- محمد بن محمد السرخسي (رضي الدین) مو و یک جو وه 
۔ محمد بن محمد الحلبي (ابن أمير الحاج) ا A O‏ 
۔ محمد بن محمد البخاري الكاكي سے سے سج چیہ 
- محمد بن محمد بن الشحنة الحلبى rR FENDA‏ انز ا کا 
۔ محمد بن محمد العمادي خر و سآ[و ووجمو می سمش جو مس جصریسیف 
۔ محمد بن محمد الغزالي o‏ سو ا O‏ 
- محمد بن محمد الكردري البزازي ہس سم ید ہم سس O‏ 
۔ محمد بن فراموز عه ع نما عالق وج عو وص و »ع ہا وع امج واه ونه نك وہ 
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- محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني دی ع لاج ہر و بیو تر OT‏ 
- محمود بن أحمد الحصيري زور ہج می ت یدوم ہبی ٢3٢‏ 
- محمود بن أحمد المحبوبي E‏ ا ا ل سح +۲۹۶ 
- محمود بن إسرائيل بن عبد العزیز بن قاضي سماوه رم یو تی ۲۳۹٢‏ 
۔ محمود بن أحمد بن مازه سي فا وہ وماجو+ی سس بی كلقا 
- محمود الحسن نویوئ ہجوب وی و يو سح KE‏ 
- محمود بن محمد البابرتي ا ل E‏ 
- المرجانی = هارون بن بهاء الدين مسب سی تو گ٢۲۹‏ 
- المرغيناني - علي بن أبي بكر موأٌْٛ‌سہ مس ا ل ا لي EA‏ 
۔ المڑنی = |سماعیل بن بح مم س سو سس قم 
- مسروق بن الأجدع الهمداني ٗو‌یسو یس دیس سس ہدک 
- معلى بن منصور الرازي او وم وو سس ل ا و ج۲۹ 
- أبو المعين النسفي = ميمون بن محمد 0 
- مکحول بن أبي مسلم الهذلي یئ عدي ع و وبري ووه لو ا وو 1/0 
- ابن ملك = عبد اللطيف بن عبد العزيز الكرماني ٹیب ۱۸۹ 
- ملا خسرو = محمد بن فراموز lenet‏ الو بوك عا واج ا أو و وح ۲٢‏ 
- مئلا فروخ = محمد بن عبد العظيم اب اه ده و لاو وسيم حي ل ووم و ون وي TOF‏ 
- ابن المنذر = محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري es‏ ا 
- الموصلي = عبد الله بن محمود جم و ل ا زوس لتلا 
- موسى بن سليمان الجوزجاني ف يسم جر وح نو و مو و وود اورم و وو ES‏ 
- ميمون بن محمد النسفي و 0 اله ESS‏ وو وده ف لوا ع سس یں ۲۷٢‏ 
(ن) 
- الناطفى = أحمد بن محمد ا یی E‏ 


فھرس الأعلام المترجم لهم 8 
اسي = عبد اللہ بن | خمد eNO OIA n‏ 


- نوح بن يزيد (أبو عصمة المروزي) مس ہہ O‏ 


النووي = يحيى بن شرف وی هد به ا مھ وو ضف بق وهر فة جھ”ھو عو وو رود له قا فاه و اهود و 


- هارون بن بهاء الدين المرجاني 2111313113102 
- ابن هرمز = عبد الله بن يزيد بن هرمز الأصم یو سس دی 
- شيخ الإسلام الهروي = أحمد بن یحیی التفتازاني اه 
- هشام بن الحكم 20989 
- هشام بن عبيد الله الرازي 0000000 0 سم 
- ابن الهمام = محمد بن عبد الواحد چو و ہہب SN OO‏ 
۔ الھندوانی = محمد بن عبد الله 89ب 23303 
- الھیٹم بن جميل الأنطاكي TT‏ 
۔ الهيثم بن شفي الحجري البصري یس یت مسجم سس 


- وکیع بن الجراح الرؤاسي سسسي سس ہت 


51 اللہ الدهلوي - أحمد بن عبد الرحيم ف واي وو م وه وو و وو ےی 
ج این وهبان = عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان TT‏ 


- يحيى بن شرف النووي فور رر رر قفن مل یرام ف٤و‏ ماما م مامه 
د یوسف بن عبد الله بن عبد البر التمرى وی ری یو یی یمم ام 


© © © 





الفصل الأول 

المَتْوَى وَخُطورَتُهَا 
٭ المبحث الأول: الفتوى في اللغة والاصطلاح وس یت رٌٗوص SL‏ 
- الفتوى فی اللغة نہ وو سد حتف 


5 الفتوى في الاصطلاح اہ aa‏ وت 0پ ها أيه قا يف مت مج ھی بود م ابوه ها أ 
« المبحث الثاني: أقسام الفتوى 212131110000000 


: المتوی التشريعية 7 یی 
- ثانياً : الفتوى الفقهيّة 010009 


ا 


1 


ہ المبحث الثالث : الفرق بين الإفتاء والقضاء 0-0 
المبحث الرابع : تهيّب السلف للفتيا سس دعس سس 


الفصل النائق 
مَنَاهِجٌ الفَنَّوَى في عَھُد السام 
٭ المبحث الأول: الفتوى في عهد النبي كَل جو 5 
« المبحث الثاني: منهج الصحابة والتابعين فی الإفتاء 0 
« المبحث الثالث: الفتوى فی عهد الصحابة ون 00 


E0‏ أصول الإفتاء وآدابه 


ار س س ر سی یسن سی سے ےہ 











٭ المبحث الرابع: الفتوى في عهد التابعين 1000000-92 
- القسم الأول: الفقهاء الذين مَنَعَوْا من الإفتاء فيما لم يقع 0 A‏ 

- القسم الثاني : الفقهاء الذين أفتوا في المسائل التي لم تقعء وحجّتهم . ٠٥‏ 
ا الفتوى في عهد التابعين ا E O‏ 

٭ المبحث الخامس : أسباب اختلاف الصحابة والتابعين والفقھاء ... .> 
© المبحث السادس : تدوين الفقه عم مہ سوٗوبی 0 
٭ المبحث السابع : أصحاب الحدیث وأصحاب الرأي a‏ ۸ 
٭ المبحث الثامن: ظهور المذاهب الفقهية یو یہ ہہ ٢٢‏ 
٭ المبحث التاسع : مسألة التقليد والتَمَدْمُب Ve ess‏ 

الفصل الثالث 
طبَفَات الفُقَهَاء 

٭ المبحث الأول: طبقات فقهاء الحنفية ا ۲۶۴ 
٭ المبحث الثاني : طبقات فقهاء الشافعيّة ل ۷۷۷ 
٭ المبحث الثالث: طبقات مسائل الحنفية EE‏ 
- الطبقة الأولی : مسائل الأصول أو ظاهر الرواية 7 سک EV‏ 

۱۴۷ e (مبسوط) الإمام محمد رحمه الله تعالى‎ ١ 

۲۔ الجامع الصَّغير 8ب 2 

٣۳۔‏ الجامع الكبير #8 لگا 

گا الريادات» وزیاذات الزیادات اا ااا OE‏ 

۵ السير اأضغیر جس مو O‏ مت O‏ 

5 الشیر الكبير 89 ٢۸‏ 

- الطبقة الثانية: مسائل النوادر مسطٌسش٦سمویسسسسس‏ ہہ ہ--۔ گلا 


فهرس الموضوعات 


۔ الطبقة الثالثة: مسائل الفتاوى والواقعات ےت 
- تقسیم الشيخ ولي الله الڈّھلويٌ لمسائل الحنفيّة 9+ 


تلخيص فواعد رشم | لمُفتي 
على مذهب الحنفيّة 


٭ الأصل الخامس : يعتمد المفتى على الكتب المعتبرة في المذهب . 
۔ الوجه الأوّل: عدم الاطلاع على حال مؤلفه سس 
۔ الوجه القّانی : جمع المؤلف رواياتٍ ضعيفة “0 
- الوجه الثالث: الاختصار المُخل بالفهم yy‏ 
- الوجه الرّابع : الندرة والتّفاد oo‏ 
۔ الوجه الخامس : السك في نسبة الكتاب إلى المؤلّف 0 
- الوجه السادس : کون الكتاب في غير موضوع الفقه مت 


٭ الأصل السّادس: الترجيح الصريح والترجيح الالتزامي 0 
٭ الأصل السابع : صيغ الترجيح 9 233 
٭ الأصل الثامن: معرفة المرججحات ا سس 


الأصل الأول: شروط المفتي ا 0000000 
- شروط أهلية المفتي O‏ 
. يُشترط للمفتي بمذهب أن يعرف دليله؟ e‏ 
- ما يشترط للمفتي المقلّدِ عند نقل فتوى الإمام 07 

الأصل الثاني: إذا كان في المسألة قول واحد 0 

٭ الأصل الثالث: إذا كان في المسألة قولان أو روایتان 099 

الأصل الرّابع : يُقتى المفتي المقلّد بما رجّحه أصحاب التّرجيح 








1 و 
0 


72 
1 3 ٠1 
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٭ الأصل التاسع: إذا لم يوجد ترجيحٌ لقول من الأقوال ع ۴۷۸ 
٭ الأصل العاشر: المفهوم المخالف معتبر في عبارات الفقهاء .... ۲۳۲ 

٭ الأصل الحادي عشر: شروط الإفتاء بالروايات الضعيفة 
والمرجوحة -ذذدذ0010101313 00 

الفصل الخامس 
الإِهْتَاءٌ بِمَذْهَبِ آخْر 
© تمهيد 9(ددبببب  ٢٣٢٢‏ 
٭ الحالة الأولى: الإفتاء بمذهب آخر لضرورةٍ أو حاجة عامة ہے ۴٤‏ 
- شروط الإفتاء بمذهب آخر بسبب الحاجة أو عموم البلوی .... ۲٤١‏ 
۔ حکم التّلفيق مم٤]>وسسسببث-‏ ُٗٗہہت.:+ہ.ہ.ہ...۔ E‏ 
٭ الحالة الثانية : الافتاء بمذهب آخر لرجحان دليله EC ea‏ 
ه الحالة الثالثة: إذا قضى القاضي بغير مذهبه OT e‏ 
- هل يرتفع الخلاف المتقدّم بالإجماع اللاحق ا 
۔ إذا کان القضاء نفسّه مجتهذا فيه ص+ہصہہں+ سس تنگ 
- هل يشترّظ أن تكون المسألة مجتھداً فيها فی الصّدر الأوّل؟ ... ۲۷۲ 
- القضاء بغير المذاهب الأربعة 0089 ةا 1 E‏ 
- هل يُشترط أن يكون القاضي عالماً بالخلاف؟ ا 
- قضاء القاضي المقلّد بخلاف مذهب إمامه و ا و م م VA‏ 
- أمر السّلطان أو الأمير في مسألةٍ مجتهّدٍ فيها مسب ٢۸ا‏ 
الفصل السادس 
تخيّد الأخكام بتَخَیْرِ الزَمَان 

© تمهيد جمسسس یی نوہ سبہہژہ ہہس ٢ںیی3ھ۔۔ E‏ 


فهرس الموضوعات و ۰¥{ 


ه الوجه الأوّل: تغیُر الحكم بتغيّر العلَة ١ص‏ ص9 
- الفرق بين العلة والحكمة O‏ 
- مقاصد الشريعة 0 
- أنواع العلّة ا 133 
٭ الوجه الثاني: تغيّر الحكم بتغير العرف 0 
- تعریف العرف E O O‏ 


- أنواع الأحكام التي تتغيّر بالتعامل e‏ 
٭ الوجه الثالث : تغيّر الأحكام بالضرورة والحاجة مس سس 
۔ أولا : الضرورة میسمسیہہہے ‏ مس O‏ 
- ثانياً : الحاجة مم مس 2 
٭ الوجه الرّابع : تغيّر الأحكام لسدٌ الذرائع 7 0 
- تعريف الذريعة لغة وشرعا 9 سی 
د ذليل اعتبار سد الذرائع بجی مس سن 1 1 1 213111333131212 
- أنواع الذرائع ہت رو ل 


الفصل السايع 
اكام الإفتاءِ وَمِنْهَجُهُ 


© تمهيد و ای ع عله عد اکا تد رر وا امه رع وم عو 3-60ص وو 
© المبحث الأول: متى يحب الإفتاء؟ ومتى يحرم؟ وحكم الامتناع 
عن الفتوى او الح م ا ا 
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- متى يحرم الإفتاء؟ اتح مو ل او رو وا و FEE‏ 
- الامتناع عن الفتوى ااا 
٭ الميحث الثاني : الرجوع عن الفتوى وأحكام نقضھا عع ہے TES‏ 
- الرّجوعٌ عن الفتوى سد FES‏ 
۔ أحكام نقض الفتوى بعد الرجوع عنها مسمسہست۔ EE‏ 
- إعلام المفتي بالرّجوع عن الفتوى ]مس ا ري ال 
- حکم الضمان على المفتي المخطئ ہہ ل گت 
٭ المبحث الثالث: الأجرة على الإفتاء ور فو و وم واو وه موی ۳٢‏ 
© المبحث الرابع : منهج الإفتاء مہ سن مس ہیی ٣٣٣‏ 
- تصوّر الصورة المسؤول عنها ال OT‏ 
اتک الشرعي ہیں مس 0 0 1000 TOS‏ 
- الجواب على أساس العمومات أو التظائر FO ece‏ 
٭ المبحث الخامس : آداب الإفتاء» وكتابة الفتوى» والمفتي فی نفسه .. ۳٦٣‏ 
- آداب الافتاء سس سم-مو و مٗ+بٰتصو رہعو۔>وب ہہ +ہ..-۔ ٢٢‏ 
- آداب كتابة الفتوى رم ندب دی مہ ہہ۔-۔  ٣٣٢‏ 
- آداب المفتي في نفسه مہ مس E‏ 
٭ المبحث السادس: أحكام الاستفتاء A O‏ 
٭ فھرس الأعلام: المترجم لهم في حواشي الکتاب سم 7۸۶۹ 
٭ فھرس الموضوعات ہے :یو سس سج ااا 


